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جميع الحقوق الواردة على هذا المصنف محفوظة للمؤلف 
ية رقم حماية بموجب قانون   2002لسنة  82المل كية الفكر

وتعديلاته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نشر أو نسخ أو 
طبع أو برمجة أو إعادة تنفيذ هذا المؤلف، سواء كاملاً أو مجزأ 

أو معدلاً أو محرفاً، أو إدخاله على أجهزة الحاسب الآلي أو 
على اسطوانات ضوئية أو مدمجة، بأي صورة من الصور، إلا 

المؤلف. كما لا يجوز لأي شخص أن  بموافقة خطية سابقة من
ينسب هذا المؤلف إليه بأي صورة من الصور. وكل من 

يخالف أي مما سبق يتحمل كامل المسئولية الجنائية والمدنية 
 الناتجة عن هذا الفعل.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
إني رأيت أنه لا يكتب انسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: 

ستحسن، ولو لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان ي  ر هذا ي   لو غ  
رك هذا لكان أجمل. وهذا من دم هذا لكان أفضل، ولو ت  ق  

 أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة النشر.
 
صفهانيأالعماد ال  
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 الوقذهة

 

الناشئة عن علاقات العمل  الالتزاماتعلى تحديد وتنظيم عقد العمل  يقوم
 وهي ؛أخرىمن جهة  الأعمال وأرباببين العمال من جهة  تنشأالفردية التي 

بأداء  الآخرطرف في مواجهة الطرف متبادلة بين طرفي العقد؛ إذ يلتزم  التزامات
 .الآخرل كاهل الطرف تلك التي تثقمع قابل تمعينة، ت التزامات

 الأداءلمعدلات  وفقاًالعامل بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل، يلتزم ف
كما يلتزم بطاعة رب العمل وتنفيذ توجيهاته.  لطبيعة هذا العمل، ووفقاً، المتفق عليها

المتفق عليه للعامل في المواعيد  الأجرفي مقابل ذلك يلتزم رب العمل بأداء 
 المحددة.

عقد ما يميز  وأهمتميز عقد العمل بخصائص معينة عن غيره من العقود، وي
شخصية العامل محل اعتبار لدى  أنّ   إذعلى الاعتبار الشخصي، يقوم كونه العمل 

برامصاحب العمل عند  ؛ فالصفات التي يمتل كها العامل، كمهارته في (1)العقد إ
كون هي الدافع للتعاقد غير ذلك، قد ت أونوع دراسته  أوخبرته  أوالعمل  أداء

من ضمن شروط القيام بالعمل، كما قد  انمعه، بل قد تكون في بعض الاحي
انتفت عنه في  إذاالعمل استمرار توافر هذه الشروط في العامل، بحيث  أداءيتطلب 

 غير مؤهل للاستمرار في العمل. أصبح الأوقاتوقت من  أي

كونه من العقود ، أيضًاود يميز عقد العمل عن غيره من العق ما أنّ  كما 
 أو ،تنفيذ عقد العمل خلال فتره زمنية قد تكون محددة بمدة معينةيتم  إذالزمنية، 

يانه  أثناءالعقد ض يتعرقد بأداء عمل معين. و وتؤدي  ،موانع تمنع تنفيذه إلىسر
                                                             

يلم: طبيعة عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود في  (1) النظام السعودي، مجلة العدل السعودية، محمد محمد أحمد سو
 .462م، ص  4113ه ، سبتمبر  1341، ذو القعدة 16، المجلد 66العدد 
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 أداوهالعمل الواجب  أومن حيث مدته  التأثيرعلى الصفة الزمنية لعقد العمل إلى
 الناشئة عن عقد العمل الالتزامات أداءلعقد ا أطراف، فيتعذر على لعقدخلال ا

مؤقته، وقد  لمدةٍ  الالتزاماتهذه  أداءالعقد  أطراففلا يستطيع  ،بعضها أوكلها 
 لاستحالة التنفيذ. ؛فينقضي العقد مستحيلاًجعل تنفيذ العقد  إلىتصل هذه الموانع 

عقد رضائي، يخضع لمبدأ  الأساسالعمل في  عقد أنّ  وعلى الرغم من 
جعل ، وأحكامهمعظم ننا نجد المشرع قد تدخل بتنظيم أ إلا، إرادةال سلطان

في  يتدخلوا أنّ  العقد  لأطرافلا يجوز ف من النظام العام؛ الأحكامق هذه تطبي
ذلك  الالغاء، بل يجب عليهم تطبيقها حسبما وردت. أوبالتعديل  الأحكامهذه 

ّ ه في ظل عدم التوازن  إرادةال سلطانلاقات العمالية لمبدأ من الصعب ترك الع أن
العقدي بين طرفي عقد العمل، فالواضح الجلي هو قوة وهيمنة رب العمل في فرض 

في صالح رب معظمها العقد على العامل، والتي عادة ما تنصب  وأحكامشروط 
ً  مصالحهتعظيم العمل و يكون العامل مجبر الشروط ا على قبول هذه الاقتصادية، و

 .(1)تفاوض أونقاش  أيدون 

 فيما قررته المادة الخامسة من قانون العمل الآمرةوتتجلى مظاهر هذه الصفة 
ه، والتي نصت على 4114لسنة  14رقم   ّ اتفاق  أوكل شرط  باطلاًيقع " أن

. فقواعد قانون العمل "على العمل به اكان سابقً هذا القانون ولو  أحكاميخالف 
 . أحكامهالا يجوز الاتفاق على خلاف ام العام، فظبالن، اإذً تتعلق 

كطرف  حماية العامل إلىهدف ت قانون العمللقواعد  الآمرةوالصفة 
بتلك  الأحكامضعيف في العلاقات الناشئة عن عقد العمل، وعدم تمتع هذه 

ِّ ، يالآمرةالصفة  يملي فيه الطرف القوي )رب  إذعانعقد  إلىل عقد العمل حو

                                                             
؛ 142، ص 4112محي الدين ابراهيم: التسلط الاقتصادي واثره على التوازن العقدي، دار المطبوعات الجامعية،  (1)

علوم  -غير المشروع لعقد العمل الفردي، مجلة دراساتد. زبن محمود الزبن: مدى تطبيق الشرط الجزائي على الإنهاء 
يعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد   .111، ص 4114، 1، ملحق 31الشر
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شروطه على الطرف الضعيف )العامل( دون  ه من قوة اقتصادية،، بما لالعمل(
 . (1)من جانب الأخير اعتراض أومناقشة  أي

للقواعد التي يتدخل فيها  الآمرةالجوانب التي تبرز فيها الصفة  أهمولعل من 
رب العمل تجاه المقررة لسلطات الهي  ،المشرع في مجال عقد العمل الفردي

علاقة  إنهاءرب العمل في  أحقية، وكذلك لفرديبموجب عقد العمل ا العامل
نرى المشرع قد حدد الحالات التي يجوز فيها لرب  إذالعمل بإرادته المنفردة. 

بالرقابة القضائية على ممارسة رب العمل لحقه في  وأقرعقد العمل،  إنهاءالعمل 
قرر كما . آخر شأنلأي  أمتأديبي  لشأن الإنهاءهذا  أكانسواء العقد،  إنهاء

يض نقدي، عنمدنيةعقوبات  مخالفة رب العمل للأحكام المتعلقة  د، تتمثل في تعو
 عقد العمل الفردي.  إنهاءبحالات 

السلطة المقررة لرب العامل تجاه العامل، والناشئة عن تطبيق  أنّ   والأصل
لحساب رب العمل،  أعمالعلى ما يقوم به العامل من  إلالا تثبت  ،عقد العمل

ية التامة ،خارج هذا ما هو أما في اتخاذ ما يراه من تصرفات  فللعامل الحر
 رقابة عليها من رب العمل. أو، دون تدخل ياتسلوكو

 أنّ  حياته الخاصة يسير فيها وفق ما يناسبه وما يراه، بغير  للعامل أنّ   فالأصل
في الرقابة  ما له من سلطةبموجب  الأمرفي هذا  يتدخل أنّ  يحق لرب العمل 

بتواجد العامل في  ،أصلعلى العامل، وهذه السلطة ترتبط، من حيث ال وجيهوالت
 ،يؤثر مسلك العامل إلاشرط ما سبق  أنّ   إلا .أدائه أوقاتالعمل وفي  مكان

انتاجيته، فعند ذاك يكون لرب العمل  أونشاطه على  أوعلى العمل  ،خارج العمل
على العامل  والإشرافي الرقابة يستعمل حقه ف نوأ، إليهيدرأ عن عمله ما يسئ  أنّ  

                                                             
د. مصطفى عبد الحميد العدوي، د. رضا محمود العبد: الوجيز في شرح أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون  (1)

د. أحمد شوقي عبد الرحمن، د. محمد السعيد رشدي: قانون العمل  ؛43، ص 4113، د ن، 4114لسنة  14رقم 
 14، ص 4111والتأمينات الإجتماعية، مطبوعات كلية الحقوق، جامعة بنها، 
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لم يرتدع العامل، فلرب العامل توقيع الجزاءات المقررة  وإن ولو في حياته الخاصة.
 .(1)تعسفياًولا يعد الفصل في هذه الحالة  عن العمل. بالقانون، ومنها فصله

قد ففسلوك العامل خارج نطاق العمل قد يؤثر بالسلب على صاحب العمل، 
قد يؤثر على صورة  كماالعمل المتفق عليه،  أداءن العامل من عدم تمك إلىيؤدي 
التي  الأخرى الالتزاماتبأحد  الإخلال إلىقد يؤدي  كما، عملائها أمام المنشأة

 ً  ا.تقع على عاتق العامل، كالالتزام بعدم المنافسة مثل

العامل بواجبات وقواعد سلوكية معينه  التزامتدخل المشرع وقرر  ،لذلك 
لم يلتزم  وإذاخارجها.  أوداخل دائرة العمل  كان ذلكسواء  ،ه مراعاتهايجب علي

القواعد السلوكية فيكون لرب العمل  أوتلك الواجبات أداء العامل بمراعاة 
 قرار حقإ الأحوالذلك في بعض  علىعن ذلك، بل قد يترتب  تأديباًمساءلته 

 خدمة العامل. إنهاءرب العمل في 

الواجبات التي تمس سلوك العامل  أوالسلوكية هذه القواعد  أبرزومن 
جريمة  أوإثماً التي تشكل  الأفعال لأحدالعامل خارج دائرة العمل، ارتكاب 

 أوقد تم خارج دائرة العمل،  الأفعالهذه  كان ارتكاب إذاجنائية. فحتى 
معينة يجوز  وإجراءاتالمشرع قد قرر قواعد  فإنّ  لأسباب لا علاقة لها بالعمل، 

ً  لرب ا لحين الانتهاء من العامل اتخاذها، تتمثل في امكانية وقف عقد العمل مؤقت
 اإخلالً شكل ما  إذا عن هذا السلوك تأديباًمساءلة العامل  إلى ثمالتحقيقات، 

، ذاتهعقد العمل  إنهاء إلىالأمر صل قد ي أخرى انأحيفي و، بالواجبات الوظيفية
 مسئولية على رب العمل.  أدنىدون 

                                                             
ية العامة للكتاب،  (1) حسين عامر: التعسف في استعمال الحقوق والغاء العقود، تنقيح: عبد الرحيم عامر، الهيئة المصر

 .421، ص 1112، 4القاهرة، ط 
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 الأحكامحاولنا فيها دراسة  إذيدور مجال هذه الدراسة،  الشأنذا وفي ه
في على علاقة العمل،  وأثرهاالمتعلقة بحالة اتهام العامل بارتكاب جريمة جنائية، 

 . 4114لسنة  14ن العمل رقم النصوص المقررة بقانوضوء 

ماهية  الأولنبين في الفصل  الدراسة إلى اربعة فصول: لذلك سنقسم هذه
الوقف  أحكامجريمة الجنائية التي تؤثر على علاقة العمل، ثم في الفصل الثاني نبين ال

خدمة  إنهاءالمؤقت لعقد العمل، وفي الفصل الثالث نبين حق رب العمل في 
ً العامل، وأ  ،المترتبة على الفصل التعسفي الأثارفي الفصل الرابع نبين ا خير

 اجهة رب العمل.الدعاوى التي يحق للعامل مباشرتها في موو
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الأٍلالفصل   
 هبهية الجريوة الجٌبئية التي تؤثر على علاقة العول

 

الفعل الواحد قيام نوعين من المسئولية في حق مرتكبه، فقد  يترتب علىقد 
يمة جنائية، ينظم  أركانتتوافر في هذا الفعل   أي أوقانون العقوبات  أحكامهاجر

مسئولية مدنية في حق من قيام شكل ذات الفعل ، كما قد يآخر عقابيقانون 
 .الضارالفعل هذا تجاه من تضرر جراء  ،ارتكبه

ً فوذات الحال يسري على الفعل الجنائي الذي يرتكبه العامل،  ا عن فضل
المدنية  مسئولية العامل لأحكام قانون العقوبات، تقوم وفقاً يةمسئولية الجنائقيام ال

  ء هذا الفعل.جراما ضرر كل من يصبه اه تج

قد تتوافر في حق العامل  إذ هذا الحد؛قد لا يقف عند  الأمرل كن 
ما شكل هذا الفعل  إذاوذلك ، وقع منهعن الفعل الذي  التأديبيةالمسئولية 

هذا الفعل  كان في أو ،كاهلهبأحد الواجبات الوظيفية التي تقع على  إخلالاً
 ا على مقتضى الواجب الوظيفي. خروجً 

المسئوليات التي تواجه  بشأنهالفعل الواحد تتعدد  فإنّ   ،الحالةوفي هذه 
 أنّ  بل جعلها متضامنة مع بعضها البعض، يفاعله. وهذا التعدد في المسئوليات لا 

، فلا يمنع انتفاء المسئولية الأخرىعن  وأثارهاكل واحدة منها تستقل بأركانها 
فالجريمة الجنائية  ات الفعل؛عن ذ التأديبيةة العامل الجنائية عن قيام مسئولي

  البعض. اعن بعضهم انمستقلت التأديبيةوالجريمة 
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  :تقسيم 

 التأديبيةالعلاقة بين الجريمتين وفي هذا النطاق سنبين في هذا الفصل 
 الجريمة الجنائية التي تؤثر على علاقة العملثم نبين ، (الأول)المطلب  والجنائية

 )المطلب الثاني(.
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 ٍلالأالوطلت 

 الجٌبئيةالجريوة ٍ التأديجية العلاقة ثيي الجريوة

 

 ماهية الجريمة الجنائية:أولا: 

يفً  ّ   وإنماا للجريمة الجنائية، لم يضع المشرع المصري تعر في المادة  أنواعها نبي
جنايات، الالجريمة الجنائية تأخذ ثلاث صور:  أنّ  التاسعة من قانون العقوبات، فقرر 

  مخالفات.الجنح، وال

يف الجريمة الجنائية، وإالفقه فقد تصدي لم أما ية كل حاولة تعر زاء تعدد رؤ
يفها، يمكن الجري إلىمنهم  في اتجاهين:  الأمرحصر مة، تعددت الآراء في تعر

يفه على ي الأولتجاه اال القانوني للجريمة، فيعتبر الجريمة الجنائية هي  الأثرركز في تعر
ً امتناع يفرض له القان أوكل فعل   .(1)ا ماون عقاب

القانوني الناشئ عن الجريمة مقوماتها  الأثر إلىالثاني فيضم  الاتجاه أما
جنائية  إرادةفعل غير مشروع صادر عن  بأنها، فيعرف الجريمة الجنائية الأساسية

ً  أويقرر لها القانون عقوبة  ً تدبير يع(4)اا احترازي هو الاتجاه  الأخيرد الاتجاه . و
 الغالب بين الفقه.

                                                             
دراسة مقارنة، منشورات –د. مهدي حمدي الزهيري: أثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في إنهاء علاقته الوظيفية  (1)

 ,Garcon: Code penal annoté, Paris, 1952, part I. وكذلك:44، ص 4113كلية القانون، جامعة بغداد، 
art 5.  القسم العام، الجزء  -ازق الموافي عبد اللطيف: شرح قانون العقوباتمشار إليه في د. محمود أحمد طه، د. عبد الر

 .143الأول، مطبوعات جامعة المنوفية، بدون سنة نشر، ص 
القسم العام، دار النهضة  -د. محمود أحمد طه وآخر: مرجع سابق؛ د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات (4)

القسم العام، الدار الجامعية،  -عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ؛ د. على31، ص 1121، 6العربية، القاهرة، ط 
: د. أحمد شوقي ابو خطوة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الامارات العربية المتحدة، 41، ص 1121

العام، الجزء القسم  -: د. عبد العظيم وزير: شرح قانون العقوبات111، ص 1121دار النهضة العربية، القاهرة، 
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تنقسم الجريمة متعددة، ف أنواع إلىتقسيم الجريمة الجنائية  إلىالفقه  اتجهقد ول
الجرائم  أماجرائم ايجابية وجرائم سلبية.  إلىالجنائية من حيث كيفية ارتكابها 

 ُ َ الايجابية فهي تلك التي ت نهى عنه القانون، كالقتل والضرب رتكب بفعل ايجابي ي
ُ  الجرائم السلبية فهي أماوالسرقة.  يق الامتناع عن القيام تلك التي ت رتكب عن طر

 ً  . (1)ابعمل يوجب القانون القيام به، كالامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها قضائي

فالنص الذي  من الجرائم هو النص القانوني؛النوعين هذين ومعيار التمييز بين 
ُ  أوعمل  انيأمر بإتي ً القيام ب أوعد الامتناع عن اتيانه فعل معين، ي ا لجريمة ه مشكل

ُ  جنائية سلبية. ُ القيام بهعن  أو عمل معين اناتي نعنهى وكل نص قانوني ي عد ، ي
 ً  .(4)ا لجريمة جنائية ايجابيةاتيانه مشكل

العلاقة النفسية بين  أي ة الجنائية من حيث القصد الجنائي؛كما تنقسم الجريم
دية. والجريمة العمدية جرائم عمدية وجرائم غير عم عة الإجرامية، إلىالفاعل والواق

ة الإجراميالواقعة  أركانتحقيق جميع  إلىالفاعل  إرادةهي تلك التي تنصرف فيها 
الفاعل  إرادةفيها  فالجريمة غير العمدية، فهي تلك التي تنصر أمامع العلم بتوافرها. 

 أو ،الإهمالة، ومن صورها الإجراميدون النتيجة  الإجراميالنشاط  اناتي إلى
 .(4)مجرد مخالفة القوانين واللوائح أو ،عدم التبصر أو ،عدم الاحتراز أو ،الرعونة

العقوبة التي قررها الشارع على ارتكاب الجرائم الجنائية  أووالجزاء الجنائي، 
 ً لكل  أفردنرى المشرع قد  إذا لكل جريمة جنائية على حدة، تتميز بكونها محددة غالب

 ً بة نوعين من العقوبات الجنائية، بحيث  أوواحد  محددة، قد تتمثل في نوع جريمة عقو

                                                                                                                                                                               
: د. على حسين الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون 12،ص 1111الأول، د ن، 

 .141، ص 1124العقوبات، مطبوعات جامعة بغداد، 
 .121د. محمود أحمد طه وآخر: مرجع سابق، ص  (1)
 .121المرجع السابق، ص  (4)
ية العامة للجر  (4) بة في قانون الجزاء ال كويتي، الكتاب الأول: الجريمة، د ن، ط د. سمير الشناوي: النظر ، 4يمة والعقو

 .441، 441، ص 1114
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ية  ، الأحوال أغلبكما قد يعطي المشرع، في  الاختيار بينهما.يكون للقاضي حر
للعقوبة، بحيث يكون للقاضي سلطة فرض العقوبة الملائمة  وأقصىأدنى ا حدً 

العقوبات الجنائية للأشخاص  أمثلةلظروف ارتكاب الجريمة وشخصية الجاني. ومن 
ُ الط ية كالسجن والحبس، تقييدً  أوشكل ازهاقا للروح كالإعدام، بيعية ما ي ا للحر

 ً ً ومنها ما يشكل عقاب  ا كالغرامة والمصادرة. ا مالي

***** 

 التأديبيةثانيا: ماهية الجريمة 

يفً  فإنّ  الجريمة الجنائية،  وكما هو الحال في ا للجريمة المشرع لم يضع تعر
يف الجريمة  إلىفقه ولذلك اتجه بعض ال .التأديبية اعتبارها  إلىبالنظر  التأديبيةتعر

ً  الخطأ بأنهافعرفها  ،يوجب المسئولية خطأ ا لواجبات الذي يرتكبه الموظف خلاف
 .(1)خطأبالواجبات المهنية يعد  إخلالالمهنة، وكل 

بسلوك العامل، بصرف النظر  التأديبيةالجريمة  الآخرفي حين ربط البعض   
 أوبواجبات الوظيفة  الإخلال بأنها التأديبيةعرف الجريمة ما، ف خطأعن وجود 

كرامة المرفق الذي يعمل  أوالمهنة، وكذلك كل سلوك معيب يمس كرامة العامل 
يقع خارج نطاق الوظيفة  ،فيه  .(4)المهنة أوو

 انتظامبالواجبات التي يقتضيها حسن  إخلالاًالتأديبي يشكل  فالخطأوعليه،  
الضرر بنطاقها.  إلحاق شأنه، والامتناع عن كل ما من منشأةالواستمرار العمل في 

القواعد التي تكفل حسن وهذا الالتزام بشقيه الايجابي والسلبي لا يقتصر فقط على 

                                                             
، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة 1122لسنة  12د. يوسف إلياس: الوجيز في شرح قانون العمل رقم  (1)

 .63، ص 1121 -1122المعاهد الفنية، معهد الإدارة والرصافة، د ن، 
ية، د (4) ، ص 1116. سامي جمال الدين: أصول القانون الإداري، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندر

462. 



05 

 

بمصلحة  إخلالاًمتد ليشمل كل ما يعد ي وإنماوالتي يرد ذكرها بالقانون،  المنشأةسير 
  .مصدرها كان أياًالعامل، التي يعمل بها  المنشأة

فلا  .(1)مكن حصرها في صور محددةالتأديبي لا ي الخطأصور  فإنّ  وبذلك 
يق اللزوم ،يكشف  أنّ  الخطأ التأديبي المستوجب للعقاب يشترط في  عن  ،بطر

بالخطأ الجنائي،  الضرر، إسوةً رغبة في  أوالخروج عن النظام العام والقوانين،  إرادة
حتى عن  أو ،سوء تصرف أورعونة  أو إهمالالتأديبي عن  الخطأقد يقع  وإنما
ً  اموقفً   .(4)المنشأة أوبالسير الطبيعي للمرفق  اضارً  اسلبي

  ً من جنسه،  أوللعمل ذاته  اا من العقاب مطابقً والجزاء التأديبي يمثل نوع
وتتنوع صور الجزاء التأديبي، يصدر من صاحب العمل ويمس حالة العامل المهنية. 

من الايام، محدد عدد عن الخصم من المرتب  فقد تكون جزاءات مالية، كتوقيع
 أو الترقيةمن  ان، كالحرممعنوي أو أدبيوقد تكون جزاءات مالية مرتبطة بشق 

تحذير ال أوتوبيخ فقط، كال معنويعلى شق الجزاء قتصر من الدرجة، وقد ينزال الإ
عقد العمل، كالفصل  إنهاء أوأخذ شكل الاعدام الوظيفي لفت النظر، وقد ي أو
 .  (4)ن الخدمةم

حسن سير  انوالقصد دائما من الجزاء التأديبي هو الزجر، فالغاية منه ضم
صاحب العمل، لذلك فليست للجزاء التأديبي صفة  أوامروطاعة  ،المنشأة

                                                             
ّ ه يجوز لمن يملك سلطة 23د. يوسف إلياس: المرجع السابق، ص   (1) ية العليا بأن . وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدار

من الموظف عند مباشرة أعمال الوظيفة اثما تأديباً، إذا كان ذلك التأديب أنّ  يرى في أي عمل ايجابي أو سلبي يقع 
ية العليا، س 11/11/1161العمل لا يتفق مع واجبات وظيفته. جلسة  ، 6، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدار

 .621ص 
ية العليا، رسال  (4) ة دكتوراه، كلية الحقوق، د. هيثم محمد حليم أحمد غازي: مجالس التأديب ورقابة المحكمة الإدار

ية،   .42، ص 4111جامعة الاسكندر
يع، الجزائر، ط   (4) د. بشير هدفي: الوجيز في شرح قانون العمل وعلاقات العمل الفردية والجماعية، جسور للنشر والتوز

 .21، 22، ص 4111، 4
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يض، ولا يتوقف توقيعه على تحقق ضرر لصاحب العمل، ولذا  يتناسب  فإنهالتعو
 .(1)جةوليس مع جسامة النتي ،عادة مع جسامة المخالفة

من  التأديبيةالعقوبة  أووفي هذا النطاق يجب التفرقة بين الجزاء التأديبي 
 انالتنظيم الداخلي، فكلاهما يضعهما صاحب العمل بقصد ضم وإجراءاتجهة، 

يقع على العامل  ،المنشأةحسن سير  ل كن الجزاء التأديبي  بعدم مخالفتهما. التزامو
 ُ ُ  الالإخلوقع على العامل عند يمثل عقوبة ت وقع بأحد الواجبات الوظيفية، ولا ت
عمل على حمايته من تعسف صاحب بموجب ضمانات معينة، ت إلاعلى العامل 

ُ  إجراءاتالتنظيم الداخلي هي مجرد  إجراءات أنّ  العمل. في حين  صد بها تنظيم ق
ً المنشأةالعمل داخل  . لآخر مكانا للعامل، كنقل العامل من ، ولا تتضمن عقاب

 ؛تكون باطلة فإنهاة عقوبة مستترة، التنظيمية الداخلي الإجراءاتمنت ما تض فإذا
 .(4)لانتفاء الضمانات التي قررها المشرع للجزاء التأديبي

***** 

 التأديبيةة الجنائية عن الجريمة استقلال الجريمثالثا: 

ً مجال تطبيق كُ  أنّ   الأصل  يختلفانا من القانون الجنائي والقانون التأديبي ل
 على حدٍ الأفرادهما البعض، فالقانون الجنائي قانون عام يطبق على جميع عن بعض

القانون التأديبي،  أنّ  حماية المجتمع بأسره والدفاع عنه، في حين  إلىسواء، ويهدف 

                                                             
 .24د. يوسف إلياس: المرجع السابق، ص  (1)
قانون العمل والتأمينات الإجتماعية، مكتبه الجلاء الجديدة، المنصورة، د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: شرح   (4)

 .24، ص 1112
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ه إلاقانون عقابي، كان   وإن  ّ ولا  ،فرادهبيقه في المجتمع الوظيفي وأينحصر تط أن
 .(1)يمتد خارجه

يمة الجنائية في حق العامل، تقوم الجر  أنلية، من الوارد ثر لهذه الاستقلاوكأ
. والعكس صحيح، فليس بشرط التأديبيةالمسئولية  أحكامتتوافر في حقة  أندون 

 انتتوافر نيكلتا المسئوليت أنّ  أي منهما. كما لمساءلة العامل عن  انترتبط المسئوليت أن
ُ قيام أعند امل في حق الع عن كل منهما على العامل ل سأركانهما الشرعية، وي

يةقد انتهت المحكمة و استقلال. قيام الارتباط بين المسئولية  أنّ   إلى (4)العليا الإدار
اتحدت الوقائع  فإذا، الأخرىلا يخل باستقلال كل منهما عن  والتأديبيةالجنائية 

في  تأديبيةبحيث تكون لها ذات التكييف كجريمة جنائية وجريمة  ،المكونة لكليهما
 عن ذات الفعل الذي له وصف جنائي كجريمة التأديبيةالمحاكمة  فإنّ  ت الوقت، ذا

للمحاكمة الجنائية بما  محلاًالوصف الجنائي ليس  أنّ  لا تثريب عليه، ما دام  تأديبية
المكونة للجريمة الوصف السليم  الأفعال، وما دام يتوافر في التأديبيةيؤثر على المساءلة 

 ي ذات الوقت.ف التأديبيةللجريمة 

                                                             
: محمد بن صديق أحمد الفلاتي: الجزاءات التأديبية على 46د. هيثم محمد حليم أحمد غازي: مرجع سابق، ص   (1)

سالة ماجستير، كلية الدراسات دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، ر–الموظف العام في نظام الممل كة العربية السعودية 
ياض،   .14، ص 4111العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الر

وتظهر مظاهر هذا الاستقلال في تمايز الأركإنّ  الخاصة بكل جريمة عن الأخرى، خاصة ركن الشرعية في القانون 
بالتالي ف بة إلا بنص، و ّ ه لا جريمة ولا عقو لا جريمة جنائية طالما لم يكن هناك نص تجريمي بشأنها الجنائي، والذي يعني أن

سواء ورد في قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر. على عكس الأمر في القانون التأديبي الذي لا تقع فيه المخالفات 
زاء الذي تطبق التأديبية تحت حصر، إذ أنها تنشأ عن مخالفة الواجبات الوظيفية أو المهنية. وكذلك الأمر بالنسبة للج

بشأن كل منهما، فالجزاءات التأديبية تختلف في نوعيتها عن الجزاءات الجنائية. راجع في تفصيل ذلك: د. محمود أحمد 
؛ د. أيوب بن منصور الجربوع: نطاق العلاقة بين المسئولية الجنائية والمسئولية 131، 141طه واخر: مرجع سابق، ص 

ية، عمادة البحث العلمي، جامعة الملك التأديبية للموظف العام في النظ ام السعودي، مركز بحوث كلية العلوم الإدار
ياض،   .11ه .، ص  1346سعود، الر

 .126، ص 43، مجموعة مبادئ السنة 14/1/1121جلسة  44س  1413طعن رقم   (4)
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يفرق البعض هو  الأولبين ثلاثة احتمالات: الاحتمال  الشأنفي هذا  (1)و
بحتة، كتأخر العامل عن مواعيد  تأديبيةيشكل الفعل الصادر من العامل جريمة  أن

الحضور والانصراف، وهنا لا مسئولية عن هذا الفعل طالما لا يوجد تجريم جنائي 
 له.

عل الصادر من العامل جريمة جنائية بحتة، يشكل الف أنوالاحتمال الثاني 
يفة، كالمخالفات كرامة الوظ أوولا تمس سمعة  ،لا تأثير لها على وضعه الوظيفي

ية، فهي كأ ، ل كن يكون صل عام لا تؤثر بشكل مباشر على العلاقة الوظيفيةالمرور
 على ذمة هذه إحتياطياًيحبس العامل  كأن؛ من عدة نواحٍ لها تأثير غير مباشر 

 ُ الحبس هنا يشكل قوة  أنّ  وقف عقد العمل بقوة القانون، على اعتبار الجرائم، فهنا ي
ية  أنّ  العمل. كما  أداءقاهرة تمنع العامل من  صدور حكم جنائي نهائي مقيد للحر

عقد  وإنهاءلممارسة رب العمل حقه في فصل العامل  سبباًضد العامل يعد 
 العمل.

عل الصادر من العامل جريمة جنائية يشكل الف أنوالاحتمال الثالث 
ة التي تقع من العامل الإجرامي الأفعالفي ذات الوقت، كتلك  تأديبيةوجريمة 

، (4)بواجبات وظيفته، كالرشوة والاختلاس إخلالاًوتشكل في ذات الوقت 
مباشرة على عقد العمل، من حيث حق رب العمل في  آثاروهذا الفعل يكون له 

بحبسه يصدر قرار  أنء التحقيقات، دون اشتراط وقف العامل لحين انتها
في فصل العامل، سواء انتهت المحاكمة الجنائية  لم، وكذلك حق رب العإحتياطياً

العقد لصدور حكم جنائي  إنهاءا لحقه في بإدانته، فيكون قرار الفصل استخدامً 
ية ضد العامل،  في الدعوى عدم استكمال السير  أوفي حالة تبرأته  أونهائي مقيد للحر

                                                             
 .41: 41د. أيوب بن منصور الجربوع: المرجع السابق، ص ص   (1)
 .112ابق، ص د. سمير الشناوي: مرجع س   (4)
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عن  التأديبيةالمسئولية  شأنهما قامت في  إذافصل العامل، الجنائية، يكون له 
ً  الخطأ   ا لرقابة الملائمة والتناسب.الجسيمة الذي يبرر الفصل، وهنا يكون خاضع

 أيهو الاحتمالين الثاني والثالث،  النطاقما يعنينا في هذا  فإنّ  وبالطبع 
جريمة جنائية بحته لا تمس كرامة  ماإي يشكل عل الصادر من العامل والذالف

ً  أوالوظيفة،   .والتأديبيةا لكلا الجريمتين الجنائية ما يشكل جمع

هو مدى  التأديبيةما يميز المسئولية الجنائية عن المسئولية  أهمولعل من 
ثم التأديبي، ففي الوقت الذي التناسب بين الجزاء التأديبي والإرقابة القضاء على 

يعي، لا يملك معه القاضي تتحدد   أيةفيه الجرائم الجنائية والجزاء المقرر لها بنص تشر
يطبق  أنيجب عليه  وإنماسلطة في تقدير تناسب الجزاء المقرر مع الجريمة المرتكبة، 

ذين وضعهما المشرع للجريمة لال والأقصى الأدنىللحدين  وفقاًالعقوبة المقررة للجريمة 
  الجنائية.

عدم التناسب  أو ،بشكل عام من رقابة الغلو يلا يمنع القاضذلك  إلا أن
ليس من سلطة  الأمرذلك  أن إلا عنها. الموقعةيمة الجنائية والعقوبة ر بين الج

ية  وإنماالقاضي العادي،  حصره المشرع فقط في السلطات المخولة للمحكمة الدستور
يعي عقابي.عند  ية نص تشر ية المحكمة ل أنّ   إذ نظر مدى دستور الحق في لدستور

لها،  كعقابفرده تي نهى عنها الشارع للجزاء الذي أال الأفعالرقابة مدي تناسب 
ً يكون متدرجا  على المشرع أنبحيث يجب   أن، فلا يجوز الأفعاللجسامة تلك  اتبع

 ً  .(1)اافراطً  أوا يكون غلو

                                                             
ية، جلسة  16لسنة  44الطعن   (1) . 12/4/1116مكرر أ، بتاريخ  2، الجريدة الرسمية، ع 4/4/1116ق دستور

تعني مجاوزة الحدود التي يجوز التسامح فيها،  -جنائياً كان أم تأديباً أم مدنيا-وقد قررت في حكم آخر بأنّ  فكرة الجزاء 
ب مع الأفعال التي اثمها المشرع أو منعها متصاعدا مع خطورتها كان موافقا وكلما كان الجزاء مقررا لضرورة ومتناس

للدستور.... وكان ذلك مؤداه أنّ  الجزاء لا يجوز أنّ  يكون خطلا، ولا فاسدا مغبة، بل ينبغي أنّ  يوازن المشرع قبل 
ذ من النصوص القانونية ما تظهر فيه تقريره بين الأفعال التي يجوز أنّ  يتصل بها وإن يقدر لكل حالة لبوسها، فلا يتخ
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 ،حصرتحت لا تقع  التأديبيةالمخالفات  فإنّ  وعلى العكس من ذلك، 
الصادرة  الأفعالمدى مخالفة ا في تقدير ا واسعً سلطة التأديب مجالً  تملكي بالتالو 

  الجزاء المناسب لها.في تقدير  كما تلك السلطة، لواجباته الوظيفية من العامل

ملائمة التناسب وال توافروجود رقابة قضائية على  من الضروريكان  ،لذلك
هذا  لأنّ  ا للتوازن بينهما، وذلك تحقيقً  العامل، الإثم التأديبي والجزاء الموقع علىبين 

مضمون بشكل الردع المبتغى من توقيع الجزاء التأديبي  التوازن يغطي الضرر ويحقق
فالملائمة هي جوهر نفعية العقاب، وفقدانها يبرز الشك حول طبيعة  .عادلو

اء الموقع الغلو في الجز أو. وانعدام هذا التناسب، التأديبيةجدية الوظيفة  أوالعدالة، 
تخرج به  ن صور التعسف في استعمال السلطة،عن المخالفة المرتكبة، يعد صورة م

وتسخر سلطة التأديب لأغراض لا تتفق  ،سلطة التأديب عن روح القانون وغايته
 .(1)والصالح العام

ية في مجال التناسب بين المخالفة  هنأبالعليا  وفي هذا قررت المحكمة الإدار
هالموقع عنها، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على  والجزاء التأديبية  ّ كان  ولئن  أن
، وما يتناسب من جزاء بغير الإداري بنسلطة تقدير خطورة الذ التأديبيةللسلطة 

يه أي شأن شأنها –مناط هذه السلطة  أنّ   إلامعقب عليها في ذلك.   - سلطة تقدير
الظاهرة بين درجة ائمة يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم المل إلا

وبين الجزاء ومقداره. ففي هذه الصورة تتعارض نتائج  الإداريخطورة الذنب 
  .(4)عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب

                                                                                                                                                                               
با لتقويم اوضاع خاطئة وتصحيحها. الطعن  ية، جلسة  12لسنة  114مكامن مثالبها، بل يبتغيها اسلو ق دستور

 .12/6/1112تابع، في  41، الجريدة الرسمية، ع 6/6/1112
 .23، 24محمد بن صديق أحمد الفلاتي: مرجع سابق، ص   (1)
، 36، مجموعة مبادئ السنة 14/1/4111ق، جلسة  36س  424، 421ق،  31س  2641الطعون أرقام  (4)

 .324ص 
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كما قررت في حكم آخر بأنّ  التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها، إنما يكون على ضوء التحديد 

نّ  جسامة العمل المادي الدقيق لوصف المخالفة، في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها. ومؤدى ذلك، أ
المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو 
استهتار ، بتلك القائمة على عمد الهادفة الى غاية غير مشروعة، إذ لا شك أنّ  الأولى اقل جسامة من الثانية. وهذا ما 

أنّ  يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوء ما يستخلصه استخلاصا سائغا من جماع اوراق يجب 
ية عليا، جلسة  36س  143، 311الموضوع. طعن  د. هيثم محمد حليم أحمد  . مشار إليه في:41/1/4111ق إدار

 .442غازي: مرجع سابق، ص 
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 الوطلت الثبًي

 الجريوة الجٌبئية التي تؤثر على علاقة العول

 

تقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة اس إلىكنا قد انتهينا في المطلب السابق  إذا
ننا نرى المشرع قد أ إلا، بالرغم من اتحاد الفعل المادي المكون لهما، التأديبية

للجريمة الجنائية على علاقة العمل، حتى ولو كانت الجريمة الجنائية  أثاراًتدخل وقرر 
 جباتها. ا على والا تشكل خروجً  أوا لمقتضيات الوظيفة، ا مخالفً لا تشكل مسلكً 

 أثراعتبار ارتكاب العامل لجرائم جنائية معينة ذا  اتجه إلىفنرى المشرع قد 
يانفي  ّ هلعمل، بل عقد ا سر . فنرى المشرع قد إنهاء هذا العقدفي  سبباًقد يكون  أن

في وقف عقد العمل خلال مدة  سبباًجعل من اتهام العامل في جريمة جنائية 
 4114لسنة  14من قانون العمل المصري رقم  62 قرر في المادة إذالتحقيق، 

ّ ه  أو الأمانة أوبارتكاب جنحة مخلة بالشرف  أواتهم العامل بارتكاب جناية  إذا" أن
جاز لصاحب  ،لعملجنحة داخل دائرة ا أياتهم بارتكاب  أو ،العامة الآداب

 ً  أيامخلال ثلاثة  المحكمة العمالية على الأمريعرض  أن، وعليه االعمل وقفه مؤقت
 من تاريخ الوقف.

أيام تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة  أن المحكمة العماليةوعلي  "
ُ  علىوافقت  فإذا، من تاريخ العرض في  أما، أجرهصرف للعامل نصف الوقف ي

 من تاريخ وقفه. كاملاًالعامل  أجرالوقف يصرف  علىحالة عدم الموافقة 

قدم  أو ،قديم العامل للمحاكمة الجنائيةعدم ت المختصة السلطة رأت فإذا" 
ية مستحقاته كامله إعادتهوجب  ،للمحاكمة وقضي ببراءته اعتبر  وإلا ،للعمل مع تسو

 ."تعسفياً فصلاً إعادتهعدم 
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 منحفي  سبباًالمشرع قد جعل من ارتكاب العامل لجريمة جنائية  أنّ  كما 
من 141قرر في المادة  إذ عقد العمل بإرادته المنفردة، إنهاء رخصةرب العمل 

ُ  أن"لصاحب العمل  أنّ  ذات القانون   أومحدد المدة  كانولو  ،نهي عقد العملي
 ُ بعقوبة مقيدة  أو ،بعقوبة جناية العامل نهائياً علىحكم  إذا ،لإنجاز عمل معين برماًم

ية في جريمة ماسة بالشرف   تأمر، وذلك ما لم العامة الآداب أو الأمانة أوللحر
 ة بوقف تنفيذ العقوبة."المحكم

الجرائم التي تؤثر على علاقة  حصرالمشرع  أنّ  ومن النصوص السابقة يتضح 
 الآداب أو الأمانة أورف ، وفي الجنح المخلة بالشأنواعهافي الجنايات بجميع العمل 

 ضراب عن العمل.الجرائم الناشئة عن الإفي ، والعامة

الجنح المخلة  أوة العمل في الجنايات الجرائم التي تؤثر على علاقالمشرع وحصر 
في تقسيم  هربما يأتي من تأثرالعامة على هذا النحو،  الآداب أو الأمانة أوبالشرف 

الوارد بالمادة التاسعة من قانون العقوبات رقم  جرائم الجنائية بذلك التقسيم الثلاثيلا
ً  ،الجرائم والذي اتجه الى تقسيم، 1142لسنة  12  إلى عقوبة،اللجسامة  اتبع

يعتمد هذا التقسيم على العقوبات  المنصوص  الأصليةجنايات وجنح ومخالفات. و
عليها كأساس للتمييز بين الجنايات والجنح والمخالفات، بغض النظر عن العقوبة 

، وكذلك دون الاعتداد عليهة المعروضة الإجراميالتي يحكم بها القاضي في الواقعة 
 . (1)يلية المقررة للجريمةالتكم أوبالعقوبات التبعية 

***** 

  

                                                             
ية بأنّ  العبرة في تحديد نوع 111د. محمود أحمد طه واخر: مرجع سابق،  (1) . وفي ذلك قررت محكمة النقض المصر

بة التي رصدها الشارع لها.  14، 11، 11، 1الجريمة، حسبما تقضي به المواد  من قانون العقوبات، هي بمقدار العقو
 .11/11/1116ق، جلسة  63س  41134الطعن 
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 الجنائية للدعوىالوصف القانوني في إعطاء المحكمة سلطة أولا: 

المحكمة تطبيق  رأتفي حالة اقامة الدعوى الجنائية بوصف قانوني معين، ثم 
، فالعبرة في تحديد نوع الجريمة بالعقوبة المقررة في النص القانوني آخرنص قانوني 
؛ فعت عنه الدعوى الجنائيةالذي رُ ة، دون ذلك النص قه المحكمالذي ستطب

ة، دون التقيد بالوصف الذي الإجراميفللمحكمة اعطاء الوصف الصحيح للواقعة 
. وهنا تكون العبرة في تحديد نوع الجريمة (1)النيابة العامة على تلك الواقعة أضفته

التي تمت  أخرىالالمتهم عليها، دون  أدانت أوالمحكمة وحاكمت  أقرتهابتلك التي 
 . المحكمة بها إلىإحالته 

المحكمة لا تتقيد بالوصف  أنّ   الأصل" نّ  أبوفي ذلك قررت محكمة النقض 
هذا الوصف  لأنّ  المتهم؛  إلىالقانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند 

 ً  تردّ   أن رأتيمنع المحكمة من تعديله متى  أن شأنها بطبيعته، وليس من ليس نهائي
المادية التي كانت الواقعة  اوإذالوصف القانوني السليم.  إلىالواقعة بعد تمحصيها 

وهي واقعة حيازة الجوهر المخدر،  ،كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة
 انللوصف الجديد الذي د أساسهي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه 

تعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى مرد ال وكانبه،  الطاعنة
ً  ،الطاعنة يتضمن  أنا للعقوبة، دون ا مشددً واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرف

التعديل اسناد واقعة مادية في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعنة للمخدر 
  .(4)"اعالتعاطي لا يستلزم لفت نظر الدف أومن قصدي الاتجار  أيمجردة عن 

                                                             
 .142د. مهدي حمدي الزهيري: مرجع سابق، ص   (1)
، مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر الجنائية، 4/3/4111قضائية، جلسة  62لسنة  41166الطعن  (4)

؛ 21، ص 41، س 16/1/1121ق، جلسة  31لسنة  1314؛ طعن 412، ص 63، ق 14المكتب الفني، س 
 .411، ص 41، س 42/4/1121ق، جلسة  31لسنة  1111طعن 
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ية  وأعطىللجريمة،  أصليةمن عقوبة  أكثرقرر المشرع  وإذا للقاضي حر
المقررة  الأشدالاختيار من بينها، فالعبرة في تحديد نوع الجريمة تكون بالعقوبة 

 .(1)بالنص العقابي

***** 

 التي تؤثر على علاقة العمل والجنح الجنايات ماهيةثانيا: 

يفوضع  إلى في قانون العقوبات المشرع اتجه ً  تعر  لجناياتا ا منمحدد لكل
عرفت  من قانون العقوبات المصري (4)المادة العاشرةف والجنح والمخالفات،

 أو السجن المشدد أو السجن المؤبد أو بالإعدامالجرائم المعاقب عليها " أنهاب الجنايات
يفها في المادة الحادية عشر أما ."السجن من قانون العقوبات  (4)الجنح فورد تعر

مقدارها على  أقصىالغرامة التي يزيد  أوالحبس ائم المعاقب عليها بالجر" بأنهامصري ال
 بأنهامن ذات القانون فقد عرفت المخالفات  (3)المادة الثانية عشر أما مائة جنيه".

 . "مقدارها على مائة جنيه أقصىتلك الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد "

الجنايات التي تؤثر  شأنقد توسع في قانون العمل، في المشرع  أنّ  ونلاحظ 
ً  إذعلى علاقة العمل،  إذ لم ا، لم يحددها المشرع بجرائم معينة كما فعل في الجنح مثل

 الآداب أو الأمانة أوتكون متعلقة بجرائم تمس الشرف  نأبيربط هذه الجنايات 
فيقوم السبب ية. ا لأي جريمة يصدق عليها وصف الجناالعامة، بل ترك النص مطلقً 

 أو الأمانة أومخلة بالشرف  أكانتفي حق العامل متى ارتكب جناية سواء 
                                                             

. وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنّ  الشارع اورد في 111، 111د. محمود أحمد طه واخر: مرجع سابق، ص  (1)
العقوبات الأصلية وقصرها على الاعدام والسجن المؤبد والسجن  4114لسنة  11المادة العاشرة بعد تعديلها بالقانون 

هي الأصلية وتعتبر المشدد، أما الغرامة إذا قضي بها في الجناية بالإضافة الى عقوبة أخرى، فعندئذ تكون العقوبة الأخرى 
 .3/4/4113ق، جلسة  24لسنة  16213الغرامة مكملة لها. الطعن 

 .11/6/4114، المنشور في 4114لسنة  11معدلة بالقانون  (4)
 .3/11/1121، المنشور في 1121لسنة  161مستبدلة بالقانون  (4)
 .3/11/1121، المنشور في 1121لسنة  161مستبدلة بالقانون  (3)
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 شأنلم تكن كذلك. ولعل السبب في توسع المشرع في  أو ،العامة الآداب
دة هذا النوع من الجرائم، كما ظم وشِ عِ  إلىالجنايات وعدم حصرها في جرائم معينة 

ب على أنّ    ّ ل لأي جناية فقده لشرط حسن السيرة ارتكاب العام القضاء رت
 ُ   .(1)اعتباره إليهرد والسمعة، ما لم ي

من قانون العمل  141، 62حصرت المادتين بالبناء على هذا التقسيم، و 
 الأولالجرائم التي تؤثر في علاقة العمل، في نوعين:  4114لسنة  14المصري رقم 

العامة. وبذلك  الآداب أو أمانةال أو، والجنح المخلة بالشرف أنواعهاالجنايات بجميع 
 نوعها، من نطاق الجرائم التي تؤثر على علاقةكان  أياًالمشرع المخالفات،  أخرجفقد 

 العمل. 

على عدم جواز توقيع عقوبة المصري مجلس الدولة قضاء جرى وعلى ذلك 
الفصل على الموظف الذي يصدر ضده حكم في مخالفة معاكسة السيدات في 

يق العام،  باعتبار هذا الفعل مجرد مخالفة عند وقوعها لأول مره، ولا تعتبر الطر

                                                             
ّ ه أقيم من .... بصفته رئيساً في ذلك قررت م   (1) ّ ه "لما كان الثابت من بيانات صحيفة الطعن بالنقض أن حكمة النقض أن

يق الأسماك وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر .... قراره الرقيم  ية لتسو  1122لسنة  261لمجلس إدارة الشركة المصر
ً لمجلس الإد ارة ونشر هذا القرار في الوقائع الرسمية قبل رفع بتشكيل مجلس إدارة هذه الشركة وتعيين الطاعن رئيسا

ية رقم  لسنة  4411الطعن ... ولما كانت المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهور
ً ما يأتي: أ -الذي يحكم واقعة الدعوى  - 1166 د أنّ  يكون محد -.... ب -تنص على أنّ  يشترط فيمن يعين عاملا

ية في جريمة مخلة بالشرف أو  -السيرة حسن السمعة. ج إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحر
ّ ه يشترط فيمن يعين عاملاً ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية  الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ... مما مفاده أن

بة المحكو يق اللزوم اعتبار المحكوم عليه سيئ السيرة و السمعة فاقد شروط أياً كانت هذه العقو م بها إذ يترتب عليه بطر
الصلاحية للتعيين، و لا يجوز تعيينه بإحدى شركات القطاع العام، إلا بعد رد اعتباره إليه؛ لأنّ  رد الاعتبار سواء 

يل حكم الإدانة إلا بالنسبة إلى الم ستقبل فيصبح المحكوم عليه ابتداء من تاريخ رد اعتباره في أكان قضائياً أم قانونياً لا يز
 .121، ق 143، ص 1، ع 41، س 2/3/1123، جلسة31لسنة  411مركز من لم يسبق إدانته. الطعن رقم 
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درجة الجسامة  إلىوالمخالفة، كقاعدة عامة، لا تصل  حالة العود.في  إلاجنحة 
 .(1)التي تجعلها مخلة بالشرف؛ وذلك لبساطتها

***** 

 العامة الآداب أو الأمانة أوماهية الجرائم المخلة بالشرف ثالثا: 

 الآداب أو الأمانة أوبالجرائم المخلة بالشرف  بيانالعقوبات  لم يرد بقانون
يف محدد لهذه الجرائم إلىولعل المشرع اتجه  العامة. حتى يكون  ؛عدم التقيد بتعر

هذا النوع من الجرائم من المرونة بحيث  إلىتكون النظرة  نوأهناك مجال للتقدير، 
 إليهاهي تلك التي ينظر  الأمانة وأتساير تطورات المجتمع؛ فالجريمة المخلة بالشرف 

إذ يعتبر  ؛مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار إلىوينظر  ،كذلك أنهاالمجتمع على 
بعض  عرفهاساقط المروءة. ولقد  ،النفس دنيء ،حرف الطبعضعيف الخلق، من

 وفقاًالبشري،  انالموظف على هتك قيم النزاهة المستقرة في الوجد إقدام بأنهاالفقه 
 .(4)اهيم المجتمع الذي يحيا فيهلمف

ترُتكب ضد  التي الأفعالومفهوم الجرائم المخلة بالشرف يحتمل كل من 
 إلىيرتكبها صاحبها فتؤدى  التيالشرف باعتباره قيمة وحق لكل إنسان، وتلك 

الجرائم  أو الأفعالمخالفة للقانون. وهذه  أفعالكونها  إلىبشرفه إضافة  الإخلال
قابلية خلّ بشرفه من الناحية القانونية، حيث يفقد حبها قد تُ المخلة بالشرف لصا

، الإجتماعيةقد تكون مخلةّ بالشرف من الناحية  أوالمحاكم،  أمامشهادته ب الإدلاء
 .الأفعالبها قبل ارتكابه لهذه  كان يتمتع التي الإجتماعيةحيث يفقد مكانته 

                                                             
؛ د. محمد عصفور: جريمة الموظف العام وأثرها في وضعه 131د. مهدي حمدي الزهيري: مرجع سابق، ص  (1)

 .42، 46، ص 1164اعة، التأديبي، دار الجيل للطب
ية، ط –د. حسن كيرة: أصول قانون العمل   (4) ؛ د. 212، د ت، ص 4عقد العمل، منشأة المعارف، الاسكندر

 .114، ص 1126، 14، السنة 1نعيم عطية: انتهاء الخدمة بحكم جنائي، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد 
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ُ  الآداب أوالحياء العام  أنّ   (1)ويرى البعض شكل الأصول العامة، ت
المجتمع، وبقائه  لكيانسس السلوكية مجموع الأ أيلأخلاق الجماعة،  الأساسية

مفهوم هاتين الكلمتين نسبي، فيختلف من  نوأنحلال والتدهور. ا من الإسليمً 
ً العامة ليس معيارً  الآدابمعيار  أنّ  ذلك ، لآخرمجتمع  ا، بل هو معيار ا ذاتي

. لآخر مكان، ومن لآخر انلهما يختلف من زممدلو فإنّ  لذا موضوعي.  إجتماعي
المشرع لم  لأنّ   ونظراً. الأخلاق أوكما لا يرتبط مفهوم هاتين الكلمتين بقواعد الدين 

ُ  الأفعالضوابط  أويحدد ماهية  مرد  فإنّ  العامة،  للآدابعد ارتكابها مخالفة التي ي
التي  الأفعال أنّ  ك العامة يكون للقضاء وحده؛ ذل للآدابالقول بمخالفة فعل ما 
َ تخدش الحياء العام تُ  من  أكثرهي  إذقانون،  أولائحة  أو انحدد ببيمما تُ  أكثرس ح

ُ  أن  حصر.تُ  أوعد ت

مرده التراخي والتقصير في  فالإهمال، الإهمالوسوء السمعة يختلف عن 
القيام بالواجب على الوجه المطلوب، أما سوء السمعة فمرجعه ضعف في الخلق 

يق الرذ في الطبع يدفعان بالرجل وانحراف يلة، ويجنبانه سبيل الفضيلة إلى طر
يؤدي إلى سوء  أن الإهمال شأنوالنزاهة والشر، حتى يشيع عنه السوء فليس من 

 .(4)السمعة

 جنائياًالعامة المؤثم  الآدابالتضييق من مفهوم  إلىالقضاء  وقد اتجه 
ه (4)ضمحكمة النق أحكام أحدفقد جاء في  الخروج عليها؛  ّ "من المتعين الأخذ  أن

لسنة  146/ د من القانون 12عناه نص المادة  الذيالعامة  الآداببمفهوم 

                                                             
ئ القانونية في مصر والدول العربية، الجزء السابع، دار الشعب، محمد عبد الرحيم عنبر: الموسوعة الشاملة للمباد  (1)

 .41، ص 1121القاهرة، 
. مشار إليه في: د. محمد 4241، ص 11، س 44/3/1111ق قضاء إداري، جلسة  3لسنة  334الدعوى   (4)

يعة الإسلا مية، نقابة المحامين، القاهرة، ماهر أبو العينين: الموسوعة الشاملة في القضاء الإداري، الكتاب الثاني، لجنة الشر
 .314، ص 4112

 .41، ق 111، ص 1، ع 11، س 41/1/4113، جلسة 24لسنة  141الطعن رقم   (4)
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1121  ِّ القياس في مجال تطبيق قوانين  أوق دون ما توسع في التفسير على نحو ضي
 ان/ د سالفة البي12. وبالتالي، فلا يختلف معناها في نص المادة الأماكنإيجار 

الجنائي في مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب في قانون العقوبات  عما عناه المشرع
يعات الجنائية الخاصة جرائم تقليد وتزوير وتزييف  الأفعالوليس من هذه  ،والتشر

 من قانون العقوبات".  414 مكرر، 414 ،414العملة المؤثمة بالمواد 

العامة  الآداب أو الأمانة أوتحديد الجرائم المخلة بالشرف  (1)ويرى البعض
المادية  الأفعالعن  أوعدد من العناصر الخارجية عن الجريمة نفسها  إلىبالنظر 

وبالتالي تكون الملقاة على عاتقه،  الأمانةالمكونة لها، كطبيعة ووظيفة المتهم ودرجة 
ية  الأمانة من غيرهم؛  أكبرالملقاة على عاتق العاملين بالوظائف التعليمية والتربو

قد فرق في تحديده  أنّ  المشرعوظائفهم بتعليم وتربية النشء. ولا نعتقد لارتباط 
العامة بين العاملين في مجالات مختلفة،  الآداب أو الأمانة أوللجرائم المخلة بالشرف 

كون الفعل المادي  إلىوبالنظر  ،هذه الجرائم بصفة ثابتة إلىقد نظر  أنّ  المشرع إذ
 ً  العامة. الآداب أو لأمانةا أوا بالشرف المكون لها مخل

وضعت في اعتبارها،  إذمحكمة النقض،  أحكامبعض  إليهوهو ما اتجهت 
 الآداب أو الأمانة أوعند تكييف مدى اعتبار فعل ما جريمة مخلة بالشرف 

ونوع الجريمة  ،يؤديه العامل المحكوم عليه الذينوع العمل العامة، طبيعة الوظيفة و
ومدى كشفها عن التأثر  ،المكونة لها الأفعالو والظروف التي ارتكبت فيها

غير و ،على العمل أثرها إليهينعكس  الذيالحد بالشهوات والنزوات وسوء السيرة و
وعليه فلم تعتبر المحكمة جريمة تبديد المنقولات الزوجية من  ذلك من الاعتبارات.

 .(4)الأمانةجرائم خيانة 

                                                             
 .31د. أيوب بن منصور الجربوع: مرجع سابقن ص   (1)
. وقد جاء في هذا الحكم 161، ص 12، المكتب الفني، رقم 44/1/1124، جلسة 14لسنة  221الطعن رقم   (4)

ّ ه من المتعذر و  أنّ   أنّ  " الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد في قانون العقوبات أو في أي قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما أن
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يةالمحكمة  أما  الأمانة أوجرائم المخلة بالشرف فقد عرفت ال (1)العليا الإدار
ضعف في الخلق وانحراف في  إلى"تلك الجرائم التي ترجع  بأنهاالعامة  الآداب أو

ً  إلىانحدر  إذاالشخص الطبع. و ا لتولى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهل
يكون متحليا بالأمانة والنزاهة  أنفيمن يتولاها  تقتضيالمناصب العامة التي 

لما كانت جريمة إصدار شيك بلا رصيد المنصوص الخلق. و تقامةاسوالشرف و
 إلىالالتجاء  تقتضي ،كجريمة النصب من قانون العقوبات هي 442المادة عليها فى 

ن انحراف في الطبع ع إلافهي لذلك لا تصدر  ،ال كذب كوسيلة لسلب مال الغير
يف  فإنهامن ثم ، ووضعه في النفس مخلة  -ذكر سالف ال -تكون في ضوء التعر

  بالشرف".

يع بمجلس الدولة فقد عرفتها  إدارة أما الجرائم التي ترجع  بأنهاالفتوى والتشر
اجتناب الفضائل  إلىالشخص  انضعف في الخلق وانحراف في الطبع، يدفع إلى

 ُ ُ واقتراف الكبائر التي ت معها على  ؤتمنوجب احتقاره، وتستوجب ازدراؤه، ولا ي
يستغل  نوأي بها في سبيل مصالحة الشخصية، يضح أنالمصلحة العامة، خشية 

 ً ا بشهواته ونزواته وسوء سيرته؛ فتنحسر صفته سلطاته لتحقيق مآربه الخاصة، تأثر
 .(4)بقوة القانون ةالعامة وتنعدم صلاحيته للوظيفة العمومي

                                                                                                                                                                               
يف هذه الجرائم بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق و انحراف  ّ ه يمكن تعر ضع معيار مانع في هذا الشأن على أن

بيعة الوظيفة و نوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه و نوع الجريمة و الظروف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار ط
التي ارتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة و الحد الذى 

ديد منقولات الزوجة تكون دائماً ينعكس إليه أثرها على العمل و غير ذلك من الاعتبارات. ومن حيث أنّ  جنحة تب
ً في محيط الأسرة وجوها العائلي ومن ثم فإنها وأنّ   نتيجة المصادمات والمنازعات التي تقع بين الزوجين وهي تقع دائما
ً بذاته لاعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومرد ذلك كله صلة  وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أنّ  ذلك لا يعتبر كافيا

 زوجية والاعتبارات العائلية والحفاظ على كيان الأسرة".ال
ية العليا، رقم 1/11/1166ق جلسة  11لسنة  11الطعن رقم  (1)  . 11، ص 14، المكتب الفني للمحكمة الإدار
يع 2/3/1116في  1411الفتوى   (4) ، مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشر

 .134، 134. مشار إليه في د. مهدي حمدي الزهيري: مرجع سابق، ص 416، ص 11، 1الدولة، س  بمجلس
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على اعتبار جرائم معينة من الجرائم المخلة ولقد استقر القضاء، بشكل عام، 
جريمة وجريمة التزوير، و، ، كجرائم الرشوة(1)العامة الآداب أو لأمانةا أوبالشرف 

جرائم وجرائم الاحتيال، و، (4)الأمانةخيانة النصب وجرائم و، (4)الاختلاس
                                                             

 .212راجع في ذلك: د. حسن كيرة: مرجع سابق، ص   (1)
ية يخدش النزاهة  (4) ية لاختلاس أموال أمير في ذلك قررت محكمة القضاء الاداري أنّ  "الطرد من الخدمة العسكر

، 11، س 13/3/1114ق، جلسة  6لسنىة  1444ين في الوظائف المدنية" الدعوى وحسن السمعة ومانع من التعي
 . مشار إليه في: د. محمد ماهر أبو العينين: المرجع السابق.4246ص 

من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمإنّ   134مفاد نص المادة  في ذلك قررت محكمة النقض بأنّ  "  (4)
ية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة الزراعي أنّ   إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحر

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنّ  رئيس  1حق جوازي يختص بإصداره رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن.
بإنهاء خدمة  41/4/4114ذكر أصدر القرار رقم .... في سالفة ال 134مجلس إدارة البنك الطاعن وإعمالاً لحكم المادة 

يقافه عن العمل في  ً تتراوح ما بين ثلاثة أشهر  4/1/4111المطعون ضده من تاريخ إ ً بالحبس مددا للحكم عليه نهائيا
بة في الجنح المشار إليها والخاصة بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رص يد قائم وسنتين مع وقف تنفيذ هذه العقو

للسحب، وكانت هذه الجريمة واردة في الباب العاشر من قانون العقوبات الخاص بالنصب وخيانة الأمانة والمخلة 
بالشرف والأمانة. فإنّ  قرار البنك بإنهاء خدمة المطعون ضده لهذا السبب يكون بمنأى عن التعسف. وإذ خالف الحكم 

ً بالتعسف لوقف تنفيذ العقوبات الصادرة المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار فصل الم با طعون ضده من العمل مشو
يض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم  جلسة  21لسنة  4412ضده، ورتب على ذلك قضاءه بالتعو

، 1، ع 42، س 1/6/1112، جلسة 33لسنة  146، غير منشور.  وفي نفس الاتجاه الطعن رقم 44/11/4116
 .442ق ، 1424ص 

وإن كانت الجمعية العامة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة قد رأت أنّ  جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم لا تعتبر 
جريمة مخلة بالشرف والأمانة في جميع الأحوال، وإنما يتوقف الأمر على ظروف الواقعة وملابساتها، إذ ينظر الى كل 

. مشار اليهما في: د. محمد 41/4/1162في  411، الفتوى رقم 1/4/1161في  116حالة على حده. الفتوى رقم 
ية العليا في أحد أحكامها، إذ قضت 311ماهر أبو العينين: المرجع السابق، ص  . وقد سارت على ذلك المحكمة الإدار

مظنة أنّ  الحجز  بأن "البين أنّ  المدعي الأول لم يصدر أمره إلى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة الشيك إلا تحت
الموقع تحت يده من البنك العقاري المصري يستوجب منه سداد القيمة إلى هذا البنك، مما يعتبر في ذات الوقت وفاء 
منه بقيمة الشيك إلى المحرر لصالحها. وفي ظل هذه الظروف والملابسات لا وجه لاعتبار الجريمة التي أُدين فيها مخلة 

. مشار إليه في: 421، ص 41، س 14/1/1121ق، جلسة  41لسنة  224/ 264ان بالشرف أو الأمانة". الطعن
 . 111د. محمد ماهر أبو العينين: المرجع السابق، ص 

ّ ه "من  ية العليا لم تعتبر جريمة تبديد المنقولات الزوجية من جرائم خيانة الأمانة، إذ قررت أن وفي حكم للمحكمة الإدار
الزوجة تكون دائماً نتيجة المصادمات والمنازعات التى تقع بين الزوجين وهي تقع دائماً حيث أنّ  جنحة تبديد منقولات 

ً بذاته  فى محيط الأسرة وجوها العائلى ومن ثم فإنها وأنّ  وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أنّ  ذلك لا يعتبر كافيا
بارات العائلية والحفاظ على كيان الأسرة". الطعن لإعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومرد ذلك كله صلة الزوجية والإعت

 . 161ص  12، المكتب الفني، رقم 44/1/1124، جلسة 14لسنة  221رقم 
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جرائم وجرائم الخيانة الزوجية، و، المواد المخدرةوالاتجار ب جرائم تعاطيوالسرقة، 
يض على الو، هتك العرضجريمة والاغتصاب،  فجور والفعل الفاضح جرائم التحر

ية وقت الخدمة بالميدان، (1)العلني يمة الهروب من الخدمة العسكر  .(4)وجر

***** 

 الجرائم التي تؤثر على علاقة العمل  بشأننقد مسلك المشرع رابعا: 

لعل مسلك المشرع المصري في تحديد الجرائم التي تؤثر على علاقة العمل، 
العامة، فيه قدر  الآداب أو الأمانة أوشرف بالجنايات بشكل عام، والجنح المخلة بال

التعميم  أنّ   (4)يرى بعض الفقه إذكبير من التوسع والعمومية وعدم الوضوح. 
الذي وضعه المشرع بالنسبة للجنايات، وعدم حصرها في جرائم محددة، فيه نوع من 

هالتجاوز والمبالغة؛ ذلك   ّ  يخل أومن الجنايات ما لا يمس السلوك الوظيفي،  أن
ه الرأيبحسن السمعة، ويرى هذا   ّ بالمشرع لو ترك تحديد الجرائم  الأجدر كان أن

 التي تؤثر على علاقة العمل بيد سلطة التأديب تحت رقابة من القضاء.

                                                             
ية العليا بأن "توافر دلائل وشبهات بالاضافة إلى اتهام المدعية بإدارة منزلها للدعارة   (1) في ذلك قضت المحكمة الإدار

 42س  421هام، يترتب عليه توافر سوء السمعة المبرر لمنعها من السفر". الطعن حتى بعد برءتها منها للشك في أدلة الت
 .312. مشار إليه في: د. محمد ماهر أبو العينين: المرجع السابق، ص 124، ص 42، س 42/11/1124ق، جلسة 

ادر بالقانون رقم من نظام العاملين بالقطاع العام الص 2/16في ذلك قررت محكمة النقض بأنّ  "مفاد نص المادة   (4)
أنّ  المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية، ولم يجعل  1122لسنة  32

بة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما  ية غير عقو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحر
بإصدار قانون  1166لسنة  41من القانون رقم  113شمولاً بوقف التنفيذ، لما كان ذلك وكانت المادة لم يكن الحكم م

ية تنص على أنّ  " .... .... .... .... " وكان القانون رقم  في شأن المعاشات  1163لسنة  116الأحكام العسكر
يض للقوات المسلحة قد أناط في المادة  منه بوزير الحربية إصدار قرار بتحديد الجرائم  121والمكافآت والتأمين والتعو

المعمول به من تاريخ نشره في  1162لسنة  142المخلة بالشرف، وكان وزير الحربية قد أصدر القرار رقم 
بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، ونص في المادة الأولى منه على أنّ  "... ... ... ... " فإنّ  مؤدى  11/1/1161

نّ  الهروب من خدمة القوات المسلحة لا يعد جريمة مخلة بالشرف إلا إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان وصدور ذلك أ
 .141، ق 231، ص 1، ع 31، س 41/4/1111، جلسة 16لسنة  311الحكم بعقوبة جناية". الطعن رقم 

 .41، 43د. محمد عصفور: مرجع سابق، ص   (4)
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 الآداب أو الأمانة أوالجنح المخلة بالشرف  إلىبالنسبة  الأمروكذلك  
سلطة واسعة  لإدارةاالعامة، فعدم تحديد هذه الجرائم بشكل جازم يعطي جهة 

جريمة ما  أنّ  قد يعتبر رب عمل  فمن جهةوغير مقيدة تجاه تحديد هذه الجرائم، 
 الآداب أو الأمانة أوبالشرف  إخلالاًتشكل  العاملين لديه أحد إلىتمت نسبتها 

 أوبالشرف  إخلالاًذات الجريمة تشكل  آخرفي حين قد لا يعتبر رب عمل  العامة،
القانونية لكلا العاملين،  الأثارالعامة. وفي هذه الحالة ستختلف  الآداب أو الأمانة
 لنظام قانوني واحد، وهو قانون العمل.  انبالأساس يخضع أنهمارغم 

يلاحظ هنا  أن المشرع لم يشترط في الجرائم الجنائية التي يرتكبها العامل  أنّ  و
ه إلامتصلة به،  أوالعمل  مكانتكون قد وقعت في   ّ من  62لنص المادة  ووفقاً أن

حق رب العمل في وقف العامل عن العمل مؤقتا  شأنقانون العمل، قد توسع في 
متى كانت الجريمة  ،صدور حكم في المحاكمة الجنائية أولحين انتهاء التحقيقات 

 العامل جنحة تمت داخل دائرة العمل.  إلىالمسندة 

 أوون ماسة بالشرف تك أنالمشرع لم يشترط في تلك الجنحة  أنّ  يلاحظ كما 
العامة، بل يثبت حق رب العمل في وقف العامل عن العمل  الآداب أو الأمانة

نوعها، سواء كانت كان  أياًمتى كانت هذه الجنحة قد ارتكبت في دائرة العمل، 
لا، وسواء ورد النص عليها في  أمالعامة  الآداب أو الأمانة أوماسة بالشرف 

ُ آخر قانون أي أوقانون العقوبات  يكون  أنشترط في هذه الجنحة . فقط كل ما ي
ة الجنحة، يكون معاقبا عليها بعقوب نوأدي لها قد وقع في دائرة العمل، الفعل الما

لنص  وفقاًعن مائة جنيه،  الأقصىالغرامة التي لا يزيد حدها  أو وهي الحبس
 من قانون العقوبات. 11المادة 

***** 
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 المقصود بدائرة العملخامسا: 

الواردة بالمادة  من عبارة دائرة العملالمشرع قصود لم يرد بالقانون ما يبين م
ً  أوسعمصطلح دائرة العمل  أنّ  ، ونعتقد من قانون العمل 62  مكانا من نطاق

المتفق عليه لأداء العامل لعمله،  انالمك إلىيشير  الأخير أنّ  العمل، ففي حين 
 ً العمل  مكانكما يتسع ، أداوهمنوط به ا العمل الوالذي يباشر فيه العامل فعل

ً  مكان أيليشمل  ذلك المكان  أوصاحب العمل،  أوامرعلى  يوجد فيه العامل بناء
 ُ العمل يشمل  مكان فإنّ   ،التي يعمل بها. وبصفة عامة المنشأةه مصلحة وجبالذي ت

 .(1)صاحب العمل وإشرافالعامل تحت رقابة  يتواجد فيه مكانكل 

يشمل ذلك المكان، وكل  إذ ،مما سبق أوسعفهو عمل دائرة ال مصطلح أما
 إلى الأمربل يتسع  .يكون ذا صلة به أو ،يتواجد فيه العامل بحكم عمله آخر مكان

من مصنع داخل  أكثر، كحالة وجود أوسعالعمل بشكل  انالمحيط بمك انالمك
، رالآخواحد، بحيث لا يعتبر أحدهم مستقلاً عن  مكان الواحدة يشملهم المنشأة

هذه المصانع يشمل المصنع الذي يعمل به،  أحددائرة العمل بالنسبة لعامل في  فإنّ  
الذي مصنع ال، ما لم تكن مستقلة بذاتها عن المنشأةوجميع المصانع الموجودة داخل 

  .بالأساس العامليعمل به 

 أعمالهمحالة العمال الذين تستوجب  كما يشمل مصطلح دائرة العمل كذلك
قد لا ترتبط بالمنشاة التي  أخرى أماكنالعمل في  وأداءالعمل  مكانالخروج من 

توجيه  إلى راجعاً الأماكنتواجد العامل في هذه  كانيعملون فيها بثمة رابطة، فمتى 
ضمن دائرة  تدخل فإنها، لضرورة توجبها مصلحة العمل أوصاحب العمل، 

                                                             
؛ حسن بن عطية 441، ص 4113، 1تأمينات الإجتماعية، د ن، ط د. سعيد سعد عبد السلام: قانون ال  (1)

يعين المصري والسعودي، رسالة ماجستير، كلية  -الحربي: المفهوم القانوني لإصابة العمل دراسة مقارنة بين التشر
 .141، ص 4111الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ً  انارتكب العامل في هذا المك وإذا .(1)العمل  ل جنحة معاقب عليهاا ما يشكفعل
 كان، آخرقانون  أي أووسواء ورد النص عليها بقانون العقوبات  ،نوعها كان أياً

من قانون العمل، ويجوز في هذه الحالة وقف  62تطبيق نص المادة لذلك موجبا 
 ً ا، متى استوفت هذه الحالة لشروط الوقف المقررة بالمادة العامل عن العمل مؤقت

 من قانون العمل. 62

يعتبر الفعل  قد  كانا من العامل في دائرة العمل، متى صادرً  الإجراميو
، (4)العمل انالفعل قد وقع خارج زم كانر، حتى ولو وقع على النحو السالف الذك

ً  الإجراميالفعل  العامل وقت ارتكابيكون  كأن ا عن العمل لأي ظرف متغيب
ً  كأنكان،  ً منق كانحتى لو  أوا بأجازة رسمية، يكون قائم ا عن العمل، ما دام طع

 ُ  ،ن الفعل قد وقع في دائرة العمليكو نأب اإذً فصل بعد بسبب ذلك. فالعبرة لم ي
 بصفته كعامل خاضع لرب العمل. متمتعاًيكون العامل ما زال  نوأ

حالتي  بشأنالتي قررها المشرع  الأحكاموسوف نتناول في الفصلين التاليين 
كاب جريمة جنائية، وحالة حق رب العمل وقف العامل عن العمل لاتهامه بارت

عقد العمل بإرادته المنفردة، وفصل العامل في حالة الحكم على العامل  إنهاءفي 
 بعقوبة عن تلك الجريمة.

  

                                                             
 .146حسن بن عطية الحربي: المرجع السابق، ص  (1)
ل الساعات المحددة للعمل، أي في الفترة الكائنة بين موعد بدء العمل وموعد انتهائه، ويتسع زمان يقصد بزمان العم  (4)

)وقت العمل( ليشمل الفترة التمهيدية السابقة على بداية العمل، إذ قد يحتاج العامل لبعض الوقت للقيام ببعض الأعمال 
مان )وقت العمل( ليشمل ما يسمى بالفترة التكميلية التي كما يمتد ز التمهيدية، كتغير ملابسه أو تسلم أدوات العمل.

يضطر فيها العامل إلى التأخر بعض الوقت بعد انتهاء مواعيد العمل لارتداء الملابس أو تسليم أدوات العمل. راجع في 
 .142ذلك: المرجع السابق، ص 
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 الفصل الثبًي

 الَقف عي العول

 

لعمل وقف العامل عن العمل في حالتين: المصري لرب ا المشرع أجاز
 التأديبية، وذلك بموجب السلطة العاملمع  اريإدتحقيق  إجراء عند الأولىالحالة 

 من قانون العمل 66قرر المشرع في المادة  إذالمقررة لرب العمل على العامل، 
ه، 4112لسنة  121بالقانون  المعدل  ّ يوقف العامل عن  أن"لصاحب العمل  أن

 ً  اقتضت مصلحة إذا كاملاً أجرها مع صرف ا لمدة لا تزيد عن ستين يومً عمله مؤقت
 فصله من الخدمة".  المحكمة العماليةطلب من  أو ،التحقيق ذلك

اتهام العامل  دالحالة الثانية لوقف العامل عن العمل، فتتحقق عن أما
يمة جنائية،  ّ همن قانون اعمل  62مادة ال قررت إذبارتكاب جر اتهم العامل  إذا" أن

 أوالعامة  الآداب أو الأمانة أوبارتكاب جنحة مخلة بالشرف  أوبارتكاب جناية 
، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً ،جنحة داخل دائرة العمل أياتهم بارتكاب 

 . "من تاريخ الوقف أيامخلال ثلاثة  المحكمة العمالية على الأمريعرض  أنوعليه 

من تاريخ  أيامتبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة  أن المحكمة العمالية ىوعل"
ُ  علىت وافق فإذا، العرض في حالة عدم  أما ،أجرهصرف للعامل نصف الوقف ي
ُ  علىالموافقة   من تاريخ وقفه.  كاملاًالعامل  أجرصرف الوقف ي

ُ  أوالسلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية  رأت فإذا"  دم للمحاكمة ق
 ُ ية مستحقات إعادتهوجب  ،ضي ببراءتهوق ً للعمل مع تسو ُ إ وإلا ،ه كاملة ر عدم بعت

 ".تعسفياً فصلاً إعادته
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صدر القرار  1121لسنة  142وفي ظل قانون العمل الملغي رقم 
التي يجوز  التأديبيةوالذي حدد الجزاءات  1124لسنة  43رقم  (1)الوزاري

 أنّ   إلاقيعها على العمال، وقد حدد من ضمن تلك الجزاءات الوقف عن العمل. تو
ُ  4114لسنة  14م من قانون العمل الحالي رق 61المادة  ً قد جاءت خ ا من لو

قانون الحال  في  كان، كما تأديبيةعقوبة اعتبار الوقف عن العمل النص على 
 .العمل الملغي

 تقسيم:

ً يدخل في نطاق هذه الدارسة هي حالة وما   مل ا عن العوقف العامل مؤقت
ن سنستبعد من نطاق دراستنا الوقف ع ،لذلك لاتهامه بارتكاب جريمة جنائية.

 الأولالفصل مطلبين: نبين في  إلى. وسنقسم هذا الفصل تأديبيةالعمل كعقوبة 
القانونية المترتبة  الأثارالثاني نبين الفصل ماهية الوقف عن العمل وشروطه، وفي 

 على الوقف الاحتياطي.

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

ية، العدد   (1)  .14/4/1124تابع، في  46الوقائع المصر
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 الأٍلالوطلت 

 هبهية الَقف عي العول ٍشرٍطه

 

تنفيذ عقد العمل خلال فتره زمنية  يتم إذعقد العمل من العقود الزمنية، 
يانه  أثناءعوق العقد بأداء عمل معين. وقد ي أوقد تكون محددة بمدة معينة،  سر

 أوالناشئة عنه كلها  الالتزامات أداءالعقد  أطرافموانع تمنع تنفيذه، فيتعذر على 
لمدة مؤقته، وقد تصل  الالتزاماتهذه  أداءالعقد  أطراففلا يستطيع  ،بعضها

 فينقضي العقد لاستحالة التنفيذ. ؛مستحيلاًجعل تنفيذ العقد  إلىه الموانع هذ

ليات تمنع انهيار العقود الزمنية، خاصة عقد آ إنشاء إلىقد عمد المشرع و
نظام وقف عقد العمل  فأنشأالعمل، نتيجة هذه العوائق التي قد تعترض تنفيذه، 

 قد على النحو المتفق عليه.العائق الذي يحول دون تنفيذ الع خلال فترة قيام

 

 الأنظمةعن غيره من  العملتنفيذ عقد تمييز نظام وقف أولا: 

عقد  أنّ  الحالات، في  أو الأنظمةيتميز نظام وقف العمل عن غيره من 
يكون واجب التنفيذ، ويرتب صحيحً  ينشأالعمل   إلا، أطرافهفي مواجهة  أثارها و

ه  ّ قف تنفيذ ينة، فهنا يتنفيذه خلال مدة معوقف  إلىقد يطرأ عليه مانع يؤدي  أن
بقاء على الرابطة العقدية قائمة بين خلال تلك الفترة، مع الإ  أثارهالعقد ولا يرتب 

 .(1)العقد، بالرغم من توقف تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن هذا العقد أطراف

                                                             
: نظام وقف عقد العمل في القانون الأردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط عماد توفيق سلامة  (1)

 .11، ص 4111للدراسات العليا، الاردن، عمان، 
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ما يميز نظام  أهميعد استمرار الرابطة العقد خلال مدة وقف العقد من  إذ
انفساخه  أو فسخ العقد، كالأخرىنظمة غيره من الحالات والأالعمل عن  وقف

هو ، ف(1)من القانون المدني 112/1العقد، والمقرر بالمادة فسخ  أما. أجنبيلسبب 
ً  يقضي به القضاء، للرابطة العقدية حلٌ  ما  إذاالعقد،  أطراف أحدعلى طلب  بناء

 .(4)ة على عاتقهالملقا الالتزامات أحدتنفيذ ب الآخرالطرف  أخل

من القانون  111المقرر بالمادة و، أجنبيانفساخ العقد لسبب  أما
رجعي بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير، وذلك  بأثر، فهو حل للعقد (4)المدني

الناشئة عنه، متى كانت هذه الاستحالة لسبب  الالتزاماتبسبب استحالة تنفيذ 
سبب  أنّ  سخ هنا عن وقف التنفيذ هو ما يميز الف وأهملا يد للمدين به.  أجنبي

جعل تنفيذ ي حادث فجائي أووجود قوة قاهرة كا، يكون مطلقً  أنلا بد الاستحالة 
ً  أما. (3)مستحيلاًالالتزام  ا غير بالنسبة لوقف التنفيذ فيكون سبب الاستحالة مؤقت

                                                             
ّ ه "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه  1/ 112يجري نص المادة  (1) من القانون المدني على أن

يض في الحالتين إن كان له مقتض." جاز للمتعاقد الأخر بعد  إعذاره المدين أنّ  يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعو
ية الالتزام بوجه عام  (4) مصادر  -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول: نظر

يعة الإسلامية بنقابة المحامين، القاهرة،  ّ ه: 121، 122، ص 4116الالتزام، لجنة الشر ؛ د. فتحي عبد الرحيم عبد الل
ية العامة للإلتزامات، الكتاب الأول: مصادر الالتزام، الجزء الأول: العقد والارادة المنفردة، مكتبة  الوجيز في النظر

؛ د. أحمد السعيد الزقرد: محاولة لإنقاذ العقود من 414، ص 1116 -1111، 4الجلاء الجديدة، المنصورة، ط 
يع، المنصورة،  -سخالف ية للنشر والتوز  .2، ص 4112الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن، المكتبة العصر

ّ ه "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي إلتزام بسبب استحالة تنفيذه  111يجري نص المادة   (4) من القانون المدني على أن
 من تلقاء نفسه."انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد 

. والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وهو 221، ص 2، س 42/6/1116ق، جلسة  44لسنة  336الطعن   (3)
عدم القدرة على التحرز من الشيء الذي جعل تنفيذ الالتزام مرهقا أو مستحيلا، وانه ليس في الامكان دفع هذا 

يقة أخرى. والقوة ال قاهرة أو الحادث الفجائي متى وقع فإنه يؤدي الى انحلال الرابطة الشيء والتغلب عليه بتنفيذه بطر
 .42العقدية. انظر: عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص 
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يعود  لحين زوال سبب الاستحالة المؤقت، نهائي، فيتوقف العقد ي إلىو  بعد انالسر
 .(1)انتهاء هذا السبب

كما يتميز نظام وقف التنفيذ عن نظام الدفع بعدم التنفيذ، المقرر بالمادة 
المتعاقدين  أحد إليها ، والذي هو وسيلة دفاعية يلجأ(4)من القانون المدني 161

يةلتزامأحد الا أداءعن  الآخرعندما يتوقف الطرف  على قع ت التي ات الجوهر
ضة المقابلة والمفرو الالتزاماتالامتناع عن تنفيذ  ولالأعاتقه، فيكون للمتعاقد 
، فهو امتناع مؤقت التزاماتبأداء ما تأخر عليه من  الآخرعليه، حتى يقوم المتعاقد 
 .(4)ومشروع عن تنفيذ العقد

دفاعية، لإجبار المتعاقد على  أوفالدفع بعدم تنفيذ العقد هو وسيلة تهديدية 
وقف العقد هو نظام  أنّ  ها. في حين متنع عن تنفيذا أوالتي تأخر  الالتزاماتتنفيذ 

 للإلتزاماتعدم انهيار العقد نتيجة عدم تنفيذ المتعاقد  أجلوضعه المشرع من 
 ا.التي حددها المشرع سلفً  الأسبابالملقاة على عاتقه، وذلك لتوفر سبب من 

كما يختلف نظام وقف التنفيذ عن العقد الموقوف، ففي نظام وقف العقد 
سبب  ينشأ وإنمافي الحال وواجب التنفيذ،  أثارها ا منتجً صحيحً  نشأن العقد قد يكو

ويتوقف  ،أثاره إنتاجالوقف في مرحلة تالية لنشأة العقد، فيتوقف العقد عن 
 الناشئة عنه خلال مدة الوقف.  الالتزاماتن تنفيذ ع انالمتعاقد

                                                             
ّ ه: المرجع السابق، 611، 612د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: المرجع السابق، ص   (1) ؛ د. فتحي عبد الرحيم عبد الل

 .414، 411ص 
ّ ه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة من القان 161يجري نص المادة   (4) ون المدني على أن

 الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أم يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقيم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به."
 .41امة: مرجع سابق، ص ؛ عماد توفيق سل614د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: المرجع السابق، ص   (4)
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ّ   إلاا صحيحً  نشأقد  كان وإن فإنهالعقد الموقوف  أما في  أثارهلا ينتج  هأن
على  أوكلاهما  أوالمتعاقدين  أحدجازة على إموقوفه  الأثارتظل هذه  وإنما ،الحال

 . (1)لم يكنن  كأاعتبر العقد  وإلاهذه الاجازة نفذ العقد،  تمت فإنالغير، إجازة 

***** 

 وقف تنفيذ العقد أسبابثانيا: 

رب العمل، متعددة، منها ما يتعلق ب أسباب إلىوقف العقد يرجع 
العامل،  إلىا ما يرجع هللتوقف نتيجة ظروف اقتصادية عامة، ومن المنشأةكتعرض 

طرفي العقد،  إرادةعن  خارجاًكتغيبه عن العمل لسبب مشروع، ومنها ما يكون 
 اعتقال العامل.حالة  أوالقوة القاهرة  أوالحروب  كحالات

عمل حالة وقف العامل عن ال أوحالات توقف عقد العمل،  أهمومن 
يتعرض العامل لصدور قرار  هذه الحالةفي اتهام العامل بارتكاب جريمة جنائية، ف

 قد يصدر بحقه قرار بالاعتقال. أو، إحتياطياً الاتهام بحبسه أومن جهة التحقيق 
 أداءالاعتقال من قبيل القوة القاهرة التي تمنع العامل من  أوفهنا يكون الحبس 

يكو الاعتقال  أون نظام وقف عقد العمل طيلة مدة الحبس العمل المتفق عليه، و
 العامل لالتزاماته. أداءوسيلة لمنع عقد العمل من الانهيار نتيجة عدم 

وقد استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار اعتقال العامل قوة قاهرة تمنعه 
 انقضاء العقد بسبب عدم إلىولا يؤدي الواردة بعقد العمل،  إلتزاماتهمن تنفيذ 

كانت مدة الاعتقال.  أياًتنفيذ العامل لالتزاماته خلال مدة الوقف، وذلك 
سلطات  أوبأمر من الحاكم العسكري "اعتقال العامل  نّ  أ أحكامهافقررت في بعض 

 ُ قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام عد الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع؛ في

                                                             
 .12عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص   (1)
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هعلى العامل، بيد  مستحيلاً  ّ ُ لما كان أن رتب ت تلك الاستحالة وقتيه بطبيعتها لا ت
الانفساخ لا يقع  لأنّ  مجرد وقفه؛  إلىانفساخ عقد العمل بقوة القانون، بل تؤدي 

 .(1)"بالاستحالة النهائية إلا

 هنتيجة ارتكاب اعتقاله أووحتى في حالة عدم صدور قرار بحبس العامل 
مل في عمله لحين انتهاء بقاء العا أنّ   الإدارةجريمة جنائية، فقد تقدر جهة 

لعمله  أدائهل دون عامل بارتكابها، ما يحوالتحقيقات حول الجريمة الجنائية المتهم ال
المؤسسة التي  أوتصيب رب العمل  اضرارً أ عن ذلك تنشأقد  أوعلى نحو طبيعي، 

ُ  أويعمل فيها العامل،  نظام  فإنّ  خرين بها، لذا ثقة الأ أوا بسمعتها شكل مساسً ت
بصدور قرار بحفظ  ،قد العمل في هذه الحالة لحين الانتهاء من التحقيقاتوقف ع

الاتهامات الملقاة على عاتق العامل،  بشأنصدور حكم جنائي نهائي  أو ،التحقيقات
 ُ ً ي ورب  المنشأةا من انهيار العلاقة التعاقدية من جهة، والحفاظ على سمعة شكل مانع

 .أخرىوعدم الاضرار به من جهة  العمل

ّ  4114لسنة  14قانون العمل رقم  إلىبالرجوع و  ن ، نجد المشرع قد بي
ونص في هاتين المادتين  .62، 66في المادتين  حالات وقف العامل عن العمل

من  66المادة هما توردأمنهما  انلوقف العامل عن العمل، سبب أسبابثلاثة على 
من ذات القانون. مع  62في المادة  جاء النص عليهقانون العمل، والسبب الثالث 

ً  سبباًالمشرع قد استبعد  أنّ  ملاحظة  ا دأب على النص عليه في قوانين العمل رابع
 السابقة، وهو وقف العامل عن العمل كجزاء تأديبي.

                                                             
. كما قررت في حكم آخر 614، ص 144، رقم 42، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 6/4/1122نقض مدني   (1)

لا أنّ  اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحي -في قضاء محكمة النقض  -بأنّ  "المقرر 
يترتب عليه وقف العقد مؤقتا لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخه". الطعن رقم   62لسنة  1111و

 ، غير منشور.46/14/4114جلسة 
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على النحو التالي "لصاحب  من قانون العمل فقد جاء نصها 66المادة  أما 
ً  أنالعمل  ييوقف العامل عن عمله مؤقت ا مع صرف د عن ستين يومً ا لمدة لا تز

فصله  المحكمة العماليةطلب من  أو ،اقتضت مصلحة التحقيق ذلك إذا كاملاً أجره
 من الخدمة". 

يلاحظ من النص السابق  وقف  أسبابنوعين من فيها  أقرالمشرع قد  أنّ  و
بوقف العامل عن العمل لأسباب  انكلا السببين يتعلق نوأالعامل عن العمل، 

 ماإ، تأديبيةتهم بارتكاب مخالفات مل مُ ابكون الع انيرتبطكلاهما  نّ  أ إذ، تأديبية
 بهات بارتكابها.شُ  فقط ما تثور حول العاملالعامل، وإ إلىتم التحقق منها ونسبتها 

في السلطة التنظيمية التي يتمتع بها رب العمل،  أساسهويجد وقف العامل هنا 
ُ  نأبوالتي تسمح له  الفائدة العظمى له وللمشروع، بتحقيق دير المشروع بما يحقق ي

 .(1)مواله المستثمرة فيهأح المستهدفة منه، والمحافظة على الاربا

 وفقاًع مخالفات جسيمة من العامل وفهو عند وق ،منها الأولالسبب  أما
الاختصاص بفصل  فيكون، (4)من قانون العمل 61التي حصرتها المادة  لتلك

                                                             
 .31عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص   (1)
ّ ه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، 61تنص المادة   (4) يعتبر من قبيل  من قانون العمل على أن و

 :الخطأ الجسيم الحالات الأتية
 إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات. .1
إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط أنّ  يبلغ صاحب العمل  .4

 الجهات المختصة بالحادث خلا أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
بشرط أنّ  تكون هذه –رر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة إذا تك .4

 رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.–التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر 
رة إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عش .3

أيام متتالية، على أنّ  يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد 
 غيابه عشرة أيام في الحالة الاولي، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

 المنشأة.إذا ثبت أنّ  العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلى احداث اضرار جسيمة ب .1
 إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. .6
 إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالات سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. .2
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من  62لنص المادة  وفقاً ،ات للمحكمة العماليةهذه المخالف إحدى لارتكابهالعامل 
المحكمة  إلىيتقدم بطلب  أن. وفي هذه الحالة يجب على رب العمل (1)قانون العمل

ُ  أنلا يجوز له  إذلفصل العامل،  بادر بفصله من تلقاء نفسه، حتى ولو انتهت ي
يةالتحقيقات  من  66دة للما وفقاًباح له المشرع مسئولية العامل. وقد أ إلى الإدار

متى تقدم بطلب لفصل العامل  ،يقوم بوقف العامل عن العمل أنقانون العمل 
 المحكمة العمالية.  إلى

 66والتي قررتها المادة  ،الثاني لحالات وقف العامل عن العملالسبب  أما
 دالعمل عنمن قبل رب  الإداريللتحقيق  خضوع العاملفهو من قانون العمل، 

يةت مخالفا العاملارتكاب   ذلككان  متى عنها،  تأديباًتستوجب مساءلته  إدار
التأديبي المنسوب  الخطأنوع  كانمصلحة التحقيق، وأيا  الوقف لضرورة اقتضتها

 إجراءهو  وإنماالوقف هنا ليس بعقوبة يتم توقيعها على العامل،  أنّ   إذالعامل،  إلى
 .(4)وقائي حتى تنتهي التحقيقات مع العامل أوتحفظي 

عند وقف العامل التي يجب مراعاتها ا من الضوابط وضع المشرع عددً ولقد  
تعلق ما يهذه الضوابط أول و من قانون العمل. 66لنص المادة  وفقاً ،عن العمل

عن ستين  الأحوالي حال من تزيد مدة الوقف بأ أنلا يجوز  إذبمدة الوقف، 
جاوز مدة الستين يوما، فيما  باطلاًاعتبر الوقف  وإلايوما منذ صدور قرار الوقف، 

ً  وإنعمله،  إلىويحق للعامل العودة  ا بأحد منعه رب العمل من ذلك عدُ مخل
ية إلتزاماته  العمل المتفق عليه. أداءوهي تمكين العامل من  ،الجوهر

                                                                                                                                                                               
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه  .2

 بسببه.أثناء العمل أو 
 ( من الكتاب الرابع من هذا القانون."113( إلى )114إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من ) .1

من قانون العمل على أنّ  "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في  62تنص المادة   (1)
يكون توقيع باقي 21المادة ) يكون لمدير ( من هذا القانون. و الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. و

 المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الأجر لمد لا تجاوز ثلاثة أيام."
 .444، ص 4111 -4113د. السيد عيد نايل: قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة،   (4)
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طوال مدة الوقف،  كاملاًالعامل  أجرصرف  فهو ،ثاني هذه الضوابط أما 
وليس  ،صاحب العمل وحده إرادةتم بقد الوقف هنا  أنّ  ولعل السبب في ذلك 

، وبالتالي فلا يجوز تحميل العامل مغبة قرارات رب سبب يرجع الى العاملل
عدم مسئولية  إلىنتهى التحقيق ما إ إذا مل، وهي قرارات قد لا تكون سليمةالع

ت الفصل احال إحدىتوافر ت المحكمة فصل العامل لعدم ثبوت رفض أوالعامل، 
 من قانون العمل.  61المقررة بالمادة 

ً يكون رب العمل قد تقدم ف أنفهي ثالث هذه الضوابط،  أما  إلىا عل
المخالفات المقررة بالمادة  إحدىارتكابه صل العامل بسبب فلالمحكمة العمالية بطلب 

 تأديبيةلمخالفات  ثبت ارتكابه بالفعليكون العامل قد  نوأمن قانون العمل،  61
 لإمكانية قيامه ماإقفه عن العمل، التحقيق معه وتقتضي ضرورة  نوأمعينة، 

يكون في  أودلة، إفساد الأ أوالضغط على الشهود  أوعلى سير التحقيق،  التأثيرب
ما يشكل مدى مسئوليته، التحقيق معه وعدم تبين  أثناءالعامل بالعمل  راستمرا

 . المنشأةبسمعة  أوا برب العمل ضرارً إ

 ُ ُ  إلىالمنسوبة  التأديبيةالفات تكون المخ أنشترط هنا ولا ي شكل في العامل ت
ُ  أنفي تلك الأفعال  يكفي إذحد ذاتها جرائم جنائية،  شكل مجرد خروج على ت
حد  إلىتصل  أنبمقتضيات الوظيفة، دون  إخلالاً أومقتضى الواجب الوظيفي 

 ارتكابها. داعتبارها جرائم تستوجب المساءلة الجنائية عن

من قانون العمل،  62بالمادة  جاء النص عليها فقدف الوق أسبابثالث  أما 
نصت  إذحالة وقف العامل لاتهامه بارتكاب جريمة جنائية، تتعلق بحالة هي و

ه من قانون العمل على 62المادة   ّ بارتكاب  أو ،هم العامل بارتكاب جنايةاتُ  إذا" أن
جنحة  أيب اتهم بارتكا أو ،العامة الآداب أو الأمانة أوجنحة مخلة بالشرف 

 على الأمريعرض  أن، وعليه جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ،لعملداخل دائرة ا
 من تاريخ الوقف. أيامخلال ثلاثة  المحكمة العمالية
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من تاريخ  أيامتبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة  أن المحكمة العمالية وعلى"
ُ  علىوافقت  فإذا، العرض في حالة عدم  أما ،هأجرصرف للعامل نصف الوقف ي
ُ  علىالموافقة   من تاريخ وقفه. كاملاًالعامل  أجرصرف الوقف ي

ُ  أو ،السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية رأت فإذا"  دم للمحاكمة ق
 ُ ية مستحقاته كاملةً، إعادتهوجب  ،ضي ببراءتهوق ُ  وإلا للعمل مع تسو بر عدم اعت

 .تعسفياً فصلاً إعادته

 أداءوجب  ،من يمثله أوصاحب العمل  كان بتدبيراتهام العامل  أنّ  ثبت  ذاوإ" 
 عن مدة الوقف." أجرهباقي 

المقررة بنص المادة  الحالةوحالة وقف العامل عن العامل تلك تتشابه مع  
، تأديباًوالمتعلقة بوقف العامل عن العمل عند التحقيق معه  ،من قانون العمل 66

 ، يلجأوقائي إجراهو  آخربمعنى  أوعن العمل،  إحتياطياًفا يعد الوقف هنا وق إذ
 محلاًيكون التي يعمل بها، عندما  المنشأةبعاد العامل عن ب العمل بقصد إ ر إليه

ُ  أو تأديبية إجراءاتلاتخاذ  وظيفته طوال  أعمالمتنع عليه ممارسة جنائية معه، في
يكون ذلك حرصً   أوانة لها من العبث وصي ،ا على كرامة الوظيفةمدة الوقف، و

  .(1)بها الإخلال

ّ هويرى البعض، وبحق،   ، سواء إحتياطياًوقف العامل عن العمل ل أن
تقتضي مصلحة الوظيفة ذاتها اتخاذ مثل  أن، يجب جنائياً أو تأديباًللتحقيق معه 

ذلك التحقيق  أكانتقتضي مصلحة التحقيق ذلك، سواء  أن أوهذا الاجراء، 
 ً اعي وقف العامل عن يجري مع العامل. وبهذا تقتصر دو أنعلى وشك  أما ساري

وبالتالي لا يكون وقف العامل عن العمل  هاتين المصلحتين. إحدىالعمل بتوافر 
                                                             

الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر: (1)
ية، القاهرة، –؛ د. عمرو فؤاد بركات: السلطة التأديبية 134، ص 1121القاهرة،  دراسة مقارنة، مكتبة النهضة المصر

 .421، ص 1121
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 ُ َ م َ ب يكون  نكأبالتحقيق،  أوالمساس بالوظيفة  شأنهقام سبب جدي من  إذا إلاا رً ر
 ُ السيئة على  ا من الجسامة تنعكس بأثارهامور تبلغ حدً سب للعامل من أما ن

، فعند ذلك تتحقق دواعي الوقف وعلته، الذي يجري معه التحقيقعلى  أوالوظيفة 
 .(1)بوقفه عن العمل إليهالعمل المسند  أداءويجوز منع العامل من 

يةوفي هذا استقر قضاء المحكمة  الوقف الاحتياطي عن " أنّ  العليا على  الإدار
قصاء إ يجوزعليه و .ما قامت دواعيه ذاإيجوز اتخاذه  ،وقائي إجراءالعمل هو مجرد 

 إلىفي اتهامه ما يدعو  لأنّ   أو ،العامل عن وظيفته بمناسبة تحقيق يجرى معه
في  لأنّ   أو ،بتجريده منه وكف يده عنه إليهالاحتياط والتصون للعمل الموكول 

ً الاتهام ما يشينه فيمس  ُ  اتبع َ لذلك الوظيفة التي يتولاها في ُ حَ ن ر مما هَ طَ ى عنها حتى ي
 . (4)علق به"

***** 

 ثالثا: خصائص نظام وقف عقد العمل

 استخلاص أنيمكن من قانون العمل،  62، 66من خلال نص المادتين 
 تي:مميزة لنظام وقف عقد العمل في الأالخصائص ال

ً نظام وقف عقد العمل يعُد  -1 ً  إجراء معاقبة  إلىيهدف لا  إذ ا؛تحفظي
ُ  لاج حالة طارئة ألمت بعقد العملع لعوضِ  وإنماتأديبه،  أوالعامل  مليها وت

على النحو المتفق عليه،  إلتزاماتهظروف التحقيق، تمنع العامل من تنفيذ 
، طالما ظل سبب المنشأةسمعة  أوضرار برب العمل الإ إلىقد تؤدي  أو

                                                             
، 461، ص 1121الم ال كتب، القاهرة، دراسة مقارنة، ع–د. فهمي عزت: سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء   (1)

421. 
ية العليا، المكتب الفني، س 1/1/1124ق، جلسة  13لسنة  211الطعن   (4) ، ص 1، ج 12، المحكمة الإدار

22. 
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 ً  بالإجراءات الشكليةا، ولا يلزم لإصدار قرار الوقف الالتزام الوقف قائم
 .(1)يق التأديبيفي التحق اللازمة

4-  ً ً نظام وقف عقد العمل يعُد إجراء حيث يتم استئناف عقد  ا؛مؤقت
العمل بعد زوال سبب الوقف. وهذه الصفة المؤقتة لوقف التنفيذ 

ّ  ب الوقف قتكون هناك امكانية لزوال سب أنتستلزم  تهاء مدة بل إن
 إذتكون هناك امكانية لتنفيذ العقد بعد زوال هذا السبب،  نوأالعقد، 

  .(4)ا للمتعاقدينا ومفيدً يكون استئناف تنفيذ العقد منتجً  أنلا بد 
، المترتبة على العقد الالتزاماتوقف  إلىيؤدي نظام وقف عقد العمل  -4

ً  الالتزاماتتتوقف هذه  إذخير تنفيذها، وليس تأ طوال مدة  كاملة
 ً من  العقد إدراك ما فاتهم أطرافا من الوقف، فلا يكون مطلوب

تنفيذ  يتابعوا أن عليهم وإنمامدة الوقف،  أثناء يتم تنفيذهالم  التزامات
 .(4)بعد انتهاء مدة الوقف الالتزاماتهذه 

تقيد رب العمل بالحدود التي وضعها المشرع لوقف العامل عن العمل،  -3
 أنّ  . ذلك (3)سواء من ناحية مدة الوقف، وسبب الوقف، والعلة منه

التي  الآمرةالنصوص  قف العامل عن العمل منالنصوص المتعلقة بو
يتعدى  أنلا يجوز له ، ولا يجوز له مخالفتها، كما يلتزم بها رب العمل

العمل قرار رب وقف العامل عند إ د التي وضعها المشرع لنظامالحدو
 ته.للائحته الخاصة بتسيير منشأ

 أنّ  ذلك  فظة على الرابطة العقدية؛المحانظام وقف عقد العمل يؤدي إلى  -1
الرابطة  إنهاءعدم  إلىالعمل يهدف بشكل رئيسي  نظام وقف عقد

                                                             
 .111محمد بن صديق أحمد الفلاتي: مرجع سابق، ص   (1)
 .14عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص   (4)
 .11المرجع السابق، ص   (4)
 .111يق أحمد الفلاتي: مرجع سابق، ص محمد بن صد  (3)
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لعدم ترتيب المسئولية العقدية نتيجة  أووتفادي فسخ العقد، العقدية، 
   .(1)العقدية لوقوع سبب الوقف الالتزاماتتنفيذ 

ية في عدم وقف وقبل القبض على العامل، يكون لرب العمل سلطة جوا ز
ية مقيدة أول كن هذه السعن العمل،  في وقفه أوالعامل  ا بأسباب ولً لطة الجواز

المنسوب الجرائم نوع من قانون العمل، ثم ب 62، 66الوقف الواردة بالمادتين 
كذلك مقيدة  نهاإمن قانون العمل، ثم  62المحددة بالمادة و ،عامل ارتكابهالل

من صدور قرار  أيام ثلاثةعلى المحكمة العمالية خلال  الأمربوجوب عرض 
 . (4)الوقف أمر بشأنرارها لإصدار ق الوقف؛

جنحة لارتكاب  أو ،وفي حالة وقف العامل لاتهامه بارتكاب جريمة الجناية
ارتكاب جنحة داخل دائرة العمل،  أوالعامة،  الآداب أو الأمانة أومخلة بالشرف 

تكون السلطات المختصة قد  أنفيجب من قانون العمل،  62بالمادة  للمقرر وفقاً
 أوبواسطة رب العمل  ذلكالتي ارتكبها العامل، سواء تم  اتصل علمها بالحريمة

لم تتصل السلطة المختصة بالاتهام بالجريمة المرتكبة، فلا يملك رب  إذا أماالغير، 
 ً في حالة الوقف  ما هو عليه الحالعلى عكس ذلك و ا.العامل وقف العامل مؤقت

 إذهنا مدة قصوى، وليس للوقف  من قانون العمل. 66ة بالمادة المقررعن العمل 
، سواء بالبراءة إليهتهام المنسوب ايستمر وقف العامل عن العمل حتى الفصل في ال

 .(4)الإدانة أو

 

 

                                                             
 .16عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص   (1)
 .412د. محمد حسين منصور: مرجع سابق، ص   (4)
 .441، 443د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: مرجع سابق، ص   (4)
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 الوطلت الثبًي

 عي العولالقبًًَية الوترتجة على الَقف  الأثبر

 

من قانون  62، 66بالمواد نظام وقف عقد العمل المقرر  آثار أهممن لعل 
فاظ على الرابطة مع الح قد العملالناشئة عن ع اتالالتزاموقف بعض العمل، 

زوال سبب وقف  أوبعد انتهاء  أثارهعودة عقد العمل لإنتاج العقدية قائمة، ثم 
 العقد.

 

 الوقف أثناءالناشئة عن علاقة العمل التي تتوقف  الالتزاماتأولا: 

السكون تصيب  أوعن حالة من الجمود  معبراًيمكن اعتبار وقف عقد العمل 
توقف بعض  أوجمود  إلىالعقد متى توافر سبب الوقف وخلال مدته؛ فتؤدي 

العامل بأداء العمل  على عقد العمل خلال تلك المدة، كالتزامالمترتبة  الالتزامات
يترتب على توقف العقد اعفاء من الأجررب العمل بأداء  والتزام المتفق عليه، . و
المترتبة عليه بموجب عقد العمل،  تالالتزاماالوقف من تنفيذ  أسبابتوافرت به 

 . (1)مسئولية جراء ذلك أيةيتحمل  أندون 

التي يفرضها عقد العمل،  الالتزاماتحالة الجمود تلك لا تشمل جميع  أنّ   إلا
ية خلال فترة توقف العقد، التي  الالتزاماتهناك بعض  أنّ   إذ  كالتزامتظل سار

ولقد . (4)بعدم منافسة رب العمل والتزامهالمهنة،  أسرارالعامل بعدم افشاء 
فترة  أثناءتختفي  أوالتي تتوقف  الالتزاماتوتكييف اختلف الفقه في تحديد 

                                                             
 .11عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص   (1)
 المرجع السابق.  (4)
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عدة  إلىتلك الفترة،  أثناء بأدائها اندالمتعاق التزامالوقف، وتلك التي يستمر 
  اتجاهات.

اهات   -1 ز  اٌلت  ٌ   ا ي  ظ  حف 
 الت 

قضاء جميع ان إلىيؤدي عقد العمل وقف  أنّ   إلى (1)يذهب بعض الفقه
جديدة خلال فترة وقف  التزاماتالناشئة عن عقد العمل، وظهور  الالتزامات

 ُ وهذه  للوقف. إلتزاماتهعد كنظام خارجي عن العقد الذي تعرضت العقد، ت
ُ  الالتزامات  بأنهاهذا الجانب من الفقه عرفها قد لتزامات التحفظية، وبالإ عرفت

فترة توقف  أثناءعلى الرابطة العقدية  المحافظة إلىالتي تهدف  الالتزاماتتلك 
 انضم إلىالعقد، والتي تسترد فاعليتها الكاملة بعد زوال سبب الوقف، وتهدف 

 أحدهماالتحفظية تتمثل في جانبين:  الالتزاماتتنفيذ العقد في المستقبل. وهذه 
 جانب سلبي، والاخر جانب ايجابي.

فعل يكون  أيعن  الامتناع فيتمثل في الالتزاماتالجانب السلبي لهذه  أما
 أثناء، فلا يجوز للمتعاقدين، إنهاؤه إلىيؤدي  أوالمساس بوجود العقد  شأنهمن 

 المنفردة. إرادةالعقد بال إنهاءوقف العقد، 

أداء بعض فيتمثل في  ،التحفظية الالتزاماتالجانب الايجابي لهذه  أما
لاقة التعاقدية في المستقبل، الاستئناف السليم للع انضم إلىالتي تهدف  الالتزامات

 بعد زوال سبب الوقف. أي

ّ ه إذ؛ (4)نقد شديد إلى الرأيوقد تعرض هذا  يفترض استئناف العقد  أن
ينتهي هناك بعض الحالات التي  إذبعد زوال سبب الوقف، وهذا ليس بلازم، 

                                                             
 .Treillard: De suspension des contrats, etudes de droit privé sous la direction de pراجع:   (1)

Durand, 1960, p. 86.  464مشار إليه في: د. سيد عيد نايل: مرجع سابق، ص. 
ّ ه غانم: وقف العمل464راجع في ذلك: السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص  (4) دراسة مقارنة،  -؛ د. رمضان عبد الل

 .61؛ عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص 23، ص 1112هرة، دار النهضة العربية، القا



42 

 

تجاهل بعض قد  الرأيهذا  أنّ  كما  العمل في نهاية مدة الوقف. عقدفيها 
ة طوال مدة تظل باقي وإنماالمتولدة عن عقد العمل والتي لا تتأثر بوقفه،  اتالالتزام

بعدم منافسة  والتزامهالعمل،  أسرارالعامل بعدم افشاء  كالتزامالوقف ولا تختفي، 
 رب العمل طوال مدة وقف العمل.

اهات   -2 ز  اٌلت  ٌ   ا ىن 
ان  اهات  الي  ز  لت  اٌ  ٌ   وا لي  كوي   الي 

ُ  (1)بعض الفقه ثار ثار الرئيسية لعقد العمل، والأالأسمى بيفرق بين ما ي
ية  هي خلال مدة وقف العامل عن العمل المستمرة  والإلتزاماتالتكميلية.  أوالثانو

 ُ تحقيقها، كالإلتزام بأداء العمل المتفق عليه،  أجلبرم عقد العمل من تلك التي ي
ية  أخرى التزاماتالرئيسية  الالتزامات. ويتفرع عن هذه الأجرلتزام بأداء والإ ثانو

 منافسة رب العمل.  مالعامل بعد كالتزامتكميلية،  أو

إيقاف الرئيسية الناشئة عن عقد العمل هي التي تتعرض لل والإلتزامات
ُ  كان وإنخلال مدة وقف عقد العمل،  ُ ي قررها النصوص ستثنى منها تلك التي ت

يعية، كالإ  ساسأ أنّ  خلال مدة الوقف، حيث  الأجرلتزام بأداء جزء من التشر
يعي  .، وليس عقد العملهذا الالتزام في هذه الحالة هو النص التشر

ية  الالتزامات أما التكميلية فتبقى قائمة حتى خلال فترة وقف  أوالثانو
في مبدأ حسن النية في  أساسهاتجد  الالتزاماتهذه  أنّ   إلىالعقد، ويرجع ذلك 

وطبقا  ،لما اشتمل عليه وفقاًقد ن تنفيذ الععلى المتعاقدييجب دائما  إذتطبيق العقود، 
ً وهذا الإ النية في تنفيذ العقود. لما يوجبه حسن ا من العامل لتزام يفرض على كل

 أوتصرف يتنافى مع الاحترام الانساني  أوي مسلك ب العمل عدم القيام بأور

                                                             
 .161، ص 1111راجع: د. حسام كامل الاهواني: شرح قانون العمل، مكتبة ابناء وهبه حسان، القاهرة،   (1)

 ;Yanaguchi: La théorie de la suspension du contrat de travail, Paris, 1963, p.106 et sوكذلك: 
Chavriat: De la suspension descontrats, these Lyon, 1964, p. 56 et s; Ollier: Le droit du 

travail, Paris, 1972, p. 121.  463مشار إليهم في: د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص. 
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لذلك يلتزم العامل بعدم افشاء  .الآخرحرمة الحياة الخاصة للطرف  أوالشخصي 
ً  ،نةالمه أسرار ا لم حتى في حالة وقف عقد العمل، طالما ظل عقد العمل قائم

 ُ  .(1)ضنقَ ي

، فالتفرقة بين (4)وجهأمن عدة كسابقة للانتقاد  الرأيولقد تعرض هذا 
ية  والإلتزامات ،الأصلية الالتزامات  ،التكميلية تفرقة غامضة وغير مبررة أوالثانو

وليس  الأصلرع هو ما يتبع الف نأبوتخالف المبدأ السائد في القواعد العامة 
ً  سبباًلتزام الثانوي قد يكون الإ أنّ  كما  .الرأيهذا  إليهالعكس، كما انتهى  ا في رئيسي

 وإذا. الأصلية الالتزاماتعن  أهميةفسخ العقد عند مخالفته، لذا فهو لا يقل 
براموالفرعية تصلح عند  الأصلية الالتزاماتكانت فكرة التفرقة بين   العقد وعند إ

 ، فهي غير صالحة ومحل نظر في حالة وقف العقد.إنهاؤه

اهات   -3 ز  اٌلت  مزً   ا
اهات  الوست  ز  لت  اٌ  مزً   وا

ز الوست  ت 
 غ 

 أثناءالتي تتوقف  الالتزامات شأنالتفرقة، في  إلى (4)يذهب بعض الفقه
 غير المستمرة. والإلتزاماتوقف عقد العمل، بين ما يسمى بالالتزامات المستمرة 

 أوتوافر  قد العمل في ذاته، دون النظر لمدىبوجود عترتبط ة المستمر الالتزاماتف
ية  الالتزاماتتظل هذه  ورب العمل. إذ م توافر رابطة التبعية بين العاملعد سار

وقف  أسباببتوافر سبب من  اختفت رابطة التبيعةطوال مدة العقد، حتى لو 
 دم منافسة رب العمل.بع والتزامهالمهنة،  أسرارالعامل بعدم افشاء  كالتزامقد، الع

                                                             
ّ ه غانم: مرجع سابق، ص   (1)  .21: 62؛ عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص ص 141د. رمضان عبد الل
 ;J. m. Beraud: La suspension de contrat du travail, these, Lyon, 1978. P. 144: راجع في ذلك  (4)

Goubeaux: La régle de l'accessoire en droit privé, 1969, p. 61. :مشار إليهم في: د. السيد عيد نايل .
 .461، 463مرجع سابق، ص 

 ، وما بعدها.466د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص   (4)
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بل  ك التي لا ترتبط بوجود عقد العمل،غير المستمرة فهي تل الالتزامات أما
ة، وترتبط بتوافر رابطة التبيعة بين العامل دوقات محدواريخ وألت وفقاًا أداوهيجب 

رب العمل بأداء  والتزامالعامل بأداء العمل المتفق عليه،  كالتزامورب العمل، 
ي طالما توافر سبب لوقف تختف تلك غير المستمرة والإلتزاماتليه. المتفق ع الأجر

ي وإنالعقد،   بمجرد انتهاء سبب الوقف. انكانت تعود للسر

ما بين أهم هو يخلط  إذ، (1)للانتقاد الرأيفقد تعرض هذا  وكسابقيه،
عنه من  ينشأخصائص عقد العمل، وهو رابطة التبعية، وبين العقد نفسه وما 

 إذالمستمرة تنتهي بنهاية العقد غير صحيح،  الالتزامات نأبالقول  أنّ  ا . كمالتزامات
 أسرارالعامل بعدم افشاء  كالتزامقد تستمر بعد انتهاء العقد،  الالتزاماتهذه  أنّ  

ُ  إذبعدم منافسة العامل،  والتزامهالعمل،  ذين الالتزامين عامل بهلاالقانون  لزمي
وقف عقد العمل  نأبالقول  أنّ  لعمل. كما خلال مدة محددة بعد انتهاء عقد ا

ة الوقف غير مد اختفاء رابطة التبعية بين العامل ورب العمل خلال إلىيؤدي 
ية بعض  أنّ  ننا نجد صحيح، ذلك أ في مواجهة سلطات لرب العمل تبقى سار

ً العامل   خلال مدة الوقف. خلال مدة الوقف، ولا تختفي كلية

 66للمقرر بالمادة  وفقاًسواء وقف عقد العمل، المترتبة على  الأثاروتتعدد 
عامة تشمل جميع  أثاراًهناك  إذمن ذات القانون،  62المادة  أومن قانون العمل 

 كانبعاد العامل عن العمل الذي إ  يترتب على وقف عقد العملف .حالات الوقف
ترقية  يقوم به، كما يكون للوقف تأثير على مدة عقد العمل محدد المدة، وكذلك على

ه، كما هاالعلاوات الممنوحة له خلال مدة الوقف وبعد أو ،العامل  ّ يؤثر على  أن
 . الإجتماعيةالحقوق التأمينية المقررة للعامل بموجب قانون التأمينات 

                                                             
 .64عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص   (1)
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لمادة ل وفقاًبين حالة وقف العامل المشرع قد فرق  ،العامل أجر شأنفي  أما
من ذات القانون، وغاير  62مادة لل اوفقً مل، وبين حالة وقفه من قانون الع 66

استحقاق العامل لأجره في تطبيق كلتا المادتين على النحو الذي سيرد  شأن في
 شرحه سلفا.

***** 

 العامل للعمل المكلف به أداءعلى الوقف  آثارثانيا: 

المترتبة على  الأثار أهمالعمل المكلف به من  أداءيعد كف يد العامل عن 
بعضه، هو  أوالعامل كله  أجرلم يكن هو، بجانب وقف  إننظام وقف العمل، 

 المباشر لنظام وقف عقد العمل.  الأثر

يقصد بإ  ُ  أن أداوهبعاد العامل عن العمل المنوط به و غل يده عن ممارسة ت
باشر  فإنيقوم بها قبل صدور قرار الوقف عن العمل، كان  التي  الأعمالكافة 

 ً ُ ذا القرار إعد صدور هب الأعمالا من هذه عمل ِ عت ا؛ لصدوره من ر العمل منعدمً ب
ً شخص لا ولاية له أ  .(1)ا في القيام بهصل

الواجبات  أداءيتحلل العامل من  أنكما يترتب على وقف العامل عن العمل 
ذلك  أنّ  الوظيفية التي ترتبط بأداء العمل، كالالتزام بالإقامة في دائرة العمل. غير 

هناك بعض  أنّ   إذقوف من جميع واجباته الوظيفية، يتحلل العامل المو أنلا يعني 
ترتبط  أنها إذوقف العامل عن العمل، خلال فترة الواجبات الوظيفية لا تنحل 

                                                             
؛ أحمد محمد مبارك العامري: الضمانات التأديبية للموظف العام أثناء 421د. فهمي عزت: مرجع سابق، ص   (1)

يع الاماراتي والاردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، الاردن،  التحقيق في ضوء التشر
 .42، ص 4111
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 الأعماللا يجوز للعامل مباشرة التي لم تنحل بعد. لذلك، بالرابطة الوظيفية 
ية،   .(1)العمل لدى الغير بمكافأة أوالتجار

***** 

 مدة عقد العمل الوقف على آثارثالثا: 

مدة  إلى تمتد مدة عقد العمل أنلا يترتب على وقف العامل عن العمل 
ية للمدة التي توقف فيها العقد أخرى ، فلا هذا العقد محدد المدة  كان، إذا مساو

قطع  أومحل للقياس بين نظام وقف العمل المقرر بقانون العمل، وبين نظام وقف 
ية التقادم المقرر بقانون المرافعات ، فوقف عقد العمل لا يؤثر على المدنية والتجار

 . (4)الناشئة عن ذلك العقد الالتزاماتيؤثر فقط على  وإنمامدة العقد، 

جل ، حتى ولو جاء ذلك الأأجلهوعليه، فالعقد محدد المدة ينتهي بحلول 
يان أثناء العقد  وكانعقد العمل محدد المدة  كان فإذامدة وقف العقد،  سر

هذا العقد  فإنّ  خلال مدة وقف العامل عن العمل،  أجلهتهاء بحلول للان امعرضً 
ى عل الآخرهذا الميعاد، ولا يجوز لأي طرف إجبار الطرف  ينتهي بمجرد حلول

 استمرار العقد.

ّ هوبالرغم من ذلك، فإننا نرى   فيما الاتفاق عقد العمل أطراف يجوز ل أن
 أوهذا الاتفاق لا يتعلق بالنظام العام ف وقفه، لمدةالعقد لمدة مماثلة  على مدّ بينهم 

الممنوحة لأطراف عقد العمل،  إرادةال سلطانطار دائرة في إ يدور وإنما، الآداب
حتى  أوبعد ذلك،  أوهذا الاتفاق قبل وقف العامل عن العمل،  يتم أنويجوز 

 يتم النص عليه في عقد العمل ذاته.   أنيجوز 

                                                             
 .131يق أحمد الفلاتي: مرجع سابق، ص محمد بن صد  (1)
 .26عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص   (4)
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 العامل للترقية والعلاواتستحقاق الوقف على ا آثاررابعا: 

وقف العامل عن العمل على استحقاقه  أثرلم يرد بقانون العمل ما يبين 
مدة الوقف  أنيرى  (1)بعض الفقه أنّ   إلاللترقية والعلاوات خلال مدة الوقف، 

العامل يستحق عنها جميع الحقوق  فإنّ  وعليه قدمية العامل، تحسب ضمن مدة أ
 كالترقية والعلاوات وغيرها. ك،ة بمدة الأقدمية تلطبترالم

يبرر هذا الجانب من الفقه  وقف العامل عن العمل لا  نأبالرأي ذلك و
كانت تختفي في ظلها بعض  وإنتبقى قائمة  هابل إنّ  الرابطة العقدية،  إنهاء إلىيؤدي 

يظل العامل مرتبطً  آثار العبرة في  أنّ  ا بالعمل طوال مدة وقف العقد. كما العقد، و
ل الفعلية التي يؤديها قدمية هي بانتماء العامل للعمل، وليس بمدة العمب الأاحتسا

ً  وإنالعامل،    .  (4)ا بالرغم من توقف عقد العملانتماء العامل للعمل يبقى ساري

 

                                                             
؛ د. خالد جاسم الهندباني: وقف عقد العمل، مجلة 112د. حسام الدين كامل الاهواني: مرجع سابق، ص   (1)

 .444، ص 4111، 3، ع 43الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة ال كويت، المجلد 
ّ ه لا يجوز 1122لسنة  32من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  22في ظل المادة   (4) ، كان الوضع يجري على أن

ترقية العامل خلال فترة وقفه عن العمل، وإنما تحجز له هذه الترقية لمدة سنة من تاريخ استحقاقها، فإذا انتهى التحقيق 
تهاء هذه السنة وبرئ العامل من التهم ال  ّ بة إليه أو جوزي بالخصم لمدة لا تجاوز خمسة أيام، فإنه أو المحاكمة قبل إن منسو

بة الخصم أو  يمنح الترقية بأثر رجعي من تاريخ استحقاقه لها كما لو أنّ  الوقف عن العمل لم يكن. أما إذا عوقب بعقو
  الوقف عن العمل لمدة أكثر من خمسة أيام فإنه يحصل على الترقية من تاريخ العقوبة أو الحكم بها.

( فقد قررت المادة 14/4/4111تابع،  11)الجريدة الرسمية، العدد  4111لسنة  12أما قانون الخدمة المدنية رقم 
ّ ه لا يجوز ترقية الموظف إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة من عشرة أيام الى  64 يوما، خلال سته  41منه أن

يوما فلا تجوز ترقية الموظف خلال السنة التالية  41الخصم لمدة أكثر من  أشهر تالية لقرار الجزاء بالخصم، وإذا كان جزاء
 لقرار الجزاء بالخصم. 

من ذات القانون لا يجوز ترقية الموظف المحال الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو ذلك الموقوف عن  64ووفقا للمادة 
تحجز له تلك الترقية، فإذا برئ الموظف أو قضي عليه العمل لأي سبب، وذلك طوال مدة الاحالة أو الوقف، وإنما 

بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو بالخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، فيجب ترقيته اعتبارا من تاريخ استحقاقه 
يد على   سنتين.للترقية لو لم يحل الى المحاكمة. وفي جميع الاحوال لا يجوز أنّ  تأخر ترقية الموظف لمدة تز
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  الإجتماعي التأمينعلى اشتراكات  الوقف آثارخامسا: 

العامل  جرأبنسبة معينة من  الإجتماعي التأمينتتحدد نسبة الاشتراكات في 
 الأصل فإنّ  ، ل كن بشكل العام التأمينوالمدين بها باختلاف نوع  ،يختلف مقدارها

لم يكن  فإذاواستحقاق هذه الاشتراكات،  الأجرا بين ا وترابطً هناك تلازمً  أنّ  
ُ  أجرهناك   141لنص المادة  طبقاً، وذلك (1)ستحق الاشتراكاتمستحق، فلا ت

ه، والتي يجري نصها على 1121لسنة  21رقم  الإجتماعي التأمينمن قانون   ّ  أن
يضً  أوا جرً ات عن المدد التي لا يستحق عنها أاشتراك أية"لا تؤدى   ا عنه".تعو

حالة وقف عقد  أهمهايجد له عدة استثناءات، من  الأصلل كن هذا 
 التأمينمن قانون  144نصت المادة  إذسبب هذا الوقف،  كان أياًالعمل، 

ّ هعلى  الإجتماعي  الإخلال، ومع عدم 141"استثناء من الفقرة الثالثة من المادة  أن
ً 146بالمادة   إذا ، يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة

ً  كان المؤمن عليهم لا تكفي لذلك. وتعتبر  أجوركانت  أوا، عقد العمل موقوف
يكون الوفاء  المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض، و

 للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات". طبقاًبها 

 الإجتماعي التأمينمن قانون  141ا على المبدأ العام المقرر بالمادة فخروجً  
 أنّ  من ذات القانون استثناء مقتضاه  144تقرر المادة  1121لسنة  21رقم 

 أووقتيه،  أوعارضة وف لظركان  سببه، وسواء كان   أياًوقف عقد العمل، 
من  62و 66لنص المادتين  وفقاًاحتياطي  إجراءمجرد  أو، تأديبيةعقوبة ل كان

، الإجتماعيمين ى احتساب الاشتراكات الخاصة بالتألا يؤثر علفإنه قانون العمل، 
على الرغم من عدم استحقاق العامل للأجر خلال مدة الوقف، حيث يلتزم رب 

                                                             
د. رمزي فريد محمد مبروك: شرح أحكام التأمينات الإجتماعية في القانون المصري، مكتبة الجلاء الجديدة،   (1)

 .111، ص 1112 -1112المنصورة،
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وتكون نسبة العامل  ،(1)بة العامل من هذه الاشتراكاتالعمل بسداد نسبته ونس
لقرار يصدر من وزير التأمينات  وفقاًبمثابة قرض على العامل يتم استيفائها 

 .   الشأنفي هذا  الإجتماعية

من قانون  62، 66الثابت من نص المادتين  فإنّ  وعلى الرغم مما سبق، 
مدة الوقف المنصوص عليه في  خلال أجرهحرم كلية من العامل لا يُ  أنّ  العمل، 

 إلى راجعاًسبب الوقف  كانما  إذا كاملاً أجرههاتين المادتين، بل هو يستحق 
 كان إذا أجرهنصف من قانون العمل، كما يستحق العامل  66قرر بالمادة ذلك الم

 من قانون العمل.  62ذلك المقرر بالمادة  إلى راجعاًسبب الوقف 

 من قانون العمل، 62، 66اجع لنص المادتين ، الروقف العمل فإنّ  ذلك ل
ا ملتزمً  لم، ما دام رب العالإجتماعي التأمينلا يؤثر في الحقوق المقررة في قانون 

ً  الأجربدفع  يلتزم رب العمل بدفع الاشتراكات كاملة  للعامل طيلة فترة التوقف، و
يعتبر ما دفعه رب العمل عن العامل بمثابة قرض عل ى العامل، عنه وعن العامل، و

العامل الشهري، كما تحسب مدة الوقف من  أجر% من 11يتم خصمة بما لا يجاوز 
 .(4)ضمن مدة تقاعد العامل

***** 

 المستحق للعامل الأجرالوقف على  آثارسادسا: 

بين ما  ،استحقاق العامل لأجره خلال مدة الوقف شأنفرق المشرع، في  
من  66لحالات المقررة بالمادة لإحدى ا راجعاًسبب وقف عقد العمل  كان إذا

من  62للحالة المقررة بالمادة  راجعاًهذا السبب  كان إذاقانون العمل، وبين ما 
 ذات القانون.

                                                             
 .116، 111المرجع السابق، ص  (1)
 .24عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص   (4)
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من  66الحالتين الواردتين بالمادة  إحدى إلى راجعاًسبب الوقف  كان فإذا 
يه رب العمل الذي يُ  الإداريتكون مصلحة التحقيق  أنقانون العمل، وهي  جر

مل قد رب الع كان أوالعامل تقتضي وقفه حتى الانتهاء من التحقيقات،  مع
حالات  إحدىالمحكمة العمالية بطلب لفصل العامل من الخدمة لتوافر  إلىتقدم 

خلال مدة  أجرهحرم العامل من الفصل للخطأ الجسيم، ففي هاتين الحالتين لا يُ 
 كاملاً أجرهيستحق العامل  ماوإن -يوما  61تزيد عن  أنّ  والتي لا يجوز  -الوقف 

 خلال مدة الوقف.

الذي يعتمد  الأساسيالعامل هو عمادة  أجر أنّ   إلىالسبب في ذلك ويرجع  
رب العمل،  إلىعليه في حياته المعيشية، وبالتالي لا يجوز حرمانه منه بسبب يرجع 

وهو من يقدر  ،إرادتهقرار الوقف هنا يصدر من رب العمل بمحض  أنّ   إذ
سبب  إلىالعامل للعمل لا يرجع  داءآعدم  وإنصداره، إ إلىروف الداعية الظ
العامل منه،  انلا يجوز حرمفوبالتالي قرار رب العمل في ذلك،  إلى وإنما ،منه

 ً من قانون العمل، لم يثبت  66ة نه في الحالتين المنصوص عليهما في المادوأ خاصة
لم  أوالوقف لمصلحة التحقيق معه، كان  ما  إذاتأديبي،  خطأ ثمة ضد العامل بعد

سبب الوقف تقدم كان  ما  إذا لمحكمة العمالية بفصله من الخدمةيصدر قرار من ا
 رب العمل بطلب لفصل العامل.

من قانون  62الحالة المقررة بالمادة  إلى راجعاًسبب الوقف  كان إذا أما
 أو الأمانة أورف جنحة مخلة بالش أو ،جناية العمل، وهي اتهام العامل بارتكاب

داخل دائرة العمل. فيجب التفرقة  أخرىجنحة  أيبارتكاب  أوالعامة،  الآداب
حبسه  أوصدور قرار من السلطات المختصة باعتقال العامل  ،الأول: أمرينبين 

 عدم صدور قرار بذلك من السلطات المختصة.  ،والثاني .إحتياطياً

باعتقال العامل طات المختصة ، وهي صدور قرار من السلالأولففي الحالة 
يكون  يقعوقف العامل عن العمل  أنّ  نرى ، فإحتياطياًحبسه  أو بقوة القانون، و
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 االصادر من رب العمل بوقف العامل عن العمل، مجرد تنفيذً  الإداريالقرار 
ُ  أو إحتياطياًقرار حبس العامل  أنّ  ذلك ؛ (1)لحكم القانون عد من قبيل اعتقاله ي
 أنّ  العامل، وبالتالي لا يلتزم رب العمل  التزاماتالتي توقف تنفيذ  القوة القاهرة

 .(4)على المحكمة لإقرار وقف العامل عن العمل الأمريعرض 

ّ  أبوفي ذلك قضت محكمة النقض  حبس يُ  الذيالعامل  أنّ  "من المقرر  هن
حبسه عن عمله بقوة القانون بمجرد  تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً أو إحتياطياً
خلى أُ  فإذا .ار بذلك من جهة العملدون حاجة لصدور قر ،تنفيذياً أو إحتياطياً

يقاف أوحكم ببراءته  أو إحتياطياًسبيل العامل المحبوس  تنفيذ العقوبة ينتهى  بإ
ُ  أنيتعين و  حتماًالوقف  ُ  أنمكن من عمله على ي على رئيس  -حينئذٍ-عرض أمره ي
ُ  إدارةمجلس  لم تتوافر  إذابحيث  ،التأديبيةمسئوليته  شأنع في تبالشركة ليقرر ما ي

 ُ توافرت  إذ، ورف له نصف مرتبه الموقوف صرفههذه المسئولية في جانبه ص
 .(4)من نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال فترة الحبس" رم نهائياًمسئوليته حُ 

ر قرار من وصدفي حالة عدم  أي في الحالة الثانية، وذلك بعكس الحال 
وقف  أمريكون اعتقاله، فهنا  أو إحتياطياًالمحاكمة بحبس العامل  أوق سلطة التحقي

ُ  العامل عن العمل من ية الممنوحة لرب العمل، السلطةبيل ق بمقتضى نص  الجواز
رب العمل وقف العامل عن العمل،  أرادمن قانون العمل. وعليه فمتى  62المادة 

ُ  أنالعمل، ا بوقف العامل عن قرارً  أصدر متىيتوجب عليه  فإنه بادر بعرض هذا ي

                                                             
 .411، ص 1111النهضة العربية، بيروت، د. محمد حسين منصور: قانون العمل في مصر ولبنان، دار   (1)
قد نصت على  4111لسنة  12من قانون الخدمة المدنية رقم  61على العكس المقرر بقانون العمل، نجد المادة   (4)

ّ ه "كل موظف يحبس إحتياطياً أو  61هذه التفرقة بشكل واضح وصريح، إذ يجري نص المادة  من هذا القانون على أن
يوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس إحتياطياً أو تنفيذا تنفيذا لحكم جنائي 

 لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي.
سلطة المختصة لتقرير ما "وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يعرض امره عند عودته الى عمله على ال

 يتبع في شأن مسئوليته التأديبية".
 .414، ق 1444، ص 4، ع 46، س 41/14/1121، جلسة 31لسنة  1314الطعن رقم   (4)
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من قانون العمل، للبت في  21القرار على المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة 
صرف  أوخلال مدة الوقف  أجرهوقف العامل عن العمل، وصرف نصف  أمر

 .كاملاً أجره

ه"من المقرر  نأبوفي ذلك قضت محكمة النقض   ّ يترتب على وقف العامل  أن
استمرار هذا الوقف مشروط بعرض أمره  أنّ رف مرتبه، غير عن عمله وقف ص

لسنة  14في قانون العمل رقم  )المحكمة العمالية المختصة التأديبيةعلى المحكمة 
في قانون  أيام)سبعة  من تاريخ هذا الوقف أيامو ذلك خلال عشرة  (،4114
لم  اإذالعامل الموقوف من نصف مرتبه  انفيزول حق الشركة في حرم العمل(

 إليهتلتزم في هذه الحالة بصرفه ، وتعرض أمره على تلك المحكمة خلال هذا الأجل
 . (1)"بشأنهلحين صدور قرار المحكمة 

ُ كاملاً أجرهمن  أيضًاحرم العامل لا يُ  فإنّ  وفي كلتا الحالتين   منح ، كما لا ي
العامل من  حرميُ  وإنمامن قانون العمل،  66للمقرر بالمادة  وفقاً كاملاً الأجرذلك 

قرار من السلطة المختصة باعتقال العامل  عدم صدور، ول كن في حالة أجرهنصف 
على المحكمة العمالية خلال ثلاثة  الأمريجب عرض حينئذٍ ، فإحتياطياًحبسه  أو

وافقت المحكمة على  فإذاوقف العامل.  أمرمن صدور قرار الوقف، للبت في  أيام
لم توافق  وإذا، خلال مدة الوقف أجرهف حرم العامل من نصيُ قرار الوقف، 

ُ  وإنما، أجرهحرم العامل من نصف المحكمة على قرار الوقف فلا يُ   أجرهستحق ي
 .الوقف كانت مدة أياًخلال مدة الوقف،  كاملاً

من القانون رقم  62"مفاد نص المادة  بأنّ  وفي ذلك قضت محكمة النقض 
( 4114لسنة  14الحالي رقم من قانون العمل  62)المادة  1121لسنة  142

نسب  إذاعن العمل  إحتياطياًص لصاحب العمل وقف العامل المشرع رخّ   أنّ  

                                                             
 الطعن السابق.  (1)
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ُ  أنعلى  ،إليهاالجرائم المحددة بنص المادة المشار  إحدىارتكاب  إليه  أمرعرض ي
من  64المنصوص عليها في المادة  اللجنة الثلاثية )المحكمة العمالية(العامل على 

العامل  إلىيصرف  أنوافقت على الوقف تعين على صاحب العمل  فإن ،القانون
، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي الأجرلتزم بكامل رفضت إ وإن، أجرهنصف 

 إذا أو ،السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة رأت إذاالموقوف صرفه  الأجر
 ُ  . (1)ضى ببراءته"ق

يكون قرار المحكمة في هذا   ية، حيث تنظر فيه  وفقاً الشأنو لسلطتها التقدير
ومدى جدية  ،وحياته المعيشية، ومركزه الوظيفي ،ظروف العامل المالية إلى

يترتب على مخالفة هذه ، وأإليهوخطورة الاتهامات المنسوبة  ثرها على الوظيفة. و
من  أيامالوقف على المحكمة العمالية خلال ثلاثة  أمرعدم عرض  أيالضمانة، 

 .(4)كاملاًلوقف، استحقاق العامل لأجره صدور قرار ا

للعامل في  الأجرلزام المشرع رب العمل بأداء نصف ويرجع السبب في إ 
 معتقلاً أو إحتياطياً محبوسًا أكانمن قانون العمل، سواء  62الحالة المقررة بالمادة 

المحكمة قرار الوقف الصادر من رب العمل،  وأقرتلم يصدر بعد قرار بحسبه  أو
في معاشه اليومي، وحرمانه من  الأجرفالعامل يعتمد على  ؛إجتماعيةاعتبارات  إلى

ُ  كاملاً الأجرهذا  ً  ،على اسرته وإنماؤثر فقط عليه لا ي . آخرا التي قد لا تجد لها عون
العامل عن  أجر"صاحب العمل يلتزم بأداء  بأنّ  وفي هذا قررت محكمة النقض 

في معاشه، مما ينبغي معه  الأساسيعماده هو  الأجر أنّ  طالما  ،مدة الاعتقال
ية هذه بالنسبة له، وعد م حرمانه منه بسبب اعتقاله الذي الاعتداد بصفته الحيو

يأ  .(4)لا يد له فيه" إرادتهعن  خارجاًا مرً عد أوقف عقده، و

                                                             
 .14، ق 421، ص 1، ع 11، س 41/4/1111، جلسة 64لسنة  3412الطعن رقم   (1)
 .424د. فهمي عزت: مرجع سابق، ص   (4)
 .614، ص 114، رقم 42، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 6/4/1122نقض مدني  (4)
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 أجررب العمل بأداء نصف  التزامبين  ،الشأن، في هذا قد فرقت المحكمةو 
 كاملاً أجرهالعامل من  ان، وبين حالة حرمإحتياطياًسه العامل الموقوف نتيجة حب

"علة  بأنّ   أحكامها أحدقررت في  إذا لحكم جنائي نهائي، في حالة حبسه تنفيذً 
ُ  إحتياطياًحبس استحقاق المرتب بين من يُ  شأنالتفرقة في  صرف له نصف في

ُ  حبس تنفيذاًبين من يُ ، و مرتبه يض تتمثل  ،حرم من المرتبلحكم قضائي في في تعو
قضائي هو الحبس  إجراءيتضح عدم مسئوليته الجنائية عن  الذي إحتياطياًالمحبوس 

عن  خارجاً أمروقف العامل عن عمله في هذه الحالة يمثل  أنّ  عتبار بإ ،الاحتياطي
 أنّ  بما لازمه ، و اتضح عدم مسئوليته عنه، وي حدوثهلم يكن له دخل ف، وإرادته

ُ  لاًكاماستحقاق العامل لأجره   إلىقدم عن مدة الحبس الاحتياطي مشروط بألا ي
ُ  أن أو ،المحاكمة الجنائية مسئوليته  أيضًاتنتفي  وأن ،قضى ببراءته من الاتهامي

 .(1)"التأديبية

ه العامل خلال مدة وقفه عن الذي يستحق الأجر فإنّ   ،الأحوالوفي جميع  
 الأجرمن ملحقات  كان ما أماالمقرر لقاء عمله،  الأجرذلك  إلالا يكون  العمل

متى يسُتحق فقط  ما، فإنهمربوطا بسبب  بأن كانولا يتسم بالاستمرار والثبات، 
خلال ما يعُد من ملحقات الأجر العامل  . وعليه فلا يستحقتحقق هذا السبب

في  الأصل" أنّ  قضاء محكمة النقض على  روفي ذلك استق مدة وقفه عن العمل.
جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر و على ما  - الأجر استحقاق

ّ ه - 1111لسنة  11بالقانون رقم   أما، ويقوم به العامل الذيلقاء العمل  أن
ملحقات  فهي ،أسبابهتحققت  إذا إلافمنها ما لا يستحقه العامل  الأجرملحقات 

يادة ود بمكافالمقصكان   إذ، والاستقرارغير دائمة و ليس لها صفة الثبات و  أة ز
 إذا إلامن ثم فهو لا يستحقها في العمل، و الاجتهاد إلىالعامل  الإنتاج هو دفع
يادة الإنتاج فيهباشرة العمل وهو متحقق سببها، و الحكم المطعون فيه قد  ، وكانز

                                                             
 .414، ق 1444، ص 4، ع 46، س 41/14/1121، جلسة 31لسنة  1314الطعن رقم   (1)
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يادة الإنتاج عن مدة  باستحقاققضى  لم يؤد  التي اعتقالهالمطعون ضده لمكافأة ز
يكون قد أخطأ في  فإنه ،لها استحقاقه أساسبذلك  انعدمولدى الطاعنة  فيها عملاً

 . (1)تطبيق القانون"

وعلى ما جرى به ، الأجرفي استحقاق  الأصل" بأنّ   آخركما قضت في حكم  
ه ،1111لسنة  11نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم   ّ لقاء  أن

 إذ إلافمنها ما لا يستحقه العامل  رالأجملحقات  أما ،ملاالعمل الذي يقوم به الع
 ،فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ،أسبابهاتحققت 

ومن بينها عمولة البيع والإنتاج التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض 
ُ  مكافأةتكون  أنوالتي لا تعدو  ،الأصليةعمالها فوق أجورهم   صد بها إيجاد حافزق

 ،الإنتاج أووهو البيع الفعلي  ،تحقق سببها إذا إلاولا يستحقها العامل  ،في العمل
لم يباشره  إذا أما .الإنتاج أوبمقدار هذا البيع و  باشره العامل استحق العمولة، فإذا

 يؤدى الذيالكامل  الأجروبالتالي فلا يشملها  ،فلا يستحقها يعمل أصلاً أوالعامل 
يقا المطعون فيه قد الحكم  وكان ،ذلك كانلما  فه عن العمل.للعامل عن فترة إ
الشركة الطاعنة بتلك العمولة خلال فترة أقام قضاءه بإلزام خالف هذا النظر و

يقاف العامل واجب  أجرههذه العمولة تعتبر جزءا من  أنّ   أساسعن العمل على  إ
 . (4)تطبيقه" أخطأ فيقد خالف القانون و يكون فإنهعن الفترة المذكورة  الأداء

                                                             
. كما 421، ق 1412، ص 1، ع 41، المكتب الفني، س 4/6/1122، جلسة 34لسنة  42الطعن رقم   (1)

يع من ملحقات الأجر غير الدائمة و ليست لها صفة الثبات و الاستقرار وهي لا  قضت في حكم آخر بأنّ  "عمولة التوز
يع الفعلي، و  تعدو أنّ  تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوز

يع قد ألغى اعتبارا من  رار وزارة الصناعة الذى بموجب ق 1161/1/1إذ كان الثابت في الدعوى أنّ  نظام عمولة التوز
يع الفعلي فإنه لا يستحق أية عمولة ابتداء من  يع إلى جهة أخرى و أضحى الطاعن لا يباشر عملية التوز عهد بعملية التوز

 341هذا التاريخ ، فإنّ  النعي على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن تقادم الحق في المطالبة بها غير منتج". الطعن رقم 
 .411، ق 1162، ص 1، ع 41، المكتب الفني، س 44/3/1122جلسة ، 34لسنة 

 .112، ق 211، ص 1، ع 41، المكتب الفني، س 12/4/1121، جلسة 32لسنة  1314الطعن رقم   (4)
وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من  -وقضت كذلك بأنّ  " إذ كان الأصل في استحقاق الأجر 

ّ ه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها  - 1121لسنة  142ادر بالقانون رقم قانون العمل الص أن
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 الضوابط المتعلقة بمدة الوقفسابعا: 

لنص  طبقاًتختلف مدة الوقف باختلاف سببه، ففي حالة الوقف المقرر 
تزيد مدة وقف العامل عن العمل عن  أنمن قانون العمل، لا يجوز  66المادة 

 التحقيقات مع العامل دور قرار الوقف، حتى ولو لم تنتهستين يوما من تاريخ ص
مع  إدارييق وجود تحقل راجعاًسبب الوقف  وكذلك في حالة اذا ما كان بعد.

وكذلك استمرار وجود العامل بعمله على هذا التحقيق. تأثير والخشية من  ،العامل
الأمر في حالة ما اذا تقدم رب العمل الى المحكمة العمالية بطلب لفصل العامل 

لم تفصل المحكمة مل، ويقتضي فصله عن الع جسيماًعن العمل لارتكابة خطأ 
 .بعدطلب هذا الالعمالية في 

العامل عن العمل بقوة القانون بانتهاء مدة  في هذه الحالة ينتهي وقفف
لا يملك رب العمل الامتناع من قانون العمل، و 66ا المقررة بالمادة الستين يومً 

لا يجوز كما  عمله. أداءعمله، بل يلتزم بتمكين العامل من  إلىالعامل  إعادةعن 
العامل  كانلرب العمل تعديل بنود العقد بإرادته المنفردة، كتغيير العمل الذي 

رفض رب العامل  وإذا مدة عقد العمل. أو ،العامل أجرتغيير  أوبأدائه،  ملتزماً
ُ سببه؛  أوالعمل بعد زوال مدة الوقف  إلىالعامل  إعادة ، تعسفياً فصلاًد ذلك ع

                                                                                                                                                                               
ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة ، وليس لها صفة الثبات والاستمرار ، ومنها 

كون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا الأرباح التي تصرفها الطاعنة للعاملين لديها إذ لا تعدو أن ت
يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها ، وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز ، وبمقدار ما 

ي، ، المكتب الفن12/14/4111، جلسة 21لسنة  142حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها". الطعن رقم 
 .416، ق 1112، ص 4، ع 11س 
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يض العامل عنبتعرب العمل  بمقتضاهيلتزم   ،(1)ضرار التي لحقته جراء ذلكالأ و
 .(4)من قانون العمل 144/4للمقرر بالمادة  طبقاًوذلك 

 أوالعمل، بعد انقضاء مدة الستين يوما  إلىالامتناع عن العودة كان   وإذا
من  جسيماً خطأجانب العامل، عدُ ذلك بمثابة  منصادرا زوال سبب الوقف، 

يرجع عليه  أنفصل العامل، كما يجوز له ي أنلعمل العامل، يجوز معه لرب ا قبل
يض  لنص المادة  طبقاً، (4)ضرار التي لحقت به جراء ذلكاللازم لجبر الأبالتعو

 من قانون العمل. 1/ 144

اتهام العامل بارتكاب جريمة  إلى راجعاًسبب وقف العامل  كان إذا أما
 :أمرينق بين من قانون العامل، فيفر 62جنائية مما نصت عليها المادة 

، إحتياطياًحبسه  أوالوقف بسبب اعتقال العامل  كانما  إذا ،الأول الأمر
فهنا يكون وقف العامل قد وقع بقوة القانون، وتدور مدة وقف العامل عن العمل 

مل جبار على رب العولا إحبسه،  أوحالة اعتقال العامل  قياما مع ا وعدمً وجودً 
المحاكمة  أور قرار من السلطة المختصة بالتحقيق عمله قبل صدو إلىبإعادة العامل 

مؤدى نص المادة " بأنّ  هذه الاتهامات. وفي ذلك قضت محكمة النقض  شأنفي 
من قانون العمل الحالي رقم  62)المادة  1111لسنة  11من القانون رقم  62
بلاغ  أنّ  (، 4114لسنة  14 لصاحب العمل الحق في وقف العامل من تاريخ إ

وأنه لا يجب على صاحب  ،الجرائم المحددة فيه إحدىلمختصة بارتكابه السلطة ا

                                                             
 .21، 23عماد توفيق سلامة: مرجع سابق، ص   (1)
من قانون العمل على أنّ  "إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف، التزم بأن  144يجري نص المادة   (4)

 .يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء
يض المستحق للعامل عن أجر "فإذا كان الإنهاء بدون م برر صادراً من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعو

 .شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة"
ّ ه غانم: مرجع سابق، ص   (4)  .411د. رمضان عبد الل
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القضاء  أوعمله قبل صدور قرار منها بعدم تقديم العامل للمحاكمة  إلى إعادتهالعمل 
 . (1)لفسخ العقد" آخرببراءته، ولم يوجد لدى صاحب العمل سبب 

 فإنهطي، الحبس الاحتيا أوفرج عن العامل من الاعتقال ، فمتى أُ وبالتالي
لوقف عقد  سبباًكانت لزوال القوة القاهرة التي  ؛اعمله فورً  إلى إعادتهيجب 

 أوصاحب العمل وقف العامل لحين الانتهاء من التحقيقات  رأى إذا إلاالعمل، 
يجب على  إذ الثاني، الأمر إلى، وهنا ننتقل إليهالمحاكمة عن التهم الجنائية المنسوبة 

يعرض هذا القرار  أنا بوقف العامل عن العمل، رارً ق أصدرصاحب العمل، متى 
الوقف عن  أمرمن تاريخ صدوره، للبت في  أيامعلى المحكمة العمالية خلال ثلاثة 

يكون قرار المحكمة في هذا  ُ  فإننهائيا،  الشأنالعمل، و وقف وافقت على الوقف ي
 ُ ي الية على لم توافق المحكمة العم ، وإذاأجرهله نصف صرف العامل عن العمل و

ُ  نوأمله ع إلى العامل إعادةفيجب على رب العمل  العامل، وقف  أجرهصرف له ي
 إعادة أو، الشأنامتنع رب العمل عن تنفيذ قرار المحكمة في هذا  وإذا. كاملاً

ً  تعسفياً فصلاًعمله بعد الافراج عنه، عدُ ذلك  إلىالعامل  يض مستوجب ا للتعو
 انون العمل.من ق 4/ 144المنصوص عليه بالمادة 

قراره بوقف العامل  أصدرلا يحق لرب العمل، وقد  ،الأحوالوفي جميع 
يجب عليه الانتظار  وإنمايقوم بفصل العامل خلال مدة الوقف،  أن ،عن العمل

 141لحين صدور حكم نهائي بالإدانة ضد العامل، وانطباق الشروط المقررة بالمادة 
حبسه يعتبر  أو"اعتقال العامل  أنّ  لنقض ت محكمة ارمن قانون العمل. وفي هذا قر

ً  ،مستحيلاًقوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام  يترتب عليه وقف العقد مؤقت ا لحين و
ذلك، وكانت الشركة  كانمدة الحبس دون انفساخه. لما  أوانتهاء الاعتقال 

 ُ ة لمدة ستة أشهر على ذمة قضي محبوسًا كانالمطعون ضده  أنّ  في  ماريالطاعنة لا ت
لهذا  كانغيابه عن العمل  نوأ ،هم فيها بتقاضي مبالغ خارج نطاق عقد العملأتُ 

                                                             
 .423، ص 1، ج 41، المكتب الفني، س 11/4/1121ق، جلسة  41لسنة  142الطعن   (1)
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تحقيق مكتب  أثناءالطاعنة علمت بهذا العذر  أنّ  الثابت بالأوراق  وكانالسبب. 
قيام الطاعنة  فإنّ  العمل المختص في الشكوى المقدمة من المطعون ضده، ومن ثم 

عن العمل رغم إنذاره خلال المدة بفصله من العمل على سند من انقطاعه 
 إرادتهبسبب عذر خارج عن  كانالغياب  أنّ  الموجبة لإنهاء خدمته بالرغم من 

ً  فإنّ  وهو حبسه بموجب حكم قضائي،  ا قرارها بفصله من العمل يكون مشوب
 ُ حبس المطعون ضده على  أنّ  ثيره الطاعنة من بالتعسف، ولا يغير من ذلك ما ت

ُ ذمه القضية سالفة  بيح لها فصله من العمل باعتبارها من القضايا الماسة الذكر ي
بسبب الانقطاع عن العمل وليس بسبب  كانفصلها للمطعون ضده  لأنّ   ؛بالشرف

التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر  وإذ ،ارتكاب المطعون ضده جريمة مخلة بالشرف
 . (1)أخطأ في تطبيقه" أولا يكون قد خالف القانون  فإنه

المحاكمة عن  أوالسلطة المختصة بالتحقيق  رأت إذا ،الأحوالفي جميع و
المحاكمة الجنائية عن  إلىالاتهامات الجنائية المنسوبة للعامل، عدم تقديم العامل 

ا وجه أو ،سواء بإصدار قرار بحفظ التحقيقاتهذه الاتهامات،  لإقامة  بألّ 
حتى  أو ،الجريمة أركانم توافر عد أوسواء لعدم كفاية الدليل الدعوى الجنائية، 

ُ  أولانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة،  المحاكمة الجنائية وصدر  إلىدم العامل ق
ً  حكماً ً  اقضائي في سبب البراءة، فكان  أياً، إليهته من الاتهامات المنسوبة ببراء انهائي

ية  عمله، إلىالعامل  إعادةرب العمل  يجب علىجميع هذه الحالات  وتسو
ً مستحقاته ال  . (4)مالية كاملة

"المشرع في الفقرة الثانية من  بأنّ  محكمة النقض  فقد استقر قضاءوفي ذلك 
من قانون  4/ 62)المادة  1111لسنة  11من قانون العمل رقم  62المادة 

للعامل الموقوف لسبب من  أنشأ إنما(، 4114لسنة  14العمل الحالي رقم 

                                                             
 ، طعن غير منشور.  46/14/4114جلسة  62لسنة  1111 الطعن رقم  (1)
 .314د. مصطفى عبد الحميد العدوي وآخر: مرجع سابق، ص   (4)
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السلطة  شأنهورأت في  –من المادة المذكورة  ولىالأالمبينة في الفقرة  الأسباب
ً  - قضي ببراءته أوالمختصة عدم تقديمه للمحاكمة  ً مركز ا يفترض التعسف ا خاصً ا قانوني

ً  إلى إعادتههو رفض  إنفي صاحب العمل  ا لحال صاحب العمل عمله، وذلك حمل
مقرر في مع الغالب، ولا يتعارض هذا المركز الخاص مع الحق ال أوعلى الظاهر 

من قانون العمل الحالي( لكل صاحب  61من نفس القانون )المادة  24المادة 
، الإنهاءرر المشروع لهذا توافر المب إذاعقد العامل الغير محدد المدة  إنهاءعمل في 

توافر المبرر؛ لأنه هو الذي يدعي  إثباتيتحمل صاحب العمل عبء  أنعلى 
 .(1)"حكماًخلاف الثابت 

 إنهاءجيز لرب العمل تُ  (4)القضاء أحكامبعض و  (4)الفقه بعض أنّ   إلا
الاتهام  كانما  إذاا، متعسفً  تعتبره أنعمله دون  إلىالعامل  إعادةالعقد، وعدم 

ً  إلىالموجه  ُ كان  إذا أوا، العامل جدي  طبقاً جسيماً خطأشكل ما ارتكبه العامل ي
ُ  أومن قانون العمل،  61لنص المادة  ُ  خرآبالتزام  اإخلالً مثل ي  أورتبه عقد العمل، ي

يق القرار الصادر من سلطة التحق كانتوفر المبرر المشروع لإنهاء العقد، كما لو  إذا
 كان أوعدم كفاية الاستدلالات،  أوعدم كفاية الادلة،  إلىا بالحفظ مستندً 

                                                             
. كما قضت في حكم آخر خاص بتطبيق 314، ص 11، ق 11/4/1121ق، جلسة  33لسنة  241الطعن رقم   (1)

بإصدار قانون شركات قطاع  1111لسنة  414م قانون قطاع الأعمال العام بأنّ  "النص في المادة الأولى من القانون رق
من قانون العمل  62من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة  33الأعمال العام والفقرة الأخيرة من المادة 

والواردة في الفصل الخامس يدل على أنّ  المشرع أنشأ للعامل الموقف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من 
ة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزا  قانونيا خاصا يفترض التعسف من الماد

صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله، وذلك حملا لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب، وهذا المركز الخاص 
المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أنّ  يتحمل  يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد

ق، جلسة  24لسنة  1212صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً". الطعن 
 .11/6/4111ق، جلسة  66لسنة  11132؛ وكذلك الطعن 1/3/4111

؛ د. مصطفى عبد الحميد العدوي، د. رضا محمود 461، 411، ص د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: مرجع سابق  (4)
 .314العبد: مرجع سابق، ص 

؛ استئناف القاهرة 446، ص 41، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 3/4/1121راجع: نقض مدني   (4)
 .42، رقم 31، ص 1/4، مدونة الفكهاني، 41/14/1116
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 إلىتهمة شك في ثبوت الال إلىا الحكم الصادر بالبراءة من سلطة المحاكمة مستندً 
الريبة  أوتوافر عدم الثقة  إثباتل كن في هذه الحالة يجب على رب العمل العامل، 

 عمله. إلى إعادتهفي العامل، كمبرر لرفض 

قد استحق نصفه فقط خلال مدة  كان إذاجر العامل، وفيما يتعلق بأ
 ُ  :(1)فرق بين حالتينالوقف، في

لى من يمثله، فيجب ع أوبتدبير من رب العمل  كانالاتهام  أنّ  ثبت  إذا .1
 .(4)عن مدة الوقف أجرهيؤدي للعامل باقي  أنّ  رب العمل 

ُ  أوفظ التحقيق حُ  إذا .4 ، ولم إليهضي ببراءة العامل من الاتهامات المنسوبة ق
من يمثله، فلا  أوتلك الاتهامات كانت بتدبير من رب العمل  أنّ  يثبت 

 الموقوف عن مدة الوقف. أجرهيستحق العامل هنا باقي 

ُ  إذا أما ُ إليهالمحاكمة الجنائية عن الاتهامات المنسوبة  إلىمل دم العاق ضي ، وق
يكون لرب الع أجرهضده بالإدانة، فلا يستحق باقي   أنمل عن مدة الوقف، و

وهو ما لفصله عن العمل،  سبباًيعتبر صدور الحكم الجنائي النهائي ضد العامل 
في فسخ  "حق صاحب العمل أنّ  قررت  إذ، محكمة النقض أحكاماستقرت عليه 

                                                             
 .441د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص   (1)
من  4/ 62)المادة  1111لسنة  11من القانون رقم  62ذلك قضت محكمة النقض بأنّ  "مؤدى نص المادة  وفي  (4)

كإجراء  -(، أنّ  المشرع رخص لرب العمل ووقف العامل عن مزاولة نشاطه 4114لسنة  14قانون العمل الحالي رقم 
لا يكون للعامل الحق في أنّ  يتقاضى أجره عن  بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث -وقائي

 3412مدة الوقف إلا إذا ثبت أنّ  صاحب العمل هو الذي لفق الاتهام ودبره بقصد ال كيد له والتخلص منه. الطعن 
 .421ص  1ج  11مكتب فني  41/4/1111ق جلسة 64لسنة 

عامل في اقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا من قانون العمل لا تخول حق ال62كما قضت في حكم آخر بأنّ  "المادة 
في حالة ما إذا ثبت أنّ  اتهام العامل في اقتضاء كامل أجره عن مدة الوقف إلا في حالة ما إذا ثبت أنّ  اتهام العامل 

 ومتى كان ذلك، فإنّ   -وهو ما لم تقم على أساس منه دعوى الطاعن  -كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسئول 
فيما قضى به من رفض إجابة الطاعن إلى طلب النصف الآخر من الأجر عن فترة  -النعي على الحكم المطعون فيه 

ق جلسة  32لسنة  113بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يضحى على غير أساس". الطعن  -الحبس الاحتياطي 
 .341ص  1ج  44مكتب فني  41/3/1124



62 

 

لا  ،1114لسنة  412من المرسوم بقانون  31من المادة  2للفقرة  طبقاً ،العقد
ً  إلا ينشأ  الأمانة أوجنحة ماسة بالشرف  أوجناية في  ابعد الحكم على العامل نهائي

يقاف العامل لاتهامه في جناية سرقة ليس من  فإنّ  و من ثم  .الأخلاق أو عدم إ
ُ  أنّ   شأنه من  إذ، صله بعد صدور الحكم النهائي فيهامل في فسقط حق صاحب العي

لا  -سائر الحقوق  شأن -يسقط الحق قبل تولده و نشوئه و هو  أنّ  غير المستساغ 
، وعدم وجدت ظروف ملابسة تدل عليه إذا أو ،بالإسقاط الصريح إلايسقط 

 أنّ  صدور الحكم بإدانته لا يدل وحده وبذاته على  أثرإخطار العامل بفصله على 
 .  (1)صاحب العمل أسقط حقه فيه"

ُ  كان وإنمن قانون العمل  62نص المادة  أنّ  ذلك  قيم قرينة على تعسف ي
نهي عقد العمل غير محدد المدة، بالرغم من صدور قرار هو أ إنرب العمل، 

ا وجه أوبحفظ التحقيق   براءةفي حالة صدور حكم ب أولإقامة الدعوى الجنائية،  بألّ 
 ُ  عكسها، ولذلك اتجه إثباتطة يمكن ، ول كن هذه القرينة بسيسب إليهالعامل مما ن

ه إلى (4)القضاء أحكامبعض كما اتجهت  (4)الفقهبعض   ّ ُ  إذا أن  أونى قرار الحفظ ب
ة في الريب فإنّ  الشك في ثبوت التهمة،  أودلة الحكم بالبراءة على عدم كفاية الأ

ً مبررً قد، واعتبار ذلك الع إنهاءجيز لصاحب العمل الحق في مسلك العامل تُ  ا ا كافي
 تعسفياً فصلاًيعد ذلك  يعتبر ذلك أنودون لإنهاء العقد من جانب رب العمل، 

 تناوله بالتفصيل في الفصل التالي.ما سن وهذامن قبله. 
                                                             

. كما قضت في حكم آخر بأنّ  41ق  111ص  1ع  11س  44/1/1163لسة ج 41لسنة  111الطعن رقم   (1)
ّ ه إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو  1111لسنة  11من قانون العمل الصادر بالقانون  62"مفاد نص المادة  من أن

بلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين  صدور قرار منها جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إ
في هذا الشأن، لم يقيد سلطة رب العمل في إجراء فصل العامل اكتفاء بالتحقيق الإداري إذا قدر أنّ  مصلحة منشأته 

من قانون العمل  26تقتض ذلك وإن ما وقع من العامل يكفي في إنهاء العلاقة العقدية بالفسخ طبقاً لما تقضى به المادة 
 . 1، ص 41، مكتب فني، ج 11/1/1121ق، جلسة  34لسنة  11". الطعن 1111لسنة  11الصادر بالقانون 

 .412د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: مرجع سابق، ص   (4)
؛ نقض مدني 1، "اتهام"، قاعدة رقم 1، موسوعة الفكهاني، مجلد 43/1/1112راجع في ذلك: استئناف القاهرة   (4)

 .11، قاعدة رقم 1/1124عمل ، موسوعة الفكهاني، "اتهام"، ملاحق 3/1/1121



63 

 

  



64 

 

 الفصل الثبلث

 الخذهة إًهبء

 

الاطراف  إرادةعقد العمل لالاحكام المنظمة لترتيب لم يترك المشرع 
ُ  أطراف أنّ  تبين للمشرع  ذإالمطلقة،  نتج عقد العمل ليسا على ذات القوة التي ت

ً  اعقدً  ً  أو امتساوي ً  إذ، والأحكاممن حيث الشروط  امتوازن يكون رب ما ا دائم
العمل، بينما يكون العامل هو الطرف  علاقةفي  أقوىالعمل هو الطرف ال

يترتب على ذلك أضعال ً  رب العمل ستكون لدية القدرة أنّ  ف، و ملاء ا على إدائم
الشروط التي تناسبه في عقد العمل، مما يؤثر على التوازن العقدي بين طرفي  أفضل
 العقد.

ّ هلذلك قرر المشرع في المادة الخامسة من قانون العمل  كل  باطلاًيقع " أن
ً  كانهذا القانون ولو  أحكاماتفاق يخالف  أوشرط  كان  إذاالعمل به،  على سابقا

 .من حقوق العامل المقررة فيه اانتقاصً يتضمن 

ُ  أوشروط تكون مقررة  أو"ويستمر العمل بأية مزايا  قرر في عقود العمل ت
بمقتضى  أو، المنشأةغيرها من لوائح  أو الأساسية الأنظمة أوالجماعية  أوالفردية 

 .العرف

 ً ً  أو انتقاصًاكل مصالحة تتضمن  "وتقع باطلة براء من حقوق العامل الناشئة  إ
يانه عن  متي  ،خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه أوعقد العمل خلال مدة سر

 هذا القانون". أحكامكانت تخالف 

عقد العمل بالعديد من الضمانات التي  إنهاءحاط المشرع قد أكان   وإذا
رب العمل من  انذلك لا يعني حرم أنّ   إلاتحمي العامل، وتغل يد رب العمل، 
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ا يمكن قبول فكرة احتفاظ العامل بالعمل مهما كانت عقد العمل، فل إنهاءحق 
 .(1)الاخطاء الجسيمة التي تقع من العامل أوالظروف 

برامنجد المشرع قد تدخل في  إذ ، بأحكام وإنهائه عقد العمل وتنفيذه إ
 الأحكامهذه  أكثرآمرة لا يجوز لأطراف العقد الاتفاق على مخالفتها. ولعل من 

حصر المشرع  إذ عقد العمل بإرادته المنفردة. إنهاء هي حق رب العمل في أهمية
في صور معينة لا يجوز  المنفردة لرب العمل إرادةعقد العمل بال إنهاءحالات 

 ، كما قرر في بعض هذه الحالات رقابة قضائية تمارسها المحكمة العماليةالقياس عليها
بعض قرر ، كما عقد العمل بارادة رب العمل المنفردة إنهاءعلى قرارات 

يض  أوالعقد  إنهاء واء تعلقت بحق رب العمل فيضمانات للعامل، سال بتعو
 العامل عن الفصل التعسفي.

سبب إذا استند إلى  إلا يقع صحيحياً غير باطلفإنهاء عقد العمل لا 
من العامل،  اجسيمً  خطأمشروع، سواء وجُد هذا السبب بنص القانون، كوقوع 

ه إلاالعمل.  أداءدم قدرة العامل على بتقدير رب العمل، كعكان  أو  ّ في الحالة  أن
 ً ا لرقابة القضاء من الأخيرة يكون تقدير رب العمل لقيام سبب الفصل خاضع

 حيث التناسب والملائمة.

رب العمل لعقد العمد بإرادته المنفردة، لا  إنهاء أوفالفصل من الخدمة، 
هو سلطة خطيرة لرب  ذإحددها القانون،  وبإجراءاتٍ  في حالاتٍ  إلايثبت 

غير محدد المدة،  أوعقد العمل محدد المدة  أكان، سواء إليهاالعمل يستطيع اللجوء 

                                                             
 .111د. زبن محمود الزبن: مرجع سابق، ص   (1)
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يض العامل عن هذا  أندون  ، ودون التقيد بالإخطار المقرر الإنهاءيلتزم بتعو
 .(1)من قانون العمل 111بالمادة 

العمل، هي عقد  إنهاءالمشرع لرب العمل في  أقرهاالحالات التي  أبرزومن  
اعتبرها المشرع من  إذ على العامل في جريمة جنائية،جنائي حكم حالة صدور 

 141نصت المادة  إذعلاقة العمل.  بإنهاءالمبررات المشروعة لقيام رب العمل 
ُ  أن"لصاحب العمل  أنّ  من قانون العمل على  محدد المدة  كاننهي عقد العمل ولو ي

ُ  إذالإنجاز عمل معين  مبرماً أو بعقوبة مقيدة  أوبعقوبة جناية  العامل نهائياً علىكم ح
ية في جريمة ماسة بال  تأمر، وذلك ما لم العامة الآداب أو الأمانة أوشرف للحر

 المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة". 

 تقسيم

: حق رب الأولمطلبين نبين في المطلب  إلىوسوف نقسم هذا الفصل 
الشروط  نائية، وفي المطلب الثاني:العمل في فصل العامل لارتكابه جريمة ج

 اللازمة لاستخدام رب العمل رخصة فصل العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية.

 

 

 

                                                             
مع عدم  من قانون العمل على أنّ  " 111. ويجري نص المادة 412د. محمد حسين منصور: مرجع سابق، ص   (1)

محدد المدة،  ( من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير112الإخلال بحكم المادة )
 .جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أنّ  يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء

( من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة 61"ولا يجوز لصاحب العمل أنّ  ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة )
 .العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة

 .عامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الاقتصادية"كما يجب أنّ  يستند ال
 "ويراعي في جميع الأحوال أنّ  يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل".
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 الأٍلالوطلت 

 حق رة العول في فصل العبهل لارتكبة جريوة جٌبئية

 

عقد العمل الفردي على رابطة التبيعة التي تحكم العلاقة بين صاحب يقوم 
يقالعمل وبين العامل ة القانونية، يعبعية التي تحكم تلك العلاقة التبصد برابطة الت. و

 أنوهي تواجد العامل في مركز خضوع وتبعية بالنسبة لصاحب العمل الذي يملك 
أثناء القيام يشرف عليه ويراقبه  نوأالعمل،  بشأنوتعليمات  أوامر إليهيصدر 

همل في هو أ إذا أوامره، وهو لم يراع أ إذايوقع عليه الجزاء المناسب،  نوأبالعمل، 
 . (1)إليهتنفيذ العمل الموكل 

والتبعية القانونية قد تكون تبعية فنية، حيث يخضع فيها العامل لتوجيه 
شبه كامل من قبل صاحب العمل في جوهر العمل بكل  أول كام وإشراف

حاطة الكاملة بكل فنيات ياته، وهذا يتطلب من رب العمل الإتفصيلاته وجزئ
يةلعمل الذي يقوم به العامل. وقد تكون تبعية وتفصيلات ا تنظيمية،  أو إدار

ية فنية في مباشرة عمله وتنفيذه، وتنحصر رقابة رب العمل  في يكون فيها للعامل حر
، مثل مواعيد هذا العمل وأداءالظروف الخارجية التي يتم في ظلها تنفيذ  شأن

 .(4)العمل انوقات ومكالحضور والانصراف وأ

عية متى افر رابطة التببتوفي الفقه والقضاء على الاكتفاء  يالرأويستقر 
يةالتبعية تحققت  فنية؛ لاستحالة قيام رب العمل دون التبعية ال التنظيمية أو الإدار

المقرر في قضاء محكمة على الوجه المطلوب، ف ممارسة متطلبات التبعية الفنيةب
بحيث  ،ية في الرقابة والتوجيهعلاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولا أنّ  النقض "

                                                             
 .11د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص  (1)
 .161د. حسن كيرة: مرجع سابق، ص   (4)
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يقة  إلىيكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر  وفى  ،عمله أداءالتابع في طر
  .(1)ومحاسبته على الخروج عليها" ،الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر

برامفي  إرادةال سلطانلمبدأ  ووفقاً، فإنهولهذا  العقود، يكون لرب العمل  إ
 أداءعلى  الأخيرحديد مدى استفادته من العامل، وقدرة هذا سلطة كبيرة في ت

لذلك.  ةالآداء المحددمعدلات ل ووفقاًالعمل المنوط به بالدرجة المتفق عليها، 
ما يجعل العامل غير قادر على  الأسبابيحق لرب العمل متى رأى من  ،وبالتالي

للازمة لذلك، يكون ا الأداءلمعدلات  أوللدرجة المتفق عليها،  وفقاًهذا العمل 
 العقد. إنهاءلرب العمل الحق في 

ً  الأمرول كن المشرع لم يترك  في ظل عدم التوازن  على هذا النحو، خاصة
ً العقدي الذي يتسم به عق و الطرف القوي في ا هد العمل، فرب العمل دائم

 أشدفصل العامل من  أنّ  العلاقة التعاقدية؛ بما له من سلطة تجاه العامل. ذلك 
ُ  أنالتي يمكن  الإجراءات أوعقوبات ال ليس فقط على حياة  أثرهاوقع عليه؛ لشدة ت

يكون الفعل  أنلذلك يجب . من يعولهم أوسرته أ إلى أثرهاالعامل، بل يمتد 
ُ العامل، والذي يشكل مبررً  إلىالمنسوب  برر قيام ا لفصله على درجة من الجسامة ت

  .(4)علاقة العمل بإنهاءرب العامل 

 

 

 

                                                             
 ، غير منشور.41/11/4116 جلسة 23لسنة  14411الطعن رقم   (1)
يلميين، د. مراد محمود الشنيكات: حالات فصل العامل في قانون العمل   (4) د. أحمد سليمان زايد، د. محمد موسى السو

دراسة مقارنة )المفهوم والضوابط(، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،  -الأردني
 .124، ص 4114، اكتوبر ، الجزء الأول14العدد 
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 عقد العمل إنهاءالتحديد التشريعي لحالات : أولا

، وجعل بشكل حصري عقد العمل إنهاءتحديد حالات  إلىالمشرع  اتجه
 أنّ  تي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها؛ ذلك ال الآمرة الأحكامهذه الحالات من 

يكمن في تحقيق  أنعقد العمل ينبغي  إنهاءمناط استخدام رب العمل لحقه في 
مصلحة جدية على نحو يتناسب مع تكون هذه ال أنة، ويجب مصلحة مشروع

ً  إنهاءضرار التي تلحق العامل جراء الأ ا في وجود عمله. وتتمثل هذه المصلحة غالب
تقصيره في الوفاء بالالتزامات التي  أوكفاية العامل  عدم أوفني  أوقتصادي اعامل 

 ُ المشرع بالمبرر المشروع ثقل كاهله والناشئة عن عقد العمل، وهذا ما يعبر عنه ت
 إنهاءلإنهاء عقد العمل، والذي تنتفي عنه صفة التعسف من قبل رب العمل في 

 .(1)عقد العمل

يكون تقدير قيام المبرر المشروع لإنهاء العقد من مسائل الواقع التي تستقل  و
استخلاصها  أنّ  بها محكمة الموضوع، دون رقابة عليها من محكمة النقض، ما دام 

 كانما  إذارب العمل لعقد العمل وفيما  إنهاءئغا. والعبرة في سلامة قرار سا كان
لا، يكون بالظروف والملابسات المحيطة بوقت  أممن قبله  قد انطوى على تعسفٍ 

 .(4)لا بعده ،إصدار هذا القرار

 امقررً ، 4114لسنة  14رقم من قانون العمل  141ولقد جاء نص المادة 
عقد العمل  إنهاء أوفصل العامل يها لرب العمل حالات التي يجوز فال لأحد

بعقوبة  أوبإرادته المنفردة، وذلك متى صدر على العامل حكم جنائي نهائي في جناية 
ية في جنحة مخلة بالشرف   تأمرالعامة، ما لم  الآداب أو الأمانة أومقيدة للحر

 المحكمة بوقف تنفيذ هذه العقوبة.

                                                             
 . 462د. محمد حسين منصور: مرجع سابق، ص   (1)
 المرجع السابق.  (4)
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المقارنة التي  الأنظمةص مع العديد من ويتفق المشرع المصري في هذا الن
ً  لأنها؛ فقط ن الجرائم الجنائية التي يرتكبهاع جنائياً لا تكتفي بمحاسبة العامل ا فضل
المساس  إلى أثرهاتمس النظام العام كله، فإنما يمتد  الأثرعن كونها جرائم بعيدة 

ُ ا هبل إنّ  الناشئة عن عقد العمل،  أوبالمصالح المتعلقة بالوظيفة  ا ضرارً لحق أقد ت
التي يعمل بها  المنشأةإلى قد تسئ  أوبسمعة رب العمل واعتباره بين نظرائه، 

العقوبة الجنائية عن ذات  إلىبالإضافة  تأديباًالعامل. لذلك يمكن معاقبة العامل 
ُ  أنالفعل، دون  بمبدأ عدم جواز تكرار العقوبة عن الفعل  اإخلالً عد ذلك ي

عن الأساس  التأديبيةللمسئولية القانوني  الأساساف ، وذلك لاختل(1)الواحد
 الجنائية.القانونية للمسئولية 

فصل العامل  كان، 1121لسنة  142 وفي ظل قانون العمل الملغي رقم
ية، عند ا الجسيم التي  الخطأمن حالات يعُد لحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحر

 142من قانون العمل رقم  1/ 61بالمادة  لمقرر وفقاًيجوز فيها فصل العامل، 
، وتخضع هذه الحالة لتقدير المحكمة العمالية، والتي يكون لها سلطة 1121لسنة 

تقدير ملائمة ومناسبة الجزاء التأديبي للفعل المؤثم الصادر من العامل، فيكون لها 
تقدير مدى تناسب الفعل الصادر من العامل مع الجزاء الموقع عليه، وهو جزاء 

 العامل. إلىتقدير ملائمة هذا الجزاء للفعل المنسوب يكون لها ، وكذلك الفصل

، 1121لسنة  142اه المشرع في قانون العمل رقم نول كن الاتجاه الذي تب
حالة فصل العامل للحكم عليه بحكم  أنّ  على اعتبار  ؛قد تعرض لأوجه نقد شديدة

العامة ليس  الآداب أو مانةالأ أوفي جريمة مخلة بالشرف  أوجنائي نهائي في جناية 
ُ  نوأالتأديب،  وإجراءاتلها صلة بقواعد  يراد هذه الحالة غني عن إ القواعد العامة ت

 .(4)جيز فصل العاملالجسيم التي تُ  الخطأضمن حالات 

                                                             
 .144د. مهدي حمدي الزهيري: مرجع سابق، ص   (1)
 .413د. مصطفى عبد الحميد العدوي، د. رضا محمود العبد: مرجع سابق، ص   (4)
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 14رقم  من قانون العمل 141المادة  بنص ،لذلك نجد المشرع قد خرج
كم جنائي نهائي ضده في حالة فصل العامل لصدور حمن اعتبار ، 4114لسنة 

ه عن فصلجيز الجسيم التي تُ  الخطأ تحالا عن اعتبارها من ضمنجريمة جنائية، 
، رب العملعقد العمل التي يمل كها  إنهاءمن حالات  اعتبارها إلى، العمل

يكون له  يستلزم ذلك وجود رقابة  أنيستخدمها متى توافرت شروطها، دون  أنو
مجرد صدور حكم جنائي نهائي ضد  أنّ  . ذلك (1)مناسبة استخدامها بشأنعليه 

 141المادة مقتضى لاستخدام رب العمل لهذا الحق المخول له ب سبباًالعامل، يكون 
على المحكمة العمالية، كما في  الأمرمن قانون العمل، ولا يلتزم هنا بضرورة عرض 

التي  لحالات الخطأ الجسيم وفقاً جسيماً خطأحالة طلب فصل العامل لارتكابه 
عن العمل من قانون العمل، كما لا يلتزم بضرورة وقف العامل  61المادة  عددتها

 .(4)صدار قرار الفصل عن العملقبل إ إحتياطياً

عقوبة  اإذً من قانون العمل، لم يعد  141لنص المادة  وفقاًففصل العامل، 
رة سماع ة بتأديب العاملين، كضرو، وبالتالي لا يسري عليه القواعد الخاصتأديبية

ُ  الأمرصار  وإنما. (4)قوال العامل، وتحقيق دفاعهأ شاء  إنخصة لرب العمل، ر
استخدام هذه الرخصة  إلىشاء تركها، ولا يكون هناك من مرجع  وإنأخذ بها 

ية لرب العمل، فهو وحدهسوى السل كانت  إذاالقادر على تقدير ما  طة التقدير
 ُ ً العقوبة الصادرة بحق العامل ت ً ا مشكل مانع الجريمة التي  أنّ   أولعمل، ل أدائها على ؤثر

                                                             
 .311، 311المرجع السابق؛ د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص  (1)
من المرسوم  31من المادة  2في ذلك قضت محكمة النقض بأنّ  "حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للفقرة   (4)

لا ينشأ إلا بعد الحكم على العامل نهائيا لجناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق  1114لسنة  412بقانون 
يقاف العامل لاتهامه في جناية  سرقة ليس من شأنه أنّ  يسقط حق صاحب العمل في فصله بعد ، و من ثم فإنّ  عدم إ

لا يسقط  -شأن سائر الحقوق  -صدور الحكم النهائي فيها ، إذ من غير المستساغ أنّ  يسقط الحق قبل تولده و نشوئه و هو 
الحكم إلا بالإسقاط الصريح أو إذا وجدت ظروف ملابسة تدل عليه ، وعدم إخطار العامل بفصله على أثر صدور 

، جلسة 41لسنة  111بإدانته لا يدل وحده وبذاته على أنّ  صاحب العمل أسقط حقه فيه" )الطعن رقم 
 (41، ق 111، ص 1، ع 11، س 44/1/1163

 .123د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: مرجع سابق، ص   (4)
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. فيجوز لرب بحسن سير المنشأة أوا بعلاقة العمل ارتكبها العامل تشكل مساسً 
 من قانون العمل الحالة، 141العمل فسخ عقد العمل، متى تحققت شروط المادة 

 دون مسئولية عليه من ذلك، ودون رقابة عليه من المحكمة العمالية المختصة.

 والأصلعقد العمل،  إنهاءحالات فصل العامل عن العمل هو حالة من و
ّ ه ُ  أن ا من لزمً يترتب عليه انقضاء الرابطة العقدية بكل التزاماتها، فلا يكون العامل م

ضرورة ب أوبطاعة رب العمل،  ملتزماً أوبأداء العمل المتفق عليه،  بعد ذلك
 الالتزاماتكاهل العامل كل  ع عنبمعنى أعم ترُفو  العمل. مكانالتواجد في 
ً عقد العمل والناشئة عن   ا لرب العمل.اعتبار كونه تابع

المتفق عليه للعامل، وكذلك  الأجركما يتخلص رب العمل من الالتزام بأداء 
الالتزام بتوفير المسكن كذلك العمل المتفق عليه، و  أداءالالتزام بتمكين العامل من 

 العمل المتفق عليه. أداءمن  ووسائل النقل للعامل ل كي يتمكن

***** 

ية بعد انتهاء علاقة العمل بفصل العامل الالتزاماتثانيا:   الي تظل سار

الناشئة عن عقد العمل  الالتزاماتجميع  أنّ  ليس معنى ما سبق ل كن 
يه  تظل الالتزاماتمن هذه  ابعضً  هناك نّ  إبل ، تنقضي بمجرد فصل العامل سار

يلتزم بها  تهاؤه.انمن رغم على العقد العمل  أطراف لمدة معينه، و

ام -1 ز  اء  الت  س  عذم اف  سزارالعاهل ب 
 
ٌ   ا  المهي 

وهذا الالتزام المهنة التي علم بها بسبب عمله،  أسراريلتزم العامل بعدم افشاء 
ُ  التزام ستلزمات عقد العمل، يسري بصرف النظر عن نوع العمل، حتى عام من م
ية أولصناعية العمل غير متعلق بالأعمال اكان  ولو  في  أساسهيجد  . وهو(1)التجار

                                                             
 .411، ص 1124، 3د. محمد لبيب شنب: شرح قانون العمل، د ن، ط   (1)
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ّ هد من القانون المدني، والتي تنص على /621نص المادة   أن"يجب على العامل  أن
ية، حتى بعد انقضاء العقد" أسراريحفظ   . العمل الصناعية والتجار

 اأسرارً  أوصناعية  اأسرارً المهنة قد تكون  أسرار فإنّ  للنص السابق،  ووفقاً
ية. و  التي تتعلق بطبيعة وطرق الانتاج تلك الفنية  أويقصد بالأسرار الصناعية تجار

ية لآلات والمواد المستخدمة في ذلك. أما وماهية ا المعلومات فهي الأسرار التجار
ُ ومعاملاتها وعملاؤها وتحديد أ المنشأةالخاصة بنشاط  تاجر فيها، سعار البضائع التي ت

ُ  أو  . (1)قدمهاالخدمات التي ت

تعميم  منالفقه  أغلب إليها مع ما اتجه قانون العمل قد جاء متفقً  أنّ   إلا
 أسرارالعمل على اختلافها، دون قصر ذلك على  أنواعهذا الالتزام ليشمل كل 

ية؛العمل ا  .(4)ذلك الالتزام من مستلزمات عقد العمل لأنّ   لصناعية والتجار
من  أنّ  ، على 4114لسنة  14/ ط من قانون العمل رقم 16المادة  تنصلذلك 

ُ  أسرارحافظ على يُ  أنالعامل " واجبات فشي المعلومات المتعلقة بالعمل العمل، فلا ي
ية بطبيعتها،   للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل". وفقاً أومتى كانت سر

كل معلومة ذات قيمة تمس بقدرة المشروع على هي  ،اإذً ، فأسرار المهنة
 ُ يلتزم العامل بكتمانها في إطار تدخل أنمكن المنافسة ي ية، و ويرجع في . السر

 إلىالعرف الصناعي والتجاري، وإلى عقد العمل، وكذلك  إلىتحديد السر المهني 
 ُ العامل،  إلىبه  يكون السر قد أُفضيَ  أنشترط ظروف كل حالة على حدة، ولا ي

طُلب منه يكون قد  أنلع عليه بحكم عمله، ولا يشترط يكون قد اطّ   أنيكفي  إذ
 .(4)هو ملزم بذلك بحكم القانون إذكتمانه، 

                                                             
 .411ابق، ص المرجع الس  (1)
 .466د. حسن كيرة: مرجع سابق، ص   (4)
سعداوي مفتاح: جريمة افشاء الموظف العام أسرار وظيفته وأثرها على وضعه التأديبي، مركز معلومات النيابة   (4)
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سرار التي يجب على العامل الالتزام بكتمانها وعدم افشائها للغير، هي والأ
 ُ ية بطبيعتهاتلك المعلومات التي ت يترتب على اذاعتها زعزعة الثقة في رب  ،عتبر سر و

يقة الإ أوالعمل  حتكر رب العمل يبضائع  إنتاجضرار به، كالمعلومات المتعلقة بطر
التي  تتعلق بعملاء رب العمل، وكذلك المعلوماتالتي معلومات ال أوانتاجها، 

ية وأ صدر بذلك تعليمات كتابية للعامل، حتى ولو لم يعتبرها صاحب العمل سر
ية  .(1)تكن بطبيعتها سر

 ُ ولو لم بعد انتهاء عقد العمل، العمل  أسرارزم بالمحافظة على تلوالعامل م
ولا  القانون،بنص  مقررهذا الالتزام  لأنّ   ؛الالتزام في عقد العمل ينص على هذا

 ُ ً  نشئا له.كيد لهذا الالتزام وليس مُ مجرد تأ إلاالنص عليه في عقد العمل عد ي  خاصة
ً  التزامالحكمة من  نوأ عد انتهاء ا حتى بالعامل بعدم افشاء هذه الاسرار يظل قائم

 أنّ  ل وعدم زعزعة ثقة عملائه به. كما ضرار برب العمعقد العمل، وهو عدم الإ
يانقصر هذا الالتزام على مدة  عقد العمل قد يترتب عليه تجريد هذا الالتزام  سر

الرابطة  إنهاء إلىيسعى  أنيمكن للعامل سيئ النية  إذقيمة حقيقية،  أيمن 
يعة حتى يتمكن من بيع تلك الأسرار  منافس لصاحب  أي إلىالعقدية بأي ذر

 .(4)العمل

ية من خلال بالالتزام  الإخلاليتحقق و  كان سواء  ،طلاع الغير عليهابالسر
الإفشاء  كانوسواء  ،أخرى منشأةأية  كان أم ،عدة أشخاص أما هذا الغير شخصً 

 ً ً  أوا للسر كلي ُ هناك ضررً  أنّ  ا، طالما جزئي ، ل كن ذلكمن جراء  رب العملصيب ا ي
 كان أوانتشر بين الناس،  أورف عُ  أوالإفشاء لا يتحقق حال كون السر قد شاع 

 عليه.  والاطلاعمن السهل على الغير معرفته 
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وطبقا لقواعد المسؤولية المدنية يحق لصاحب العمل مطالبة العامل 
يض عن  وهذه العامل بهذا الالتزام.  إخلالضرر فعلي لحق به جراء  أيبالتعو

بمجرد ثبوت قيام  المسئولية مصدرها عقد العمل، لذا فهي مسئولية عقدية تقوم
 من قبله. خطأالعامل بإفشاء هذه الاسرار، دون تطلب وجود 

مضمون هذه المسئولية يقتصر على قيام العامل بنقل هذه  أنّ  ل كن يلاحظ 
على مجرد استخدامه لها  الأمراقتصر  إذاالغير، ل كن  إلىالمعلومات  أوالاسرار 

 ُ من قبله للالتزام  اإخلالً لك عد ذلحسابة الخاص بعد انقضاء عقد العمل، فلا ي
ومنعه  يجوز لصاحب العمل حرمانه من ذلك، . ل كن(1)العمل أسراربعدم افشاء 

 إذا أوبالنص على ذلك بعقد العمل،  خدام هذه المعلومات لحسابة الخاصمن است
 ً ً كانت هذه المعلومات تتضمن اختراع وله وحده  ،ا باسم صاحب العملا مسجل

 .(4)حق استغلاله

ام -2 ز  سٌ  رت  العول الت  اف  عذم هي   العاهل ب 

ة رب العمل خلال المدة بعدم منافسيلتزم العامل  أنّ   الأصلكان   إذا
ا الالتزام بعد ، فالأمر على خلاف ذلك بالنسبة لبقاء هذ(4)العمل لعقدالمحددة 

رط بعد انتهاء عقد قيام هذا الش أنّ  لأي سبب كان. ذلك  انتهاء عقد العمل
ً حدً  أوا هدارً العمل، يتضمن إ ية العمل، ولا يمكن اعتبار هذا الشرط ا كبير ا لحر

قد يستغل رب العمل قوته الاقتصادية وحاجة العامل  إذ، الأحوالا في كل صحيحً 
ُ  إلى ي  ن عقد العمل مثل ذلك الشرط.ضمِّ العمل، و

                                                             
وذلك ما لم يتضمن العقد شرطا يلزم العامل بعدم منافسة رب العمل، ذلك أنّ  استخدام العامل لهذه المعلومات  (1)

بعد انقضاء عقد العمل لحسابة الخاص قد يشكل منافسة لرب العمل، وقد تضر بهم وتكبدهم اضرارا بالغة، لذا يلزم 
 توقي هذه الاضرار النص على شرط عدم المنافسة بشكل واضح وصريح. ل

 .126، 121؛ د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص 462المرجع السابق، ص   (4)
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تنظيم هذا الشرط بشكل عام في القانون  إلىلذلك اتجه المشرع المصري  
ه إلاالنص على هذا الشرط في عقد العمل،  جوازعلى المدني، فنص   ّ قيده  أن

يكون العامل  نوأرب العمل،  أسرارفة العمل من العامل معر يتطلب أنبضرورة 
 ً ترط وجوب تقييد ا حتى يتمكن من الاحاطة بهذا الشرط ومداه، كما اشا راشدً بالغ

ا المنع يكون هذ أنفلا يجوز ونوع العمل،  انوالزم انهذا الشرط من حيث المك
ً أ يمارس فيه العامل نشاطه بعد  مكان أيفي  أوا، سواء لمدة حياة العامل، بدي

مرتبطا كان  ما  إلالأي عمل يمارسه العامل من بعد،  أوانقضاء عقد العمل، 
ُ و رب العمل.  فعلاً لدىيمارسه العامل كان  بالعمل السابق الذي  ر هذا قدّ  ي

، كتمكنه من لحة رب العمل المشروعةضرار بمصبما هو ضروري لعدم الإالشرط 
حاط بها بحكم العمل التي أ أسرارالاستفادة من  أواجتذاب عملاء رب العمل، 

 . (1)عمله

من القانون المدني  626والثانية من المادة  الأولىلذلك جاء نص الفقرتين 
ه مقررا  ّ  :أن

العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب  إلىالعمل الموكول  كان إذا( 1")
يجوز للعامل بعد  لاأيتفقا على  أن كان للطرفينبالاطلاع على سر أعماله  أولعمل ا

 .بمنافستهمشروع يقوم  أييشترك في  أن، ولا ينافس رب العمل أنالعقد  إنهاء

ّ ه( غير 4") ُ  أن    :يتوافر فيه ما يأتي أنشترط لصحة هذا الاتفاق ي

برامشده وقت رُ  ل بالغاًيكون العام أن .أ   .العقد إ
ونوع  انوالمك انمن حيث الزم يكون القيد مقصوراً أن .ب 

 ".المشروعةالعمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل 
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 إذايتمسك بهذا الاتفاق في حالة ما  أنجز لرب العمل المشرع لم يُ  نّ  إبل 
ِ رفض تجديده قد تم  أوالعقد  كان فسخ طالما لم يقع من بل رب العمل، من ق

ُ  طأخ أيالعامل  فسخ العقد لسبب يرجع كان   إذاحالة ما كذلك و  برر الفسخ.ي
القانون من  626المادة  جاء نص الفقرة الثالثة من ،لذلك .(1)لرب العمل نفسه

ّ هعلى  المدني  أوفسخ العقد  إذايتمسك رب العمل بهذا الاتفاق  أنولا يجوز " أن
يجوز له التمسك ، كما لا يقع من العامل ما يبرر ذلك أنون رفض تجديده د

 فسخ العامل للعقد". ه هو ما يبرروقع من إذابالاتفاق 

ورد النص عليه في عقد  إنبطل مثل ذلك الشرط المشرع قد أ نّ  إبل 
ل من شرط يحمي مصالح رب العمل ا فيه، بحيث تحوّ  مبالغً  كانالعمل، متى 

طول مدة أتحت إمرة رب العمل وسيلة لإجبار العامل على البقاء  إلىمشروعة ال
ية العمل، وإفي مثل هذا الشرط  لأنّ  ؛ ممكنة خير وسيله لإهدار مثل هدار لحر

ً بطال كُ ذلك الشرط إ  ً ل ا لرب ا من شرط عدم المنافسة والشرط الجزائي، عقاب
من القانون  622نص المادة جاء . فمثل هذا الشرط بعقد العملليراده العمل على إ 
هالمدني على   ّ ُ  إذا" أن بالامتناع عن المنافسة  الإخلالحالة  فيرط جزائي فق على شات

صناعة رب  فيالشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء  في وكان
وينسحب بطلانه  باطلاًالشرط  كان هذا، مدة أطول من المدة المتفق عليها العمل

   جملته".  فيشرط عدم المنافسة  إلى أيضًا

 وفقاًلعامل لصدور حكم جنائي نهائي ضده، حالة فصل ا أنّ  ولا شك في 
من جانب رب  تحقق بقرارٍ ت كانت وإنمن قانون العمل،  141نص المادة ل

صادر من العامل  خطألإصدار هذا القرار هو  الأساسيالمبرر  أنّ   إلاالعمل، 
ية ضد العامل أنّ  نفسه، حيث  ً  ،صدور حكم جنائي نهائي مقيد للحر ا عن فضل

 ً قد  أيضًا فإنهلعقد العمل،  طبقاًالمقررة عليه  للإلتزاماتداء العامل ا لأكونه مانع
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 ُ  فإنّ  التي يمتل كها. وبالتالي،  المنشأةؤثر بالسلب على رب العمل وسمعته، وعلى ي
 ً ا بحدوده المتفق عليها شرط عدم المنافسة الذي يتضمنه عقد العمل يظل قائم

حكم جنائي نهائي ضد العامل، ولا بالعقد، بعد انتهاء علاقة العمل نتيجة صدور 
من قبل رب  اقرار الفصل صادرً  أنّ  يمكن للعامل التحلل من هذا الشرط بدعوى 

يانالتي يمتنع فيها  الأحوالهذه الحالة لا تدخل في  لأنّ  العمل؛  شرط عدم  سر
 من القانون المدني. 626المادة  قررتهلما  وفقاًالمنافسة، 

على النحو الوارد  بشرط عدم المنافسة رد الإخلالمسئولية العامل بمجوتتحقق 
مسئولية عقدية،  الإخلال، وتكون مسئولية العامل عن هذا تحديده بعقد العمل

يكون لرب الع يض عن الأضرار مصدرها عقد العمل، و مل مطالبة العامل بالتعو
ُ  أن، كما يجوز له التي أصابته بسبب هذا الإخلال  المخالفة بوقف بإزالةطالب ي

 .(1)المنافسة المنشأةاغلاق  أوالمنافسة 

في ذلك مخالفة لشرط  وكان، آخرالتحق العامل برب عمل  إذاوفي حالة ما 
يرجع على رب  أن الأول، فلرب العمل الأولعدم المنافسة المقرر بعقد العمل 

ُ  ،العمل الثاني الذي التحق العامل بمنشأته شكل عمل العامل بها منافسة والتي ي
ية هنا ، ول كن مسئولية رب العمل الثاني الأولل لرب العم تكون مسئولية تقصير
، الأولعقدية، لعدم وجود رابطة عقدية بينه وبين رب العمل مسئولية وليست 

 ،الذي استخدم العامل ،يكون رب العمل الثاني أنويشترط لقيام هذه المسئولية 
 ً  .(4)ا بوجود شرط عدم المنافسةعالم

 ،يرجع على العامل وعلى رب العمل الثاني أن لالأوويجوز لرب العمل 
يض  ،الذي استخدمه وهو عالم بشرط عدم المنافسة عن  كاملاًمجتمعين بالتعو
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؛ (1)الالتزام التضاممي وأحكامقواعد ل وفقاًضرار التي لحقته جراء ذلك، الأ
يض رب  الأساسلاختلاف  القانوني لكلا المسئوليتين، واتحاد غرضهما في تعو

. فمقتضى التضامم، (4)ضرار الناشئة عن منافسة العامل لهعن الأ أولالالعمل 
ها، نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدً   ّ مدين  أييطالب  أنيجوز للدائن  أن

بذات  آخريرجع على مدين  أندفع الدين  الذيبكل الدين، ولا يجوز للمدين 
 . (4)نفسهدفع عن  إنماالدين؛ لانعدام الرابطة بينهما، ولأنه 

 ً ا بين العامل وبين الخلف الخاص لرب ويبقى شرط عدم المنافسة قائم
الناشئة عن  وإلتزاماتهالخلف الخاص يخلف سلفه في جميع حقوقه  لأنّ  العمل؛ 

                                                             
يتميز الالتزام التضاممي بتعدد مصادر الديون، وتعدد محال الالتزام، وتعدد الروابط، مع إلتزام كل مدين بالدين كله   (1)

لمدينين في الالتزام التضاممي لا تكون مستقلة استقلالا كاملاً، حيث تتجه أمام الدائن. وبالرغم من ذلك فإنّ  ديون ا
جميعها نحو هدف واحد، وهو اشباع حاجة الدائن الى الوفاء بحقه. لذا فهذه الديون تكون مرتبطة فيما يتعلق بانقضائها 

لدائنين بقدر هذا الوفاء. راجع في في مواجهة الدائن، إذ عندما يقوم أحد المدينين بوفاء حق الدائن، تبرأ ذمة بقية ا
ية العامة للإلتزامات، الجزء الثاني  -أحكام الالتزام )الأثار -تفصيل ذلك: د. محسن عبد الحميد ابراهيم البيه: النظر

 وما بعدها. 344، ص 1112 -1116الانقضاء(، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،  -الانتقال -الاوصاف
ّ ه "إذ كان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعن  وفي ذلك جاء قضاء محكمة ية بأن  -في الدعوى الأصلية  -النقض المصر

يض في دعوى الضمإنّ  الفرعية  يض المقضي به بسبب الفعل الضار، أما المطعون ضدها الثانية فقد ألزمها بالتعو بالتعو
ين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين الطاعن فإنهما يكونإنّ  ملتزم

لسنة  411ذمتاهما في هذا الدين دون أنّ  تتضامن باعتبار أنّ  الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر". الطعن رقم 
 .11، ق 362، ص 1، ع 11، س 3/3/111، جلسة 61

يض منه باعتباره  -أو ورثته  -كما قضت في حكم آخر بأنّ  "القانون قد أجاز للمضرور الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعو
ية و أجاز له في ذات الوقت الرجوع مباشرة على  مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقاً لأحكام المسئولية التقصير

يض منها باعتبار أنّ  السيارة مرتكبه الحادث مؤمن عليها لديها و ثبتت م سئولية قائدها شركة التأمين لاقتضاء هذا التعو
يض المستحق له و كلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن  عن الضرر و بذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعو
ثم تتضامم ذمتها في هذا الدين دون أنّ  تتضامن إذا الالتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر وإن كلا منهما ملزم في 

منقسم و للدائن أنّ  يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو اليهما مجتمعين مواجهة المضرور بالدين كاملاً غير 
وإذا استوفى دينه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، و إذا لم يستوف حقه كاملاً من أحدهما رجع بالباقي على المدين الآخر 

 162د يكون بينهما من علاقة". الطعن رقم و يتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الاخر على ما ق
 .112، ق 641، ص 1، ع 33، س 12/4/1114، جلسة 12لسنة 
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ً  كانما  إذاعقد العمل،  ، وحق رب إليها بها، وكانت من مستلزمات ما انتقل عالم
ُ  إنماالعامل بشرط عدم المنافسة  التزامالعمل في  كمل لعقد العمل الذي هو حق م

 .(1)الخلف الخاص له، لذا فهو من مستلزماته إلىينتقل 

ام -3 ز  ٌ   الت  ي 
ن  ا العي  اي  زد المز   العاهل ب 

والتي  ،التي تحت يده (4)يرد لرب العمل المزايا العينية بأنيلتزم العامل 
ّ   أحكامبمناسبة العمل وبموجب  إليهلمت سُ  له ره عقد العمل، كالمنزل الذي وف

 إلىالسيارة التي وضعها رب العمل تحت يده لنقله  أوصاحب العمل للسكنى، 
؛ لذا ينتهي حق العامل فيها بمجرد الأجرمن قبيل تعُد فالمزايا العينية العمل.  مكان

لم يرد  وإذاذاك سبب وجودها واستحقاقها.  إذانتهاء عقد العمل وزواله، فينتهي 
 إلىللأخير اللجوء كان  عند انتهاء عقد العمل،  رب العمل إلىالعامل هذه المزايا 

 .(4)القضاء وطلب ردها

"تنص المادة الثالثة من قانون  أنوفي ذلك استقر قضاء محكمة النقض على 
هالعمل على   ّ ل هذا القانون كل ما يعطى للعام أحكاميقصد بالأجر في تطبيق " أن

على الأخص نوعها و كان أياً ،جميع العلاوات إليه نوعه مضافاً كانلقاء عمله مهما 
كذلك الامتيازات العينية و ( 4) ....  ...(4( ... ... ... ... )1: )ما يأتي

 كان وإذ ."ء المعيشة أعباء العائلة ... ...تصرف لهم بسبب غلا التيالعلاوات 
لمزايا  النقديمن مرتب يشمل المقابل  -العامل  -ما تقرر للطاعن  أنّ  الثابت 

تليفون بمنزل  استعمالبدل السيارة و ، وكانأجرهء لا ينفصل عن تقررت له كجز

                                                             
 .423السابق، ص  د. حسن كيرة: المرجع (1)
المزايا العينية تعتبر اجرا، وهي كل الميزات العينية، لا النقدية، التي يحصل عليها العامل بمناسبة العمل، بشرط أنّ    (4)

تتوافر فيها معنى العوض والمقابل عن العمل، ويجب أنّ  يكون صاحب العمل ملزما بإعطائها للعامل، لا أنّ  يكون متبرعا 
يكو ن هذا الالتزام مقررا في عقد العمل أو في اللوائح الخاصة بالمنشأة، أو أنّ  يجري العرف على تقريرها. بها إليه، و

 .132، 132راجع: د. حسن كيرة: مرجع سابق، ص 
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الشركة بتقديمها للعامل  التزمتلميزة عينية  يكون مقابلاً نقدياً أنالعامل لا يعدو 
لا يوجد في القانون ما يمنع من اعتبار تخصيص  ، وكانالأجرمن عناصر  عنصراًو

في تطبيق المادة الثالثة من قانون  جرالأمن  جزءاًانتقال العامل ميزة عينية وسيارة ل
انتقاض منها لما في ذلك ال أوفلا يجوز المساس بها  1111لسنة  11العملة رقم 
الحكم المطعون فيه قد  ، وكانذلك كان. لما بالمخالفة للقانونللأجر  من انتقاص

ُ السيارة و ميزتي أنّ   إلى انتهىو ،خالف هذا النظر  من جزءاً انعدالتليفون لا ت
ذا بالنص تمسك به الطاعن هو الابتدائيسجله الحكم  الذيلم يواجه الواقع ، والأجر

ً  أنصرفها له من غير  استمرارعليها في قرار تعيينه و رتب على ا، ويكون أنفقها فعل
يقوم العامل بإنفاقها  أن لاستحقاقهايشترط  أنهو ليست أجراً،ا وذلك كونها بدلً 

جاء القانون ويكون قد خالف  فإنه، المطعون ضدهاالشركة  أعمالفي سبيل  فعلاً
 . (1)بالقصور" وباًمش

ّ هقررت  آخروفي قضاء   11من قانون العمل رقم  4كانت المادة  إذ" أن
ّ هتنص على  1111لسنة  هذا القانون كل ما  أحكاميقصد بالأجر في تطبيق  أن

 ُ  ،نوعهاكان   أياًاوات جميع العل إليه نوعه مضافاًكان  ل لقاء عمله مهما عطى للعامي
كذلك العينية و  الامتيازات -4 ...... 4" ... ...  1"  -:يأتيعلى الأخص ما و

يبين  " ... ... وكانب غلاء المعيشة و أعباء العائلةتصرف لهم بسب التيالعلاوات 
بسكنى العاملين  التزمتالمطعون ضدها قد  أنّ  من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه 

يف و ،خصصتها لهم التيمبانيها  بها في بعض تحملت في الوقت نفسه بمقابل مصار
ة عينية ممنوحة للعاملين ذلك يعتبر ميز ، وكانالمبانيالمياه عن تلك  استهلاك

لا يجوز  فإنه، إليهاة الثالثة المشار المنصوص عليه في الماد الأجرمن عناصر  عنصراًو
، لما في ذلك المبانيهذه  شاغليياه من الم استهلاكل مقابل حصِّ تُ  أنللمطعون ضدها 

من أجرهم بالمخالفة للقانون.  انتقاصًامن مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد 
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 أنّ   إلى النظر وانتهىالقرار المطعون فيه قد خالف هذا  ، وكانذلككان  إذ
هذا  بأنّ   ولاًياه من العاملين لا يعتبر إنقاصًا لميزة عينية قالم استهلاكتحصيل ثمن 

 . (1)يكون قد خالف القانون" فإنهضئيل،  الانتقاص

تأخذ يعتبر ميزة عينية تلحق بالأجر و لا المجانيالسكن  " بأنّ   أيضًاكما قضت 
 كان إذو عمله.يوفره للعامل في مقابل  بأنّ   رب العمل ملزماً كان إذا إلاحكمه 

الشركة المطعون ضدها لم  أنّ   إلىسائغ  استدلالفي  انتهىالحكم المطعون فيه قد 
طبيعة عمله لا  أنّ  و أجره" كجزء من تلتزم بتهيئة ذلك السكن للطاعن "كاتب بوابة

ّ هرتب على ذلك ، وتفرض حصوله عليه ُ  أن يكون  فإنه العيني الأجرعد من قبيل لا ي
 .  (4)"صحيحاً تطبيقاً قد طبق القانون 

ً من العامل مقا ليحصِّ رب العمل  كان إذا أما سكن مجرة عن الأُ  أوا بل
وجود عقدين منفصلين )عقد عمل، وعقد ايجار(  فالأصل، إليهالذي وفره 

ً جرً لعمل، وبالتالي لا يعتبر المسكن أمبرمين بين العامل وصاحب ا ا في عقد ا عيني
ً عقد الايجار، مما لا يجعل لانتهاء عقد العمل  أحكاميسري عليه  وإنماالعمل،   اأثر
ه إلا .رالايجا على عقد  ّ ا في ايجار المسكن صفة ملحوظً كان  إذااستثناء من ذلك  أن

لعقد  طبقاًالعامل لعمله  ، واعتبار المسكن من توابع ومستلزمات آداءالعامل
 الأخيرمما يجعل  ،قوم حينئذ ارتباط وثيق بين عقد العمل وعقد الايجارالعمل، في

 ً  . (4)ا لعقد العمل وينتهي بانتهائهتابع

من المشروع التمهيدي للقانون  132يجري عليه نص المادة  نكاوهو ما 
يعتبر ما يلتزم به رب العمل من مأكل وملبس " أنالمدني، والتي كانت تنص على 

صاحب منح  وإذا... الأجرا بالأجر المتفق عليه، ويزول بزوال الحق في ملحقً 

                                                             
 .14، ق 141، ص 1، ع 43، المكتب الفني، س 41/4/1124، جلسة 42لسنة  441ن رقم الطع (1)
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ً الع  أوالعامل ا حق الانتفاع بمسكن مستقل، وكانت صفة مستخدمً  أوا مل عامل
ينقضي هذا الحق بانتهاء عقد العمل، ولو  أنالمستخدم ملحوظة في ذلك، وجب 

تم قد  كان وإنيدفع أجرة عن ذلك".  وهذا النص المستخدم  أوالعامل  كان
 إلالأنه ليس  ؛عمالالإحكمه يظل واجب  أنّ   إلاحذفه من قبل لجنة المراجعة، 

 ً ير /أ من قانون 4استبعاد المادة  أيضًاا يؤكد ذلك . كما لما تقضي به القواعد العامةتقر
المساكن الملحقة بالمرافق وغيرها من  1122لسنة  31رقم  الأماكنايجار 

 ُ شغل بسبب العمل من نطاق تطبيقها، وذلك يؤكد على اعتداد المساكن التي ت
يعتبر هذا  ي يؤديه، حيثالمشرع بالارتباط بين المسكن المقدم للعامل والعمل الذ

ذلك العمل، وبالتالي يعد من المزايا العينية التي تأخذ حكم  أداءمسكن من توابع ال
 .(1)الأجر

 ظة في الاعتبار كدافع لإبرام عقدلم تكن صفة العامل ملحو إذا أما
يكون لكل  استقلاليته  منهماالايجار، فهنا ينفصل عقد الايجار عن عقد العمل، و

يكون للعامل البقاء في الآخر ولكل منهما سبب لانتهائه دون ،الآخرعن  ، و
رغم انتهاء عقد العمل الذي يربطه بالمؤجر بعد انتهاء عقد العمل. وفي  المسكن

ما يعطيه صاحب العمل للعامل من " أن قرر إذذلك استقر قضاء محكمة النقض 
 بأنّ   صاحب العمل ملزماً كان إذا إلا الأجرسكن لا يعتبر ميزة عينية تأخذ حكم 

ُ امل مجاناً مقابل عملهيوفره للع اسبة بمن إليهقدم ، ومن ثم فلا يعتبر كذلك ما ي
غ ومدى تناسبه مع تكلفته مقدار هذا المبل كان أياً، العمل مقابل مبلغ من النقود

ُ  فإنّ  ، الفعلية لا يخضع ما يزيد  وبالتالي، العيني الأجرعد من قبيل هذا السكن لا ي
خالف الحكم المطعون  وإذ، لضريبة كسب العمل - إليهالمشار  - الماديعن المقابل 

 . (4)يكون قد خالف القانون" فإنه ،لنظرفيه هذا ا

                                                             
 .4المرجع السابق، هامش رقم  (1)
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ام -4 ز  ات  العاهل الت  حق 
داء هست 

 
ا  رت  العول ي 

، سواء تمثلت في بأداء باقي مستحقات للعامل التزاممل كما يقع على رب الع
تي لم يحصل مقابل نقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية ال أو مكافآت أو أجورصور 

من قانون  42خيرة من المادة وهو ما نصت عليه الفقرة الأ عليها وغير ذلك.
ّ ه قررتالعمل، والتي  وجميع المبالغ  أجرهانتهت علاقة العمل للعامل  إذا" أن

قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه  كان العامل إذا إلا المستحقة له فوراً
العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة  أجر أداءصاحب العمل  علىالحالة 

 من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات". أيام

اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة " أنّ  هذا جرى قضاء محكمة النقض على وفي 
ُ  بشأن ً هذا الاتهام وقيد الدعوى الجنائية قبله، لا ت ا معه لرفع دعواه بطلب عتبر مانع
للقواعد  وفقاًلوقف مدة سقوطها بالتقادم  سبباً، وبالتالي لا يصلح ةوالمكافأ الأجر

 .(1)العامة في القانون"

ام -5 ز  ح العاهل  الت 
وت  ب 

ً  رت  العول 
 
ا ذهٌ   هكاف  ٌ  الخ  هان   ن 

نهاية الخدمة، وذلك عن مدة  مكافأةيمنح العامل  بأنّ  كما يلتزم رب العمل 
 وهذاى سن الثامنة عشر. عن سنوات الخدمة السابقة عل أوعمله بعد سن الستين، 

"يستحق العامل  أنمن قانون العمل، والتي جرى نصها على  146ما قررته المادة 
ن كل سنة من نصف شهر ع أجربواقع  مكافأةعن مدة عمله بعد سن الستين 

، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك السنوات الخمس الأولى
لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه  وفقاًلمدة لم تكن له حقوق عن هذه ا إذا

 .الإجتماعي التأمينالمنصوص عليها في قانون 
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 ُ المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة  المكافأةستحق "وت
سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذا السن،  علىالسابقة 

 ".كان يتقاضاهما  آخر أساس على المكافأةحسب هذه وتُ 

 أجر أنها المكافأةفي  الأصل" أنّ  وفي ذلك استقر قضاء محكمة النقض على 
التي  الأحوالأوجبه القانون على رب العمل عند انتهاء العقد في  والتزامإضافي 

ير  فإنّ  ذلك،  كان. لما الإجتماعي انوسائل الضم إحدىحددها باعتبارها  تقر
 ُ يادة عن  عمالأعتبر من معاش للعامل لا ي  المكافأةالتبرع حتى و لو كانت فيه ز
ُ  ،التي حددها القانون  .(1)المتصلة بإدارة المشروع" الأعمالعد من بل ي

 الأجر" أساسنهاية الخدمة على  مكافأةتحتسب " هانب آخركما قررت في حكم 
يادة أجرة خلال مدة راعى فيه الشارع مصلحة العامل وت إنما" الأخير درجه وز
وملحقاته على وجه ثابت  الأجر، وهو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد العمل

 ُ ، ولا يتأتى التزامه وتطبيقه حتمال ولا ينطوي على غرر ومضاربةعلى ا بنىلا ي
ية  الأجربحرفتيه في صورة تحديد  ية من الأرباح السنو ثابت مع  أجر أوبنسبة مئو

ية منها تكون سنة  أنمرتبك لاحتمال  وضع إلىيؤدى  أن شأنهمن  إذ ،نسبة مئو
 أو مكافأةالسنة السابقة عليها قد انتهت بخسارة فلا يستحق العامل  أونهاية الخدمة 

ية منها المكافأةانتهت بربح استثنائي نتيجة ظروف حادثة فتحدد   وإذ، بنسبة مئو
أوجبه القانون على رب العمل عند  والتزامإضافي  أجر أنها المكافأةفي  الأصل كان

 الإجتماعي انوسائل الضم إحدىالتي حددها باعتبارها  الأحوالانتهاء العقد في 
 فإنه ،"والادخار التأمينالمبالغ التى يدفعها صاحب العمل في صندوق وأحل محله "

 مضافاً الأخيرالثابت  الأجر أساسفي هذه الصورة على  المكافأةيتعين احتساب 
 . (4)نسبة في الأرباح خلال مدة العمل"متوسط ما استولى عليه العامل من  إليه
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بعد الثامنة  أوقبل سن الستين العامل لدى صاحب العمل خدمة مدة  أما
وفي ذلك قررت محكمة  ،نهاية الخدمة مكافأةعنها عشر، فلا يستحق العامل 

قصرت  أنهامن لائحة نظام العاملين  142مفاد نص المادة كان   إذ" هانبالنقض 
للتقاعد  وهى السن المقررة ،لخدمة على بلوغ السن القانونيةنهاية ا مكافأةصرف 

غير المعاش المبكر بالاستقالة من  إلى، وبذلك يكون من أحيل والعجز والوفاة قانوناً
نهاية الخدمة المنصوص عليها  مكافأةقد الحق في ف وبالتالي، المخاطبين بهذا النص

عليه  النعي فإنّ  المطعون فيه هذا النظر المؤيد بالحكم  الابتدائيالتزم الحكم  وإذ، فيه
 . (1)"أساسفي هذا الخصوص يكون على غير 

ام -6 ز  زً   الت  ت 
هادً  الخ  ح العاهل ش 

وت  ب 
 رت  العول 

يمنح العامل شهادة خبرة، متى طلبها العامل،  بأنكما يلتزم رب العمل 
 ُ  أجرخر عليها، وآ كان يحصلوالمزايا التي  سجل فيها مدة خدمته وطبيعة عملهت

والثانية والثالثة من  الأولىوفي هذا تنص الفقرات  .تقاضاه، ومدى كفاءته المهنية
يعطي العامل دون  أن"يلتزم صاحب العمل  أنمن قانون العمل على  141 المادة

طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ  علىمقابل عند انتهاء عقده وبناء 
 .عليها كان يحصل، والمزايا التي ان يؤديهكانتهائها، ونوع العمل الذي 

شهادة بتحديد  علىيحصل من صاحب العمل دون مقابل  أن"وللعامل 
يان أثناءخبرته وكفاءته المهنية وذلك   .العقد وفي نهايته سر

 كانالذي  الأجرطلب العامل تضمين الشهادة مقدار  على"ويجوز بناء 
 ."علاقة العمل إنهاءيتقاضاه وسبب 

ُ  بأنرب العمل  التزامبهذا الالتزام، يتصل و   أنالعامل ما سبق  إلىعيد ي
والمستندات والشهادات الخاصة بالعامل، والتي  الأوراقحصل عليه من أصول 

                                                             
 ، غير منشور.  41/3/4114جلسة  21لسنة  322الطعن رقم   (1)
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برامقدمها لرب العمل عند  ُ  بأنكما يلتزم رب العمل  .(1)عقد العمل إ  إلىعيد ي
حضرها للعمل أقد  كانالعامل جميع الأشياء والأدوات المملوكة له، والتي 

 غير ذلك. أودوات مكتبة أ أو معينة لذلك،، كملابس الها في العمللاستعم

نصت  إذمن قانون العمل،  141وهو ما قررته الفقرة الاخيرة من المادة 
يلتزم صاحب العمل  أنعلى  يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه  بأن"و

 طلبها".أدوات فور  أوشهادات  أولديه من أوراق 

***** 

 فصل العاملقرار ل الطبيعة القانونيةثالثا: 

 4116لسنة  21قانون الخدمة المدنية رقم  البين من استقراء نصوص
، 4112لسنة  1416ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ً مرً أيعد فصل العامل عن عمله  أنّ   ها في من تفوض أوا على السلطة المختصة ا واجب
 ُ ية في جريمة مخلة  أوكم على الموظف بعقوبة الجناية ذلك، متى ح بعقوبة مقيدة للحر

ُ  أو ،الأمانة أوبالشرف   فقده الثقة والاعتبار. في جريمة ت

من قانون الخدمة المدنية اعتبار حالة الحكم على  1/ 61فالمقرر بنص المادة 
ية  أو ،الموظف بعقوبة الجناية  ،الأمانة أوفي جريمة مخلة بالشرف بعقوبة مقيدة للحر

ُ  أو يمة ت حالت هذه خدمته، وقد أ إنهاء أسبابفقده الثقة والاعتبار من في جر
من اللائحة  121وقد قررت المادة  شروط ذلك. اناللائحة التنفيذية لبي إلىالمادة 

هالتنفيذية لقانون الخدمة المدنية   ّ ُ  إذا" أن جناية  كم على الموظف بحكم نهائي بعقوبةح
يمة مخلة بالشرف  أو ية في جر ُ  أو الأمانة أوبعقوبة مقيدة للحر فقده الثقة والاعتبار، ت

                                                             
 .311د. حسن كيرة: مرجع سابق، ص   (1)
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ية  إدارةيتعين على  من تفوضه  أوعلى السلطة المختصة  الأمرتعرض  أنالموارد البشر
 خدمته". بإنهاءلإصدار قرار 

دنية، لا من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الم 121والنص المقرر بالمادة 
ية في تقدير قرار الفصل، ذلك  أويجعل للسلطة المختصة  النص   أنّ  من تفوضها حر

ّ هصريح في  متى صدر على الموظف حكم جنائي مما ورد بيانه في هذه المادة، يصير  أن
من تفوضها لإصدار القرار بالفصل، دون منحها  أوالعرض على السلطة المختصة 

ية في هذا  الجنائي  كان الحكمما  إذا الأمروذلك على عكس . الأمرسلطة جواز
ية في جريمة مخلة بالشرف  أوفي غير عقوبة الجناية   الأمانة أوفي عقوبة مقيدة للحر

يكون  ،الإدارةلجهة  التأديبيةللسلطة  الأمرتفقده الثقة والاعتبار، فهنا يخضع  أو و
 من حيث الملائمة والمناسبة. كله تحت رقابة القضاء الأمر

بجريمة مخلة  أوسواء بعقوبة جناية  ،فصل الموظف نتيجة الحكم عليهف
المشرع هو الذي رتب هذه النتيجة وليس  لأنّ   ، يتم بقوة القانون؛بالشرف والأمانة

 أوالعقاب الجنائي بالعزل كعقوبة تبعية  أنّ  ، كما الإدارةجهة  إرادةوليد الأمر 
، وأفقده صفة الموظف تأديباًكم به ما يمكن الح أقصى إلىتكميلية يكون قد وصل 

يكون حينئذٍ سلطة تقدير العقاب، وفي مثل هذه الحالة  أيضًا قد جبّ   العام، و
يكون القرار التأديبيةيتعين رفض قبول الدعوى  الصادر بفصله قرار  الإداري، و

 ً  .(1)ا لحكم حاز حجية الشيء المقضي بهتنفيذي

                                                             
 -د. مصلح الصرايرة، د. ربيعه يوسف بوقراط: حجية الحكم الجنائي النهائي أمام سلطات التأديب، مجلة دراسات  (1)

يعة والقانون، الجامعة الأردني يف: مساءلة 611، ص 4113، 1، ملحق 31ة، المجلد علوم الشر ؛ د. عزيزة شر
 .124، ص 1112الموظف العام في ال كويت، مطبوعات جامعة ال كويت، 
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ن من تاريخ نهائية الحكم الجنائي فخدمة الموظف تكون قد انتهت بقوة القانو
يةالصادر ضده، والقرارات   (1)قرارات كاشفة إلا ما هيالتي تلي ذلك  الإدار

لحكم  اتنفيذً  إلاهذه القرارات ما هي فعلاً، ف عن حالة قانونية نشأت وتمت
 . (4)الإدارةترتيبها لجهة أمر القانون، فالمشرع هو من رتب هذه النتيجة، ولم يترك 

 أحدقرر في  إذاستقر قضاء مجلس الدولة المصري،  الرأيوعلى هذا 
حكم عليه في جناية تنتهي بقوة القانون دون "خدمة الموظف الذي يُ  بأنّ   أحكامه
يةاصدار قرار بالفصل، ولا يعتبر مثل هذا القرار من القرارات  إلىحاجة  ، الإدار

، بل الإدارة تكون من اطلاقات جهة أومقيدة  إرادةسواء تلك التي تصدر عن 
لتنفيذ حكم القانون،  الإدارةالتنفيذية التي تتخذها  الإجراءاتمن قبيل  إلاما هو 

، ولا محل للقول بضرورة عرض قرار سلطة أية الشأنيكون لها في هذا  أنّ  دون 
الفصل على هذه الصورة لا ينطوي  أنّ   إذالفصل واستصداره من مجلس التأديب، 

، أخرى تأديبيةسلطة  أية أوختص بنظرها مجلس التأديب مما ي تأديبيةعلى عقوبة 
ً  أصبحل قد تم بالفعل منذ اللحظة التي ب  .(4)ا"فيها الحكم نهائي

من قانون العمل قد  141المشرع في المادة  أنّ  وعلى العكس مما سبق، نجد 
ُ  أمرجعل  كم عليه بحكم نهائي واجب النفاذ في عقوبة جناية فصل العامل، متى ح

ية في جريمة ماسة بالشرف بعقو  أو العامة، من  الآداب أو الأمانة أوبة مقيدة للحر

                                                             
القرار الكاشف هو ذلك القرار الذي لا يحدث تغييرا في المراكز القانونية العامة أو الخاصة، بل ينحصر دوره في   (1)

قبل، أو تأكيد لهذا المركز القانوني. راجع في ذلك: د. محمود محمد حافظ: القرار تقرير مركز قانوني قائم بالعقل من 
 .124، ص 1114الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، –د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، الكتاب الثالث   (4)
؛ د. صالح ناصر العتيبي: انتهاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم الجزائي، دراسة مقارنة 431، ص1111القاهرة، 

ية بال كويت، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة ال كويت، المجلد  يعات الخدمة المدنية والعسكر ، العدد 41لتشر
 .111، ص 4111، مارس 1

. مشار إليه في: د. صالح ناصر العتيبي: 344، ص 11، السنة 2/1/1112حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة   (4)
 .122المرجع السابق، ص 
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ية لرب العمل،   وإنشاء فصل العامل لهذا السبب،  فإناطلاقات السلطة التقدير
 ولا مسئولية عليه في كلتا الحالتين. شاء ترك العامل،

 ُ عليه بحكم نهائي  ره رب العمل بفصل العامل المحكومصدفالقرار الذي ي
من قانون العمل،  141الجرائم المنصوص عليها بالمادة  إحدىواجب النفاذ في 

ً يكون قرارً  ً  أولحالة قانونية  (1)اا منشئ ً مركز ُ ا جديدً ا قانوني نتج هذا ا، وبالتالي فلا ي
 ، كأصل عام.من تاريخ صدوره أيالمستقبل،  إلىبالنسبة  إلا أثرهالقرار 

من قانون العمل، لا  141لمادة مر فصل العامل، بسبب انطباق شروط افأ
، وبما له دخل رب العمل بعمل قانوني ايجابييت أنيجب  وإنما ،يقع بقوة القانون

يه في هذا   ا بفصل العامل من العمل.يصدر قرارً  نوأ، الشأنمن سلطة تقدير

ية الممنوحة لرب العمل ليست مطلقة،  هي سلطة  وإنماوهذه السلطة التقدير
ئي الصادر، سواء من حيث العقوبة المحكوم بها، ومن حيث مقيدة بالحكم الجنا

الحكم ذاته، ومن حيث  أسبابالعامل، ومن حيث  إلىوصف التهمة المسندة 
 المشددة للعقوبة، على نحو ما سيرد تفصيله بعد. أوالظروف المخففة 

يةوفي ذلك قررت المحكمة  العليا، في ظل العمل بقانون موظفي  الإدار
ً  أمريجعل  كان، والذي 1111لسنة  411الدولة رقم  ا لجهة الفصل جوازي

 411في الدولة رقم من قانون موظ 112"الفقرة الثانية من المادة  أنّ  ، الإدارة
ً  حكماًوردت قد أ 1111لسنة  المركز القانوني للموظف لا  أنّ  ا مقتضاه ا عامً تنظيمي

بعمل  الإدارةتتدخل  إنماو صدور الحكم على الموظف في جناية، يتغير تلقائيا بمجرد
 ُ شروط  تنزل به حكم القانون على وضعه الفردي، متى قدرت توافرايجابي ت

                                                             
القرار المنشئ هو ذلك القرار الذي يترتب عليه إنشاء مركزا قانونيا جديدا، أو احداث تغيير في المراكز القانونية القائمة   (1)

 .124مرجع سابق، ص  سواء بالتعديل أو الالغاء. راجع في ذلك: د. محمود محمد حافظ:
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ية في تبي إنماانطباقه في حقه، وهي في سبيل ذلك  طبيعة  انتتدخل بسلطتها التقدير
 .(1)بة المقضي بها"الجريمة والعقو 

لعقد "حق صاحب العمل في فسخ ا أنّ  كما استقر قضاء محكمة النقض على 
 إلا ينشألا  1114لسنة  412من المرسوم بقانون  31من المادة  2للفقرة  طبقاً

 ً  أو الأمانة أوجنحة ماسة بالشرف  أوجناية ا في بعد الحكم على العامل نهائي
ّ  الأخلاق يقاف العامل لاتهامه في جناية سرقة ليس من  فإنّ   ، و من ثم  شأنهعدم إ

ُ  أن من غير  إذبعد صدور الحكم النهائي فيها، سقط حق صاحب العمل في فصله ي
لا يسقط  -سائر الحقوق  شأن -يسقط الحق قبل تولده و نشوئه و هو  أنالمستساغ 

وجدت ظروف ملابسة تدل عليه، وعدم إخطار  إذا أوبالإسقاط الصريح  إلا
صاحب  أنّ  صدور الحكم بإدانته لا يدل وحده وبذاته على  ثرإالعامل بفصله على 

 . (4)أسقط حقه فيه"العمل 

من لائحة نظام العاملين  134"مفاد نص المادة  بأنّ   آخركما قضت في حكم 
خدمة العامل المحكوم عليه  إنهاء أنّ  الزراعي  انبالبنك الرئيسي للتنمية والائتم

ية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة حق  بعقوبة مقيدة للحر
 وكانذلك،  كانلما البنك الطاعن.  إدارةئيس مجلس جوازي يختص بإصداره ر

                                                             
ية عليا، جلسة  1لسنة  122الطعن   (1) ، مشار إليه في: د. مصطفى كمال وصفي: أثر الحكم 11/1/1161ق إدار

ية العليا الصادر في  ، مجلة العلوم 14/2/1112الجنائي في إنهاء خدمة الموظف العمومي، تعليق على حكم المحكمة الإدار
ية، السنة السابعة، العدد ال يل الإدار  .131، ص 1161أول، ابر

 . 41، ق 111، ص 1، ع 11، المكتب الفني، س 44/1/1163جلسة  41لسنة  111الطعن رقم   (4)
من قانون نظام  16وفي ظل قانون العاملين بالقطاع العام، كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنّ  "مفاد نص المادة 

خدمة العامل لا تنتهي بقوة القانون بمجرد الحكم على العامل لأول مرة  ، أنّ  1122لسنة  32العاملين بالقطاع العام رقم 
ية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالشركة، بعد  بة الجنائية أو بعقوبة مقيدة للحر بعقو

بقاؤه في الخدمة، حسب تقديرها،  مطالعتها لأسباب الحكم الجنائي ومعرفة ظروف الواقعة التي حكم من أجلها، أنّ  
يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، على أنّ  تصدر قرارها مبينا به أسباب هذا التعارض؛ لمعرفة مبررات 

، المكتب 12/4/1111ق، جلسة  64لسنة  6424ودواعي إنهاء خدمته لهذا السبب عند المنازعة فيه". الطعن 
 .344، ص 1، ع 11الفني، س 
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 134لحكم المادة  البنك الطاعن وإعمالاً إدارةرئيس مجلس  أنّ  الثابت بالأوراق 
خدمة المطعون ضده  بإنهاء 41/4/4114القرار رقم .... في  أصدرسالفة الذكر 

يقافه عن العم تتراوح  دداًللحكم عليه نهائياً بالحبس م 4/1/4111ل في من تاريخ إ
بالنعي  إليهاما بين ثلاثة أشهر وسنتين مع وقف تنفيذ هذه العقوبة في الجنح المشار 

وكانت هذه  ،الخاصة بجريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم للسحب
الجريمة واردة في الباب العاشر من قانون العقوبات الخاص بالنصب وخيانة 

خدمة المطعون ضده لهذا  بإنهاءقرار البنك  فإنّ  مانة. والمخلة بالشرف والأ الأمانة
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر  وإذ ،السبب يكون بمنأى عن التعسف

بالتعسف لوقف تنفيذ العقوبات  فصل المطعون ضده من العمل مشوباً قرار
يض  يكون قد أخطأ في تطبيق  فإنهالصادرة ضده ورتب على ذلك قضاءه بالتعو

 . (1)القانون"

 

ً على  المنشأةجواز النص في لائحة رابعا:   ا بقوة القانوناعتبار الفصل واقع

 وفقاً المنشأةصاحب العمل هو من يكون له الحق في تنظيم  أنّ   الأصل
من العمال،  المبتغاةهداف وتنفيذ الأح العام وبما يضمن حسن سير العمل، للصال

ا فهي أولً  ؛هذه السلطة ليست مطلقة أنّ   إلا. المستهدفقدر الانتاج تحقيق  أو
مقيدة بمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق المقرر بالمادة الخامسة من القانون 

 إذاا في استعمال حقه في تنظيم منشأته المدني، حيث يكون صاحب العمل متعسفً 
 كانت المنافع التي يجنيها صاحب العمل أوضرار بالعامل، قصد من هذا التنظيم الإ

 كان إذا أوضرار، قد يصيب العامل من أما  إلىهمية بالنظر ذلك قليلة الأمن 
 ً  .ا غير مشروعالهدف من هذا التنظيم هدف

                                                             
 ، طعن غير منشور.44/11/4116جلسة  21لسنة  4412الطعن رقم   (1)
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يق وضع لوائح تنظيميه ،صاحب العمل أنّ  كما   ،في تنظيمه لمنشأته عن طر
 مقيد بالقواعد الحمائية المقررة بقانون العمل، فلا يجوز له التحايل على هذه القواعد

من الحقوق الممنوحة للعامل بمقتضى هذه اللوائح،  انتقاصًاوضع نصوص تتضمن ب
ُ  وفقاًوذلك  بطل جميع الشروط التي لنص المادة الخامسة من قانون العمل التي ت

 ُ  من الحقوق المقررة للعامل والواردة بقانون العمل.  انتقاصًاشكل ت

 ُ لعقد العمل الفردي  مكملة أحكاماًعد واللائحة التي يضعها رب العمل ت
على  التزامما يرد بعقد العمل  عادةً  إذالمنعقد بين العامل وبين صاحب العمل، 

ُ مراعاة العامل ب  المنشأةتنظيم  بشأنصدرها صاحب العمل اللوائح والتعليمات التي ي
حيل مرجعية يُ  أحكاماًوتنظيم العمل داخلها، لذا فالقواعد الواردة باللائحة تشكل 

العمل الفردي، ولذا فهي تستمد قوتها من عقد العمل ذاته وتكون  عقد إليها
الواردة بهذه اللائحة مسئولية عقدها مرجعها عقد  الأحكامالمسئولية عن مخالفة 

ية.  العمل الفردي، وليست مسئولية تقصير

 أصدروزير ال كهرباء قد  كان اإذ" هنأبوفي ذلك قررت محكمة النقض 
على  الأولىونص في مادته  1111لسنة  416رقم القرار  13/6/1111بتاريخ 

ُ  أن يعمل بها اعتبارً عتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ت ا و
الواجبة  هيهذه اللائحة  أحكامبمقتضى هذا القرار تكون  فإنه، 1/2/1111من 

ورث المطعون لم يقم بها م التيلرصيد الإجازات  النقديالتطبيق على طلب المقابل 
بانتهاء عقد العمل بوفاته  إلا ينشأالحق فيه لم  أنّ  ضدها طوال مدة خدمته باعتبار 

، ولما كانت الفقرة الأخيرة من بعد تاريخ العمل بأحكام اللائحة 41/1/1111في 
يسرى على  بأنتقضى  إليهالمشار  1112لسنة  12المادة الرابعة من القانون رقم 

بإصدار قانون  1121لسنة  142القانون رقم  أحكامات العاملين بهذه الشرك
كل  إدارةيضعها مجلس  التيالعمل وذلك فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة 

في  حكماًة الطاعنة قد انتظمت نصوصها ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركشركة
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مل في العا أحقيةمنها على  22نصت في المادة  بأنخصوص الإجازات الاعتيادية 
صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته 

من الإجازة  الحرمانيكون  أنلم يقم بها، واشترطت لاستحقاقه  والتيبالشركة 
لمنتدب المختص عدم التصريح له من الرئيس المباشر واعتماد العضو ا إلى راجعاً

قانون  أحكام إلىللرجوع  الشأنفي هذا لا يكون ثمة مجال  فإنه، بالقيام بها كتابة
 . (1)العمل"

 12من القانون رقم  الأولىالمادة  في"النص  بأنّ   آخركما قررت في حكم 
يل الهيئة القومية للاتصالات السل كية واللاسل كية  بشأن 1112لسنة   إلىتحو

ية على  تحول الهيئة القومية للاتصالات السل كية " أنشركة مساهمة مصر
ية للاتصالات إلى واللاسل كية ية تسمى "الشركة المصر " وذلك شركة مساهمة مصر

ً من تاريخ العمل بهذا الق  أن، والنص فى مادته الثانية على انون ......"اعتبارا
ية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى "تكون للشركة الشخصية الاعتبار

كل من قانون شركات  أحكامنص خاص فى هذا القانون  بشأنهعليها فيما لم يرد 
ر المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصاد

لصادر بالقانون رقم ، وقانون سوق رأس المال ا1121لسنة  111بالقانون رقم 
قانون العمل الصادر  أحكام. كما يسرى على العاملين بالشركة 1114لسنة  11

اللوائح  فينص خاص  بشأنهذلك فيما لم يرد و 1121لسنة  142بالقانون رقم 
ينقل " أنالمادة الحادية عشرة منه على  فيوالنص  ،"الإدارةيضعها مجلس  التي

الشركة الجديدة بذات  إلىالعاملون بالهيئة القومية للاتصالات السل كية واللاسل كية 
ئحة نظام لاأوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار 

المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات  أنّ  يدل على  ،"العاملين بالشركة .....
سالف الذكر والمعمول به  1112لسنة  12السل كية واللاسل كية بموجب القانون 

                                                             
 .41، ق 411، ص 1، ع 13، المكتب الفني، س 11/1/4114جلسة  24لسنة  443الطعن رقم   (1)
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ً من  ية باسم  فيبالاستمرار  42/4/1112اعتبارا العمل كشركة مساهمة مصر
ية للاتصالات ت أصبحعلاقة العاملين بالشركة الطاعنة  فإنّ   " ومن ثم"الشركة المصر
يلها  ائح شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولو إلىعلاقة تعاقدية منذ تحو
هذه  فيله ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص  نظام العاملين الصادرة نفاذاً

 . (1)اللوائح"

يضع في لائحة  أنيمنع رب العمل من  مرآنص ولا يوجد في قانون العمل 
يقضي بوقوع الفصل بقوة القانون في حالة صدور حكم جنائي نهائي  حكماً المنشأة

ية في جريمة ماسة بالشرف  أو ،بعقوبة جناية  أو الأمانة أوبعقوبة مقيدة للحر
ا ا كاشفً العامة. وفي هذه الحالة يكون القرار الصادر من رب العمل قرارً  الآداب

تم بالفعل لحظة صدور الحكم الجنائي النهائي، وفي هذه عن مركز قانوني استقر و
 ً من اللائحة التنفيذية  121ا للحكم الوارد بنص المادة الحالة يكون الحكم هنا مماثل
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء  4116لسنة  21لقانون الخدمة المدنية رقم 

 .4112لسنة  1416رقم 

ا من قبل رب العمل في تعسفً شرطًا لا يمكن اعتبار مثل هذا النص و
بالحماية المقررة لحقوق العامل  إخلالاًاعتباره  أوالممنوحة له،  السلطاتاستخدام 

 أن، والتي يجري نصها على 4114لسنة  14بالمادة الخامسة من قانون العمل رقم 
 علىسابقاً كان هذا القانون ولو  أحكاماتفاق يخالف  أوكل شرط  باطلاً"يقع 

 .من حقوق العامل المقررة فيه انتقاصًايتضمن  كان إذا ،العمل به

                                                             
 ، غير منشور.13/14/4116جلسة  21لسنة  212الطعن رقم   (1)

ّ ه " أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين ب الهيئة القومية للاتصالات السل كية واللاسل كية وفي حكم مماثل قضت بأن
ية إلى أنّ  يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً  1112لسنة  11المعمول بها قبل صدور القانون رقم  تظل سار

ص لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به ن
 .141، ق 231، ص 12، المكتب الفني، س 41/1/4112جلسة  21لسنة  1641خاص فيها". الطعن رقم 
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تقرر في عقود العمل  أوشروط تكون مقررة  أو"ويستمر العمل بأية مزايا 
بمقتضى  أو المنشأة،غيرها من لوائح  أو الأساسية الأنظمة أوالجماعية  أوالفردية 

 .العرف

ً  أو انتقاصًا"وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن  براء العامل الناشئة  من حقوق إ
يانه  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي  أوعن عقد العمل خلال مدة سر

 هذا القانون".  أحكامكانت تخالف 

المزايا  أونص المادة الخامسة من قانون العمل يتعلق بحقوق العامل  أنّ  ذلك 
 أوجماعية ال أوفي عقود العمل الفردية  أوالتي تكون مقررة له بموجب قانون العمل 

 141المادة  أنّ  اللوائح الخاصة بالمنشأة، ل كن الملاحظ هنا  أو الأساسية الأنظمة
من قانون العمل تتعلق بحق مقرر لرب العمل وليس للعامل، وهو حق مقرر له 
بمقتضى ما له من سلطة على عملائه، ومن حقه في تنظيم منشأته والحفاظ عليها 

قد اعطاه رخصة فصل كان   إذاوالمشرع  وعلى ثقته واعتباره لدى عملاؤه،
ية في  أوالعامل، المحكوم عليه بحكم جنائي نهائي بعقوبة جناية  بعقوبة مقيدة للحر

، فإنما منحه تلك الرخصة لأنه العامة الآداب أو الأمانة أوجريمة ماسة بالشرف 
ً يرى مناسَ  أنقدر على الأ قررة عدم فصله عند تحقق شروطها الم أوة فصل العامل ب

 من قانون العمل.  141بنص المادة 

يد نفسه بشكل عام، عن يقت أرادهو  إنلذلك فلا حكر على رب العمل 
يق النص في النظام  فصل العامل بقوة القانون  ، بوقوعالمنشأةلوائح  أو الأساسيطر

ن قانون العمل، ولا يكون في ذلك م 141المادة إنطباق تحققت شروط  إن
ُ  وإنالمزايا التي سبق  أوال لحقوق العم اهدارً إ ً ق  ررت لهم، كما لا يكون ذلك مخالفة

 ن منح رب العامل هذه الرخصة.هذا القانون هو مَ  لأنّ  لقانون العمل نفسه؛ 
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المادة إنطباق ، لا يجوز لرب العمل تعديل شروط الإطارل كن، وفي نفس 
ً  أنمن قانون العمل، كعدم اشتراط  141 مر الأيتعلق  أن أوا، يكون الحكم نهائي

ية، صدور ب لا يشترط نفاذ الحكم  أوبعقوبة في مخالفة،  أوعقوبة غير مقيدة للحر
 ً ا من الحقوق والمزايا الجنائي، ففي هذه الحالات يكون رب العمل قد انتقص فعل

ً  الشأنالتي قررها في هذا  الأحكامالمقررة للعامل بموجب قانون العمل، وتعد   باطلة
 ً ُ ا مطلقً بطلان  نص المادة الخامسة من قانون العمل.متنع تطبيقها؛ لمخالفتها ا وي
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 الوطلت الثبًي

 الشرٍط اللازهة لاستخذام رة العول رخصة فصل العبهل 

 

رب العمل رخصة فصل العامل للحكم عليه  أعطىقد  كان المشرع إذا 
ية  ه إلا، من قانون العمل 141لنص المادة  وفقاًبعقوبة جنائية مقيدة للحر  ّ ومن  أن

لرب  وأجاز، التأديبيةعلى قرار الفصل الصفة  أضفىنجد المشرع قد  أخرىناحية 
ً يطلب من المحكمة العمالية فصل العامل متى صدر منه  أنالعمل  مما  جسيماً خطأ

 من قانون العمل. 61عددته المادة 

 وتختلف الشروط اللازمة لفصل العامل بحسب اختلاف المرجع القانوني
للرخصة المخولة لرب  وفقاًة لفصل العامل رالشروط المقر أنّ  قرار الفصل، ذلك ل

من قانون العمل تختلف عن تلك الخاصة بحالة فصل العامل  141العمل بالمادة 
ً لارتكابة  تأديباً  من قانون العمل. 61لنص المادة  وفقاً جسيماً خطأ
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 الأٍلالوجحث 

هي قبًَى  921للوبدة  ٍفقًب الشرٍط اللازهة لفصل العبهل
 العول

 

الجنحة المخلة بالشرف  أولا يكفي مجرد اتهام العامل بارتكاب جريمة الجناية 
ً العامة، ل كي يستخدم رب العمل الرخصة ال الآداب أو الأمانة أو ا مقررة له قانون

ِ  أنفصل العامل، دون ب عرض ي أندون  أو ،تأديبية إجراءات أيةبل العامل يتخذ ق
ل كن لا بد من صدور  ،الشأنلإصدار قرارها في هذا  على المحكمة العمالية أمرال

ية في جريمة ماسة بالشرف  أوحكم جنائي نهائي بعقوبة الجناية   أوبعقوبة مقيدة للحر
 كون المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذ هذا الحكم.ت لاوأالعامة،  الآداب أو الأمانة

لاستخدام رب العمل  روط اللازمةشال دعدّ  المشرع  بأنّ  لذلك يمكن القول  
، والتي يمكن من قانون العمل في فصل العامل 141الرخصة المخولة له بالمادة 

 تية:حصرها في الشروط الآ

    

 مختصة.: صدور حكم جنائي من محكمة الأولالشرط 

من قانون  141يشترط لاستخدام الرخصة المخولة لرب العمل بالمادة  
على العامل، فلا  جنائياً حكماًيكون قد صدر بالفعل  أنمل، العمل وفصل العا

قبل توجيه  أومرحلة التحقيقات،  أثناءيجوز لرب العمل استخدام هذه الرخصة 
 .(1)العامل إلىاتهام مباشر 

                                                             
 .311د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص   (1)
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ُ  الأفعالكانت  وإذا  التي  الأفعالتتصل بذات  التأديبيةكون الجريمة التي ت
 ُ التأديب حيال  إجراءاتعمل قد بدأ في اتخاذ رب ال وكانكون الجريمة الجنائية، ت

 أو، متى كانت مرحلة التحقيق الجنائي الإجراءاتالعامل، فيجب عليه وقف هذه 
 أوا لنتيجة التحقيق الجنائي وذلك انتظارً المحاكمة الجنائية مع العامل قد بدأت، 

ية نشوء احتمالحتى نتلافى  ،الأول اكمة الجنائية. ويرجع ذلك لسببين:نتيجة المح
 ُ  أوالتحقيق ما ينتهي اليه وبين  ،الإداريسفر عنه التحقيق تضارب بين ما قد ي

المحاكمة الجنائية  أوالسلطة المختصة بالتحقيق   أن المحاكمة الجنائية. والسبب الثاني،
ً لديها سلطات   أكثربما لدى السلطة المختصة بالتأديب، مما يؤهلها  واسعة مقارنة

 .(1)قالحقائ إلىللتوصل 

ُ  141عمومية نص المادة  وأمام يكون الحكم  أنشترط من قانون العمل، لا ي
محكمة الجنح  أوا من محكمة جنائية تابعة للقضاء العادي )محكمة الجنايات صادرً 

محكمة ذات اختصاص  أيا من يكون الحكم صادرً  أنوالمخالفات(، بل يجوز 
ية هذه المحاكم قد حكمت بعقوبة ج أنّ  عقابي، طالما  محاكم  أونائية، كالمحاكم العسكر

خاص، طالما توافر في هذه المحاكم  بقانون تنشأحتى المحاكم التي  أومن الدولة، أ
 ُ ُ  أنشترط الشكل القضائي المقرر بأحكام الدستور. كما لا ي ِ ت  أوق هذه المحكمة طب

 بمجرد الأمرالصادرة من العامل، بل يتحقق  الأفعالتلك قانون العقوبات على 
 قانون عقابي. أيتطبيق 

 

 

 

                                                             
 .31، 32د. أيوب بن منصور الجربوع: مرجع سابق، ص   (1)
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 نوع الجريمة المعاقب عليها. تعلق بيما الشرط الثاني: 

طوائف: الجنايات، وهي أخطر الجرائم وأشدها  ةثلاث إلىتنقسم الجرائم 
 ً يقرر لها المشرع عقوبات عقاب ا. والجنح، وهي أقل خطورة من الجنايات، و

  . (1)ورةأخف. والمخالفات، وتعتبر أقل الطوائف السابقة خط

ً وتنقسم العقوبات  عقوبات الجنايات وعقوبات الجنح  إلىلهذا التقسيم  اتبع
يترتب على  وعقوبات المخالفات، ويسمى هذا التقسيم بالتقسيم الثلاثي للعقوبات. و

 أنّ   أيمعيار جسامة العقوبة يعكس معيار جسامة الجريمة؛  أنّ  هذا التقسيم 
التمييز بين الجنايات والجنح والمخالفات. فمن  أساسالعقوبة التي قررها المشرع هي 
العقوبات  فإنّ   الأساس. وعلى هذا نوع الجريمة إلىخلال العقوبة يمكن الاهتداء 
 أماوالسجن.  ،والسجن المشدد ،والسجن المؤبد ،المقررة للجنايات هي: الإعدام

ها على مائة مقدار أقصىالعقوبات المقررة للجنح فهي: الحبس، والغرامة الذي يزيد 
مقدارها على مائة  أقصىعقوبات المخالفات فهي الغرامة التي لا يزيد  أماجنيه. 

 .(4)جنيه

من قانون العمل  141المادة موجب بلرب العمل لا تمتد الرخصة المقررة 
جريمة جنائية يرتكبها العامل، بل حصر المشرع الجرائم التي يجوز فصل  أي إلى

المادة في الجنايات بوجه عام، وفي الجنح المخلة بالشرف لهذه  وفقاًالعامل بموجبها 
ية فقط الآداب أو الأمانة أو دون غيرها  ،العامة والمعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحر

 . (4)الأخرىمن الجنح 

 141وبالتالي يخرج عن نطاق الجرائم التي تدخل في نطاق تطبيق المادة 
امات فقط، وكذلك المخالفات، وكذلك من قانون العمل، الجنح المعاقب عليها بالغر

                                                             
 . 44، 44د. هشام شحاته أمام: دروس في علم العقاب، بدون ناشر، بدون سنة نشر، ص   (1)
 .44المرجع السابق، ص  (4)
 سبق تفصيل هذه الجرائم عند الكلام عن وقف العامل عن العمل.  (4)
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 انالعامة، حتى ولوك الآداب أو الأمانة أولق بجرائم مخلة بالشرف عالجنح التي لا تت
ية.  معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحر

  ُ يكون لها اتصال بالعمل  أوتقع هذه الجرائم في دائرة العمل،  أنشترط ولا ي
ُ المنوط بالعامل القيام به، فالشرط يتحق كبت هذه الجرائم داخل دائرة ق سواء ارت

ُ (1)لا أممتعلقة بالعمل  أكانت، وسواء خارجه أوالعمل  يكون  أنشترط . كما لا ي
يجوز  إذبعد ابرامه،  أوارتكب هذه الجرائم خلال مدة عقد العمل، العامل قد 

من قانون العمل، حتى ولو كانت الجريمة قد تمت  141للمادة  وفقاًفصل العامل 
برام قبل عقد العمل، ما دام الحكم الجنائي النهائي الصادر بالإدانة عن هذه  إ

يان أثناءالجريمة قد صدر   .(4)عقد العمل سر

***** 

 ا بالعقاب يكون الحكم صادرً  أنالشرط الثالث: 

 أوجنحة مخلة بالشرف  أوا بارتكاب جناية يكون العامل متهمً  أنلا يكفي  
بت لرب العمل حق استخدام رخصة فصل العامل العامة، ليث الآداب أو الأمانة

العامل  إدانةدلة على ، حتى ولو كانت الأ(4)من قانون العمل 141المقررة بالمادة 
ية، بل حتى ولو  ً كان قو ا، بل ولو حتى العامل قد اعترف بارتكابه لهذه الجرائم فعل

ر حكم يصد أنعلى ذمة هذه الجريمة. بل لا بد  إحتياطياً محبوسًاالعامل  كان
 بالإدانة على العامل عن هذه الجرائم.

                                                             
 .123د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: مرجع سابق، ص   (1)
، 112؛ د. مصطفى عبد الحميد العدوي وآخر: مرجع سابق، ص311د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص   (4)

111. 
 السابق. د. السيد عيد نايل: المرجع  (4)
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ً  أوا يكون مقيدً  أنه الجرائم ويشترط في العقاب المقرر لهذ  ية سالب ا لحر
ية هي تلك العقوبات التي يفقد فيها المحكوم  المحكوم عليه. والعقوبات السالبة للحر

يداعه في  لحكم  يقاً تطبالمؤسسات العقابية  إحدىعليه حريته في التنقل، طيلة مدة إ
ية تعني احتجاز المحكوم عليه في الإدانة عد لذلك مُ  مكان؛ فالعقوبة السالبة للحر

 ُ  .(1)شرف عليه الدولة، وذلك طوال الفترة التي قضى بها الحكمت

ما دامت مقدارها،  كان أياًبالغرامة  اصادرً يكون العقاب  بأنفلا يكتفي 
وفي هذا قضت محكمة  .(4)تكميليةوليست  أصليةعقوبة الغرامة المحكوم بها عقوبة 

تكون العقاب  أنهاتستمد وصفها من  الأصليةالعقوبة   أن"من المقرر  هنأبالنقض 
ُ  الأساس أوالأصلي  َ المباشر للجريمة والتي ت يكون القضاء بها  أنع منفردة بغير وق

في القسم  الأصلية، وقد تكلم الشارع عن العقوبات أخرىعلى الحكم بعقوبة  معلقاً

                                                             
؛ د. هشام شحاته أمام: 142، ص 1111د. محمود كبيش: مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة،   (1)

 .41مرجع سابق، ص 
يفرق الفقه الجنائي بين العقوبات الجنائية من حيث كفاية العقوبة بذاتها كجزاء الى عقوبات أصلية وعقوبات تبعية   (4)

عقوبات الأصلية فهي العقوبات التي يقررها القانون كجزاء رئيسي للجريمة، بحيث يكفي النطق بها وعقوبات تكميلية. أما ال
بة أخرى. ولا يمكن تنفيذ هذه العقوبات إلا  وحدها من أجل الجريمة، وبغير أن يكون الحكم بها معلقا على الحكم بعقو

بة الإعدام، السجن المؤبد أو المشدد، السجن والحبس والغرامة. أما العقوبات  إذا نطق بها القاضي في الحكم، كعقو
التبعية فهي عقوبات غير رئيسية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها، ول كنها تتبع العقوبات الأصلية من تلقاء نفسها بقوة 
ية في شأن مبدأ  القانون وبدون حاجة إلى النطق بها صراحة في منطوق الحكم، ودون أنّ  تترك للقاضي سلطة تقدير

يقاف تنفيذها، فيجب على سلطة التنفيذ أنّ  تنفذها من تلقاء نفسها،  استحقاقها، ولا في تحديد نطاقها، ولا في إ
عقوبات تبغاً للحكم بعقوبة جناية، ومراقبة البوليس في  41كالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 

يعات الجنائية الخاصة. أما العقوبات التكميلية فهي الحالات المنصوص عليها في مجموعة قانون العقوب ات أو في التشر
عقوبات غير رئيسية للجريمة شأنها شأن العقوبات التبعية؛ أي لا يجوز النطق بها بمفردها. ول كنها تتفق مع العقوبات 

النوع  :ميلية تنقسم نوعينالأصلية من حيث عدم جواز تنفيذها إلا إذا نطق بها القاضي صراحة في الحكم. والعقوبات التك
الأول عقوبات تكميلية وجوبية، وهي تلك العقوبات التي يجب على القاضي الحكم بها، كمصادرة الأشياء المضبوطة التي 

ية في الحالات المنصوص ية، وهي  .تحصلت من الجريمة، والعزل من الوظائف الأمير النوع الثاني: عقوبات تكميلية جواز
بة العزل من الوظائف العامة، ومراقبة البوليس تلك العقوبات التي  يخير القاضي بين الحكم بها أو عدم الحكم بها، كعقو

في الحالات التي ينص فيها القانون على جواز ذلك. راجع في ذلك: د. أحمد عوض بلال: مبادئ قانون العقوبات 
 .44، 41أمام: مرجع سابق، ص ؛ د. هشام شحاته 226، ص 4116 -4111المصري، القسم العام، بدون ناشر، 
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 أنواعحدد  أنمن قانون العقوبات بعد  الأولمن الباب الثالث من الكتاب  أولال
 أنّ  ، ويبين من مراجعة هذه النصوص الباب الثاني من الكتاب المذكور الجرائم في

للجنايات وقصرها على الإعدام  الأصليةالشارع أورد في المادة العاشرة العقوبات 
قضى بها في الجناية  إذاالغرامة  أما ،والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن

وتعتبر  الأصليةتكون العقوبة الأخيرة هى  فعندئذٍ  أخرىعقوبة  إلىبالإضافة 
من  114عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة  أنّ  ، وحاصل ذلك الغرامة مكملة لها

 ُ  أصليةجانب عقوبة  إلىباعتبارها مرصودة  ،عد عقوبة تكميليةقانون العقوبات ت
ية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت   كان وإن، منه 33المادة  إليهامقيدة للحر

لا يقل عن ألف جنيه وتضاعف في حالة تطبيق  أدنى الشارع قد ربط لها حداً
 . (1)من ذات القانون" 113المادة 

توافر  إلىالجنح لا يؤدي  إلىتخفيف عقوبة الجناية  أنّ   (4)ويرى البعض
ُ  141ادة شروط انطباق الم عامله المحكمة من قانون العمل، كمن يرتكب جناية ثم ت

بالرأفة فتحكم عليه بعقوبة الجنحة. وذلك ما لم تكن كانت الجريمة، التي عوقب عليها 
العامة، فحينئذ تنطبق على  الآداب أو الأمانة أوالعامل، من الجرائم المخلة بالشرف 

مل باعتبار الجريمة جنحة مخلة من قانون الع 141هذه الحالة شروط المادة 
 العامة. الآداب أو الأمانة أوبالشرف 

ز - ب  ً  العاهل ا  زاء ت  ي  ي 
ائ  ي   الخكن الخ 

من  141ولا مجال لإعمال الرخصة المخولة لرب العمل بمقتضى المادة 
 أياً، إليهقانون العمل، متى صدر الحكم الجنائي ببراءة العامل من الاتهام المنسوب 

اجرائي رغم ثبوت  أوة، حتى ولو كانت بسبب شكلي سبب هذه البراء كان
 أنّ  قراره بارتكاب هذا الفعل؛ ذلك حتى إ أو الإجراميارتكاب العامل للفعل 

                                                             
 ، طعن غير منشور.11/11/4114جلسة  21لسنة  1116الطعن رقم   (1)
 .131راجع: د. مهدي حمدي الزهيري: مرجع سابق، ص   (4)
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لنشوء حق رب  أساسيصدور حكم بعقاب العامل هو شرط  بأنّ  النص صريح 
ن براءة العامل م أنالعام  فالأصلوبالتالي  .إليهالعمل في استخدام الرخصة المخولة 

 وإنرب العمل استخدام هذه الرخصة،  سببها، لا يخول كان أياًهذا الاتهام، 
، متى توافرت فيه قواعد الإجراميعن الفعل  تأديباً لا يمنع من محاسبة العامل كان

 .لاحقاً، كما سنرى التأديبيةالمسئولية 

ً  الإدانةيكون حكم  أنوعلى العكس من وجوب   ا ا لاتخاذه مبررً نهائي
ُ لعامل، فلفصل ا ً  أنشترط لا ي رب العمل من  ا، لمنعيكون حكم البراءة نهائي

يكون  أن في هذا النص هوالمشرع ما اشترطه  أنّ  ذلك  استخدام تلك الرخصة.
ً  الإدانةحكم  ً نهائي ا فلا ا فقط، وبالتالي فما لم يكن هذا الحكم الصادر بالإدانة نهائي

يبقى المنع من استخدام هذه  م العكسيعمال تلك الرخصة، وبالمفهومجال لإ
ً  الرخصة ً  انا متى صدر حكم بالبراءة، حتى ولوكقائم ا، متى لم تستأنف النيابة غيابي

 العامة هذا الحكم، وتقضي المحكمة من بعد بإدانة العامل.

ز - ب  ٌ   ا  ي  ٌ  لذغىاً المذي  ي  ىك المذي 
الحق  ً  ي  زم المذع  ب 

العامل في المضرور من الجريمة قد ادعى بحقوق مدنية ضد  كان إذا 
ترك المدعي لدعواه المدنية التابعة  أنّ   فالأصل، الدعوى الجنائية المرفوعة ضده

هللدعوى الجنائية لا يؤثر على تلك الاخيرة، فالمقرر بقضاء محكمة النقض   ّ "متى  أن
يكاً صحيحاًاتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية  يق المباشر تحر يكها بالطر ، ظلت بتحر

ترك الدعوى المدنية لا يكون له  فإنّ   ،ى الدعوى المدنية ما يؤثر فيهالو طرأ علقائمة و
 الإجراءاتمن قانون  461نص المادة  وذلك بصريحعلى الدعوى الجنائية،  أثر

ذا هالحكم ل إثباتترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها و  فإنّ  الجنائية. و من ثم، 
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و  ،توافرت أركانها أنعن الجريمة بعد  تبرئة الطاعنبالترك لم يكن يستتبع القضاء 
 .(1)"يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول

يق الإدعاءما كانت الدعوى الجنائية قد حُ  إذال كن  المباشر،  ركت بطر
ترك  فإنّ  الجنائية،  الإجراءاتمن قانون  461للفقرة الثانية من نص المادة  وفقاًف

دعاء ترك الدعوى الجنائية المقامة بالإع مباشرة المدعي المدني دعواه المدنية، يستتب
 المباشر، ما لم تطلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية.

هوفي ذلك استقر قضاء محكمة النقض على   ّ من  461"لما كانت المادة  أن
على حق المدعي بالحقوق  الأولىنصت في فقرتها  أنالجنائية بعد  الإجراءاتقانون 

حالة كانت عليها الدعوى. نصت في فقرتها الثانية  أييترك دعواه في  نأالمدنية 
ّ هعلى  1112لسنة  123المعدلة بالقانون رقم  "ولا يكون لهذا الترك تأثير على  أن

ُ  إذاالدعوى الجنائية. ومع ذلك  يق الإدعاءكانت الدعوى قد ر المباشر  فعت بطر
ا ر المدعي بالحقوق المدنية تاركً يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبا فإنه

الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها" والحكم  دعواه،
هو حكم إجرائي يسري  -الحكم بترك الدعوى الجنائية  -الذي استحدثه هذا النص 

ً بالمادة  عليها،حالة كانت  أيةعلى كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفي  وذلك عملا
ية. لما  لأولىا وكانت النيابة العامة لم  ،ذلك كانمن قانون المرافعات المدنية والتجار

يتعين الحكم  فإنه ،تطلب الفصل في الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل
 . (4)بترك الدعوى بالنسبة لها"

يق الإدعاءوعليه، فلا يجوز فصل العامل المق  ام ضده الدعوى الجنائية بطر
لمباشر )الجنحة المباشرة(، متى ترك المدعي بالحق المدني دعواه المدنية، وما لم ا

                                                             
 .112، ق 161، ص 1، ع 41، المكتب الفني، س 3/1/1121، جلسة 31لسنة  214الطعن رقم   (1)
، ق 241، ص 1، ع 14مجموعة أحكام محكمة النقض، س ، 12/1/4111، جلسة 61لسنة  444الطعن رقم   (4)

141. 
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تطلب النيابة العامة من المحكمة الفصل في الدعوى الجنائية؛ لعدم تحقق شروط 
ترك الدعوى  أنّ  من قانون العمل، وذلك على اعتبار  141للمادة  وفقاًالفصل 

لا تتحقق شروط انطباق المادة ئية، وبالتالي فترك الدعوى الجنا حتماًالمدنية يستتبع 
هبل لم يصدر بعد حكم جنائي نهائي ضد العامل، من قانون العمل؛ حيث  141  ّ  أن

، متى إليهالمنسوبة  الأفعالعن  جنائياً ، أصلاً، الاستمرار في محاكمة العامللا يجوز
 . حصل ترك من المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية

النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية، فعلى رب العمل  طلبت إذا أما
، ولا يجوز له فصل العامل قبل ذلك الشأنانتظار الحكم الجنائي النهائي في هذا 

 من قانون العمل. 141لعدم تحقق الشروط التي تطلبتها المادة 

ز - ب  ٌ   ا  ي  اي  ي  ي  الذغىي الخ 
ل ف  ار  ي   الصلح والي 

الجنائية الصلح الذي يتم  الإجراءاتنون مكرر )أ( من قا 12اعتبرت المادة 
 إذانقضاء الدعوى الجنائية،  أسبابمن  سبباًورثته وبين المتهم  أوبين المجني عليه 

الصلح  إثباتوكيلهم الخاص  أووكيله الخاص ولورثته  أو"للمجنى عليه  أن ورد بها
لجنح المنصوص ، وذلك فى االأحوالالمحكمة بحسب  أوالنيابة العامة  أماممع المتهم 

والثانية(  الأولى ان)الفقرت 431والثانية( و الأولى ان)الفقرت 442عليها فى المواد 
والثانية(  الأولى ان)الفقرت 433والثانية والثالثة( و الأولى ان)الفقرت 434و
مكرر "أولا"  444مكرر، و 444و 444مكررا و 444مكررا  441و 461و
 461و 461و 412و 413و 434و 431و 431و 446و مكررا 443و

( 1)البند  422و 424و 421و 421و  461والثانية ( و الأولى ان)الفقرت
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وفى  (1)( من قانون العقوبات3)البند  421( و 1، 2، 6البنود ) 422و
 التى ينص عليها القانون. الأخرى الأحوال

                                                             
من قانون العقوبات على أنّ  "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأنّ  كان ذلك ناشئاً  8، 1/ 838تنص المادة   (1)

ا تقل عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة ل
 .عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز "
ا بما تقرضه عليه أصول خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسمي

وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت 
 ."الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال  على أنّ  " كل من أحدث بغيره 8، 1/ 841وتنص المادة    
يا،  يد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصر الشخصية مدة تز

 .ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري
عصى أو آلات أو أدوات  أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو"

 ."أخرى فتكون العقوبة الحبس
على أنّ  " إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين  3 ،8، 1/ 848وتنص المادة   

يد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه  السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تز
 .صريم
يد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة " بة الحبس مدة لا تز فإنّ  كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقو

 .جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري
بة الحبس"  ."وإذا حصل الضرب أ والجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقو

يذائه بأنّ  كان ذلك ناشئا عن إهماله أو  8، 1 /844وتنص المادة  على أنّ  " من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إ
رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة 

  .وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
بة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن وتكون العق" و

الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته 
ً عند ارت ً أ ومخدرا كابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا

 مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
" كل من أعطي عمداً لشخص جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل  865المادة  وتنص  على أنّ 

على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على  434و 431و 431يعاقب طبقاً لأحكام المواد 
 ."ارتكابها أو عدم وجوده

على أنّ  " كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه  مكرر 381وتنص المادة 
 .ل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تمل كهإلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغ

بة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه"  ."أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقو
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يا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلاً  على 383وتنص المادة     أنّ  "اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إدار

 .من مال كها
 . "من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة 414ولا تسري فى هذه الحالة أحكام المادة "

ً  383وتنص المادة  ً لدين  مكررا يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا على أنّ  "و
 .عليه أو على آخر

ً بغير من ذكروا بالمادة  414م المادة ولا تسري فى هذه الحالة أحكا" من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا
 ."المذكورة

على أنّ  "يعاقب كل من استولي بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره  مكرر )أولا( 383وتنص المادة 
يد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز  ."خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس مدة لا تز

على أنّ  "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين  384تنص المادة    ,
نحو العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً فى محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق أو 

ّ ه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من  أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أن
 ."ذلك أو فر دون الوفاء به

على أنّ  "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو  336وتنص المادة    
أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية سندات مخالصة 

يهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي  من شنها إ
يهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخا يق الاحتيال أو إ لصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول أخذ بطر

ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه 
 .فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة

 ."على الأكثرويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين "
على أنّ  "كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخإنّ  الأمانة وكتب فى البياض  343وتنص المادة    

الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر 
يا. وفى لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله  عوقبت بالحبس ويمكن أنّ  يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصر

يقة كانت فإنه  حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طر
بة التزوير يعاقب بعقو  ."يعد مزوراً و

أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات  على أنّ  "كل من أختلس 341وتنص المادة 
أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمال كيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة 

ية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً  لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عار
بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أنّ  يزداد 

 ."عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري
يا على أنّ  "يحكم بالعقوبات السابقة على المالك  348وتنص المادة  المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إدار

 ."إذا اختلس شيئاً منها
من قانون العقوبات على أنّ  "كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب  354وتنص المادة  

يد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ما  ئتي جنيه".المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تز
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يد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف  على أنّ  " 358وتنص المادة  يعاقب بالحبس مدة لا تز

كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو زوال حداً أو علامات مجعولة حداً بين 
 .دم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلةأملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ر

"وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا 
 تتجاوز سنتين".
يق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفرإنّ  أو 363وتنص المادة  المداخن أو المحلاًت الأخرى التي توقد  على أنّ  "الحر

فيها النار أو من النار المرقدة فى بيوت أو مبإنّ  أو غابات أو كروم أو غيطإنّ  أو بساتين بالقرب من كيمإنّ  تبن أو 
يق الناشئ عن أشغال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أ وبسبب إهمال آخر يعاقب عليه  حشيش يابس وكذا الحر

يد على مائتي جنيه مصري بالحبس مدة يد على شهر أ وبدفع غرامة لا تز  .لا تز
يق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أم مراكز  "فإذا وقع الحر

أي مواد أخرى قابلة لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات لمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو 
بة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين  للاشتعال، تكون العقو

 .العقوبتين"
على أنّ  "كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتل كها أو جعلها غير  8، 1/  361وتنص المادة 

يقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو صالحة للاستعمال أو عطل ها بأية طر
 .بإحدى هاتين العقوبتين

بة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا  "فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقو
 ." تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

على أنّ  "كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه  369وتنص المادة 
أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز 

 .ثلاثمائة جنيه مصري
شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل  "وإذا وقعت هذه الجريمة من

بة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري"  .ولم يكن معهم سلاح تكون العقو
ة مسكونة أو فى على أنّ  "كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفين 373وتنص المادة 

محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو 
كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا 

 .تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري"
على أنّ  "كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم  371تنص المادة و

 الحق فى إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".
أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أ وفى أحد على أنّ  "كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني  373وتنص المادة 

ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب 
 بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه".

 :ئة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتيةعلن أنّ  "يعاقب بغرامة لا تجاوز ما 9/ 377وتنص المادة 
يذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح" -1   .من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إ
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 في الفقرة السابقة. إليهالصلح المشار  إثباتوكيله  أو"ويجوز للمتهم 

 .باتاًحالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم  أيةالصلح في "ويجوز 

يق  يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطر "و
 أثناءحصل الصلح  إذاالنيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة  وتأمرالمباشر.  الإدعاء

 للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". أثرتنفيذها، ولا 

لانقضاء الدعوى  سبباًاعتبار الصلح  أقرت أنهاالملاحظ على المادة السابقة و
التوسع  أوالجنائية، بالنسبة لجرائم محددة على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها 

مرحلة من مراحل  أيفي  أوالتحقيقات،  أثناء، ويثبت الصلح سواء (1)فيها
ً الصلح حت أجازالمشرع قد    نإبل المحاكمة،  ً  اى بعد صدور حكم في الدعوى  ابات

تنفيذ المتهم للعقوبة المحكوم بها عليه، وعلى النيابة العامة في  أثناءالجنائية، وكذلك 
 بوقف تنفيذ العقوبة. تأمر أنهذه الحالة 

يق النيابة العامة،  أكانتويجوز الصلح سواء  الدعوى الجنائية مقامة عن طر
يق  أو الصلح سواء  إثباتولا يجوز الاعتراض على . (4)المباشر الإدعاءحتى بطر

                                                                                                                                                                               
  على أنّ  "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية 9، 7، 378/6وتنص المادة 

 .لغيرمن تسبب بإهماله فى إتلاف شيء من منقولات ا -6
 .من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته اللوائح -2
 .من ابتدر إنسانا بسبب غير علني" -1

:على أنّ  "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية 4/ 379وتنص المادة 
هيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة من دخل فى أرض م -3  

 للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعي فيها بغير".
ّ ه " (1) لخطف وهتك العرض لما كان القانون لم يرتب على تنازل المجني عليها في جرائم ا في ذلك قضت محكمة النقض بأن

والسرقة بإكراه أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة 
بها فإنّ  ما يثيره الطاعن من تنازل المجني عليها عن شكواها قبله بفرض حصوله لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه 

 ، طعن غير منشور.16/4/4111، جلسة 22لسنة  1112ته". الطعن رقم ولا يؤثر في صح
ّ ه "  (4) أنّ  وكيل  -المرفق صورتها بالأوراق  -ما كان الثابت من مذكرة النيابة العامة لفي ذلك قضت محكمة النقض بأن

ك حرمة ملك الغير التي قضى المجني عليها قد أقر بالتصالح مع الطاعن، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبله عن جنحة انتها
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من قبل المحكمة، بل ولا يجوز للمضرور من الجريمة  أومن قبل النيابة العامة 
الصلح متعلق بالدعوى الجنائية فقط، ولا يؤثر على حقوقه  أنّ   إذالاعتراض عليه، 

 المدنية الناشئة عن الجريمة. 

من قانون العقوبات،  141ة وبالنسبة لأثر الصلح على شروط تطبيق الماد
ثبت الصلح قبل صدور حكم نهائي في  إذا الأول: أمرينفيجب التفرقة بين 

الصلح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى  إثباتتم  إذاالدعوى الجنائية، والثاني 
باستنفاذ  باتاًيصير  أنبعد  أو ،باتاًيصير الحكم الجنائي  أنبل ق أكانالجنائية، سواء 

 أو ،غير العاديةطرق الطعن  أوعليه، سواء طرق الطعن العادية  طرق الطعن
ً  أو بفوات مواعيدها،  ا بتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.حتى بعد قيام المتهم فعل

الصلح بين المحني عليه وبين المتهم )العامل(  إثبات، وهي الأولىففي الحالة 
النيابة  أمامالتحقيقات  أثناء أيقبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، 

ً  أو الأولىمحكمة الدرجة  أمامالمحاكمة  أثناء أوالعامة،   الثانية، فيكون للصلح حجية
 ً بالنسبة لحق رب العمل في استخدام الرخصة المخولة له بمقتضى نص المادة  مطلقة
ّ همن قانون العمل. بمعنى  141 متى ثبت الصلح وقامت النيابة العامة بحفظ  أن
حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فلا يجوز لرب  أويقات، التحق

الجسيم في الفعل الصادر من  الخطأتوافرت شروط  إذا إلاالعمل فصل العامل، 
العامل والمكون للركن المادي للجريمة التي يحاكم عليها، وهنا لا نكون بصدد تطبيق 

 من ذات القانون. 61يق نص المادة تطب وإنمامن قانون العمل،  141نص المادة 

الصلح بين المحني عليه وبين المتهم )العامل(  إثباتفي الحالة الثانية، وهي  أما
 :أمرينبعد صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، فيفرق بين 

                                                                                                                                                                               
مكرر )أ( من قانون الإجراءات الجنائية، الأمر  12الحكم المطعون فيه بإدانته عنها قد انقضت؛ وذلك عملاً بنص المادة 

، 3لسنة  11113الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح". الطعن رقم 
 ، طعن غير منشور.61س ، 14/2/4113جلسة 
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بفصل العامل بعد صدور الحكم  اتراخي رب العمل في اصدار قرارً  إذا -1
من قانون العمل،  141المخولة له بالمادة  رخصةتطبيقاً للالجنائي النهائي ضده 

وتم التصالح بين العامل المتهم وبين المجني عليه، فلا يجوز لرب العمل فصل 
من قانون العمل، لانقضاء الدعوى  141لنص المادة  تطبيقاًالعامل 

الجنائية بالتصالح، وهذا الانقضاء يكون ذا حجية بالنسبة للرخصة المخولة لرب 
تراخي رب العمل يعد  أنّ  كما  من قانون العمل، 141موجب المادة العمل ب

 ً ذلك لا يمنع  كان وإن .إليها على عدم رغبته استخدام الرخصة المخولة دليل
من قانون  61متى توافرت شروط المادة  ،فصل العاملمن رب العمل 

يحق  جسيماً خطأيشكل للجريمة  الفعل المكون للركن المادي وكان، العمل
 عه لرب العمل فصل العامل.م

الصادر ضد صدر قرار بفصل العامل بناء على الحكم الجنائي النهائي  إذا -4
من قانون العمل، فيكون هذا قرار الفصل  141المادة  تطبيقاً لنصالعامل 

 إعادةجبار رب العمل على ولا يجوز إ ا للقانون،ا ومطابقً قد صدر صحيحً 
 وفقاًالصلح بينه وبين المجني عليه  تإثبا، حتى ولو تم أخرىالعامل مرة 

بعد صدور  الجنائية الإجراءاتمكرر )أ( من قانون  12المادة نص للمقرر ب
قرار الفصل هي بتحقق شروطه  بطلان أوالعبرة في صحة  لأنّ  قرار الفصل. 

ا وقت صدور القرار لا بعده، وقرار الفصل في هذه الحالة قد صدر صحيحً 
 ً من قانون العمل، وبالتالي فلا يؤثر  141رة بنص المادة ركانه المقرا أمستوفي

يتم بعد صدوره حتى لو ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية  إجراء أيعليه 
 بالتصالح.
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نفس ما يسري على الصلح،  (1)الشكوى أوويسري على التنازل عن الطلب 
يك الدعوى الجنائية  يتقدم  أنضرورة  عنهاففي الجرائم التي يتطلب القانون لتحر

ذلك  أوطلب، يجوز للأخير التنازل عن هذه الشكوى  أوالمجني عليه بشكوى 
 الإجراءاتمن قانون  11، 1، 2، 2، 4للمقرر لنص المواد  وفقاًوذلك الطلب، 
 الجنائية.

ُ  أن"لا يجوز  أنالجنائية على  الإجراءاتمن قانون  4فقد نصت المادة  رفع ت
من وكيله  أوكتابية من المجنى عليه  أوكوى شفهيه بناء على ش إلاالدعوى الجنائية 

مأموري الضبط القضائي في الجرائم  أحد إلى أوالنيابة العامة  إلىالخاص ،
، 414، 414، 414، 421، 422، 423، 121المنصوص عليها فى المواد 

التي  الأخرى الأحوال، وكذلك فى (4)من قانون العقوبات 412، 412، 416
  ينص عليها القانون.

                                                             
يختلف الطلب عن الشكوى في أنّ  الطلب يصدر من جهة الإدارة بناء على مبادئ وأحكام موضوعة مسبقة، ولا   (1)

يكون إلا كتابة، وبالتالي لا يعتمد على إلا على الأحكام الموضوعة مسبقا، بينما الشكوى تعتمد على إرادة صاحبها وهو 
ط أو أحكام سابقة وإنما هو ملتزم بتقديمها خلال مدة معينة من وقت ارتكاب حر يسيرها كيف يرى بدون شرو

الجريمة، بعكس الطلب الذي لا تكون معه الإدارة مقيدة في تقديمه بوقت معين، وتستوي أنّ  تقدم كتابة أو شفاهة. 
ي ّ ه "من المقرر أنّ  الطلب يختلف عن الشكوى اختلافا جذر ً لا وفي هذا قررت محكمة النقض أن يا اً بحسبانه عملاً إدار

يعتمد على إرادة فرد ول كن على مبادئ موضوعية في الدولة ولا يكون إلا كتابياً والجامع بينه وبين الشكوى هو جواز 
من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان القانون لم يتطلب تقديم الطلب في  11التنازل عنهما طبقاً للمادة 

ً حتى تسقط  -نية معينة من وقت الجريمة خلال فترة زم كما فعل في صدد الشكوى فإنّ  الحق في الطلب يظل قائما
ً في المادة  من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم  11الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة قانونا

ي تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد المطعون فيه قد قضى بخلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ ف
لسنة  11111حجب محكمة الموضوع عن نظر الدعوى والفصل فيها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإعادة". الطعن رقم 

 .132، ق 1121، ص 1، ع 34، المكتب الفني، س 42/11/1111، جلسة 11
أنّ  "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسه من قانون العقوبات على  185تنص المادة   (4)

يد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفاً عاماً أو شخصا ذا صفة  آلاف جنيه، ولا تز
خلال بتطبيق الفقرة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإ

إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة  414الثانية من المادة 
 السب".
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ُ  "ولا عليه بالجريمة وبمرتكبها  المجنيقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم ت
 مالم ينص القانون على غير ذلك".

                                                                                                                                                                               
يد على سنتين ل كن لزوجها أنّ   874تنص المادة  على أنّ  "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تز

 حكم برضائه معاشرتها له كما كانت".يقف تنفيذ هذا ال
على أنّ  "كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة  877تنص المادة 

 لا تزيد على ستة شهور".
بة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو في غ 879تنص المادة   ير علانية".  على أنّ  "يعاقب بالعقو
يد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو  898تنص المادة  على أنّ  "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تز

الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو 
الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق  حفظه، وكذلك أي الوالدين أو

 .حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه"
على أنّ  "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة  893 تنص المادة

عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس حضانة أو رضاعه أو مسكن وأمتنع 
مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على 

فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد  شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة
 على سنة.

بة".  "وفى جميع الأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقو
على أنّ  "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه  333تنص المادة 

ي  .د على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينولا تز
"فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء 

بة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جن يه الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقو
يد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".  ولا تز

على أنّ  "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً  336وتنص المادة 
ألف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن  121للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 

يد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".  جنيه ولا تز
 416و 414و 121إلى  124على أنّ  "إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من  337وتنص المادة 

بة الغرامة المبينة يق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقو في المواد المذكورة إلى  بطر
 ضعفيها".

على أنّ  "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بإحدى الطرق المبينة في  338وتنص المادة 
بة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة 121المادة ) ( طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقو

. على إلا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو 412و 416و 414و 124و 121و 121في المواد 
 المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وإلا تقل الحبس عن ستة شهور".
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الشكوى بموت  فيالحق  ينقضي"أنمن ذات القانون فقررت  2المادة  أما
 ، فلا تؤثر على سير الدعوى".فاة بعد تقديم الشكوىحدثت الو وإذاعليه.  المجني

 أويجوز رفع الدعوى الجنائية  "لا  أنمن ذات القانون  2مادة كما قررت ال
الجرائم المنصوص  فيمن وزير العدل  كتابيبناء على طلب  إلافيها  إجراءاتاتخاذ 

 الأحوال فيوكذلك  (1)من قانون العقوبات 124، 121 عليها فى المادتين
 ينص عليها القانون". التي الأخرى

يجوز رفع الدعوى  "لا أنفيجري نصها على من ذات القانون  1المادة  أما
من قانون  123الجرائم المنصوص عليها فى المادة  فيفيها  إجراءاتاتخاذ  أوالجنائية 

. وفى رئيس المصلحة المجنى عليها أومن الهيئة  كتابيبناء على طلب  إلا (4)العقوبات
 أوشكوى  يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقدم التي الأحوالجميع 

التحقيق  إجراءاتيجوز اتخاذ  غيره لا أوطلب من المجنى عليه  أوذن الحصول على إ
ه، على الطلب أولأذن هذا االحصول على  أوبعد تقديم هذه الشكوى  إلافيها   ّ فى  أن

من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص  121المادة  فيالجريمة المنصوص عليها 
المجنى عليه  كان إذاالقانون المذكور  من 416،412،412، 414المواد عليها فى 

ارتكاب الجريمة  وكان، ا بخدمةمكلفً  أوشخصا ذا صفة نيابية عامة  أوموظفا عاما 
التحقيق فيها  إجراءاتالخدمة العامة يجوز اتخاذ  أوالنيابة  أوالوظيفة  أداءبسب 

 ذن".طلب إ أوتقديم شكوى  إلىدون حاجة 

                                                             
من قانون العقوبات على أنّ  "يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في  181تنص المادة   (1)

 .أجنبية"حق ملك أو رئيس دولة 
من ذات القانون على أنّ  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه  188وتنص المادة 

ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل 
 أداء وظيفته".لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق ب

يد  184تنص المادة   (4) من قانون العقوبات على أنّ  "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تز
على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب 

 أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة".أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية 
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الطلب في  أو"لمن قدم الشكوى  أنذات القانون من  11قررت المادة  كما
فى المواد السابقة وللمجنى عليه في الجريمة المنصوص عليها في  إليهاالمشار  الأحوال

، 414من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد  121المادة 
ا ذا صفة صً شخ أوا موظفا عامً  كان إذا (1)من القانون المذكور 416،412،412

النيابة  أوالوظيفة  أداءارتكاب الجريمة بسب  وكانا بخدمة عامة مكلفً  أونيابية عامة 
يصدر   أن إلىوقت  أيالطلب في  أول عن الشكوى يتناز أنالخدمة العامة  أو
 الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتناول .  في

صدر من جميع  إذا إلاا نازل صحيحً عليهم لا يعتبر الت المجني"وفى حالة تعدد 
 من قدموا الشكوى.

ُ  لأحد"والتنازل بالنسبة   عد تنازل بالنسبة للباقين. المتهمين ي

في دعوى الزنا  إلا، ورثته إلىتوفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل  وإذا"
يتناول عن  أنفلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو من 

 قضي الدعوى".الشكوى وتن

يك الدعوى الجنائية  أنّ  فالبين من المواد السابقة   بشأنالمشرع قد جعل تحر
شكوى، سواء  أوبعض الجرائم الواردة بقانون العقوبات يتوقف على تقديم طلب 

من  أوهانة رئيس دولة اجنبيه، نة، كوزير العدل بالنسبة لجريمة إمن جهة معي
جرائم السب والقذف. ومتى تقدم  أوالزوجة  وأالمجني عليه، كجريمة زنا الزوج 

                                                             
من قانون العقوبات على أنّ  "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة  338تنص المادة   (1)

121  ً ً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو من هذا القانون أمورا
 .أوجبت احتقاره عند أهل وطنه

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم "
الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية، وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أنّ  يثبت 

 .فعل أسند إليه، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل مرتكب الجريمة حقيقة كل
 " ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة".
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، تسير الدعوى الجنائية في مسارها كوى من عناهم القانون بتقديمهاالش أوبالطلب 
 الطبيعي حتى يتم الفصل فيها بحكم جنائي نهائي. 

توفي من له حق تقديم الشكوى قبل تقديمها، فينقضي الحق في اقامة  وإذا
يكها.  ،عليه المجنيالدعوى الجنائية بموت  توفي بعد  إذا أماولا يجوز لورثته تحر
يك الدعوى الجنائية فلا يؤثر ذلك على سير هذه الدعوى وتظل للمحكمة سلطة  ،تحر

 نظرها والفصل فيها.

 ،123، 124، 121 القانون قد اختص الجرائم المقررة بالمواد أنّ  غير 
من  412، 412، 416، 414، 414 ،414، 414، 422، 423 ،121

زواج، رئيس دولة اجنبيه، وجرائم زنا الأهانة وهي جرائم إقانون العقوبات )
، وجريمة عدم تسليم طفل لوالديه، وجريمة امرأةوجريمة ارتكاب فعل مخل مع 

وجرائم السب والقذف( بحكم خاص ورد بالمادة دين النفقة،  داءآالامتناع عن 
ق المجني عليه الذي تقدم من ح أنّ  الجنائية، قوامه  الإجراءاتمن قانون  11

يك الدعوى الجنائية عن هذه الجرائم،  أوبشكوى  يتنازل عن الطب  أنطلب لتحر
مرحلة المحاكمة،  أوذلك في مرحلة التحقيق  أكانوقت، سواء  أيالشكوى في  أو

ما تنازل المجني عليه عن  وإذاوذلك حتى يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي، 
 ى تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.الشكو أوهذا الطلب 

 أنّ   أحكامها أحدقررت في  إذمحكمة النقض،  أحكاموهو ما استقرت عليه 
من  الأولىبحكم الفقرة  ،"التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه

در ومتى ص ،انقضاء الدعوى الجنائية ،الجنائية الإجراءاتالمادة العاشرة من قانون 
القانونية له. كما لا يجوز الرجوع فيه  الأثار عمالإيتعين  ازل ممن يمل كه قانوناًهذا التن
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العودة للدعوى  ؛ لأنه من غير المستساغ قانوناًاميعاد الشكوى مازال ممتدً كان ولو 
 . (1)الساقط لا يعود" إذ ،الجنائية بعد انقضائها

تنازل من تنازل الشاكي عن شكواه، فلا يحق له الرجوع في هذا ال وإذا
ا بعد دً مجد إليهاالتنازل يرتب انقضاء الدعوى الجنائية ولا يجوز العودة  لأنّ  بعد؛ 

هانقضائها. وفي ذلك استقر قضاء محكمة النقض على   ّ  الأوراقمن  كان يبين"لما  أن
 -قبل رفع الدعوى الجنائية  -وكيل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا قد تنازل  أنّ  

مد الحبس  أمرالزوج، وذلك بجلسة ........ لدى نظر  عن شكوى هذا
الاحتياطي للطاعنين وبموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج 

التنازل  وكانذلك  كانعن التنازل بالجلسة التالية في اليوم .... من الشهر ذاته. لما 
من المادة  الأولىعن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة 

در هذا الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، ومتى ص الإجراءاتالعاشرة من قانون 
و القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ول الأثار أعماليتعين  التنازل ممن يمل كه قانوناً

العودة للدعوى  غ قانوناً، لأنه من غير المستساميعاد الشكوى ما زال ممتداً كان
الدعوى الجنائية في الواقعة  فإنّ  الساقط لا يعود،  إذانقضائها،  الجنائية بعد

ينال  أنالمطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون 
 . (4)من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله"

الشكوى، فلا ينتقل حق  أوتوفي المجني عليه، بعد تقديم الطلب  وإذا
، في دعوى الزنا إلاورثته  إلى الإجراءاتمن قانون  11لمقرر بالمادة التنازل ا

                                                             
كما  .131، ق 111، ص 14، المكتب الفني، س 4114/ 41/1، جلسة 66لسنة  11411الطعن رقم   (1)

ّ ه " لمن قدم الشكوى  قررت في حكم آخر بأنّ  "نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأن
أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجنى عليه أنّ  يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أنّ  

، جلسة 11لسنة  42326". الطعن رقم يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل 
 .122، ق 1146، ص 31، المكتب الفني، س 14/14/1113

 .141، ق 211، ص 4، ع 42، المكتب الفني، س 2/11/1126، جلسة 13لسنة  2121الطعن رقم   (4)
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ولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو في حقه التنازل عن حيث يجوز لأي من أ
   الشكوى، وتنقضي بهذا التنازل الدعوى الجنائية.

يلاحظ   ُ  أنّ  و في  إلاالطلب  أوالتنازل عن الشكوى  أثرعمل المشرع لم ي
يك الدعوى الجنائية، وحتى صدور حكم نهائي فيها. وبالتالي فلا يجوز الفترة م نذ تحر

الشكوى بعد صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، حتى  أوالتنازل عن الطلب 
ً  كانولو  يق النقض هذا الحكم مطعون النظر، فالعبرة هنا  إعادةالتماس  أوا عليه بطر

 وليس بعدم صدور حكم بات فيها. ،بعدم صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية

هوفي هذا قررت محكمة النقض   ّ المادة العاشرة من قانون  كان نص"لما  أن
هالجنائية قد جرى على  الإجراءات  ّ  الأحوالالطلب في  أو"لمن قدم الشكوى  أن

 إلىوقت  أيالطلب في  أويتنازل عن الشكوى  أنفي المواد السابقة  إليهاالمشار 
البين  وكان .لدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل"يصدر في ا أن

ّ همن ملف الطعن  المستشار  إلىبعد صدور الحكم المطعون فيه تقدم الطاعن  أن
تنازل المدعى بالحق المدني عن  إلى ام بطلب وقف تنفيذ الحكم استناداًالنائب الع

قف المستشار النائب العام تنفيذ ، وأوتنازله عنها قبله الأخير وأقردعواه الجنائية 
التنازل  فإنّ  ومن ثم  الحكم لم يصبح بعد نهائياً وكان -الحكم بناء على ذلك التنازل 

 -بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر  قانوني هو انقضاء الدعوى عملاً أثريترتب عليه 
ل المدعى بالحق وعليه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتناز

 . (1)المدني عن دعواه"

                                                             
. وفي ذات 11، ق 431، ص 64، المكتب الفني، س 11/6/4114، جلسة 21لسنة  3266الطعن رقم   (1)

ّ ه "لمن قدم  المعنى قضت ّ ه "لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأن محكمة النقض بأن
الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أنّ  يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أنّ  

لتنازل". وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية با
صدر فيها الحكم المطعون فيه أنّ  المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن 

ي عن دعواه ضد الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تنازل المدعي بالحق المدن
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ه آخركما قررت في حكم   ّ  11من المادة  الأولىنص في الفقرة كان  "لما  أن
هالجنائية على  الإجراءاتمن قانون   ّ  الأحوالالطلب في  أولمن قدم الشكوى " أن

يصدر في الدعوى  أن إلىيتنازل عنها في أى وقت  أنفي المواد السابقة  إليهاالمشار 
يقاًوتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل" نهائيحكم  لهذا التنازل  ، ولم يرسم طر

 ضمنياً أو يكون صريحاً أنكما يستوى  ،شفاهة أوكتابة  الشاكييقرر به  أنفيستوى 
يفي ّ هد في غير شبهة ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى و أعرض عن  أن

تفصل فيها محكمة الموضوع  التيلواقعية تقدير التنازل من المسائل ا كان، ولما شكواه
عدم حصوله  أوأسست عليها حصول التنازل  التيبغير معقب متى كانت المقومات 

 إذالحكم المطعون فيه  وكان، ذلك كان. لما إليهاالتي خلصت النتيجة  إلىتؤدى 
ما قام به المدعى بالحقوق المدنية من تصحيح شكل الدعوى باختصام  أنّ  عتبر إ

 فإنّ  ، عن شكواه المدنية لا يعد تنازلاًعن الحقوق  باعتباره مسئولاً الأولعن الطا
يما رد به يكون صحيحاً  . (1)كون النعي في خصوصه غير مقبول"، و

طلب  أوقيمت الدعوى الجنائية ضد العامل، بشكوى متى أُ  فإنهوعلى ذلك 
لتنازل عن هذا من المجني عليه في الجرائم السالف ذكرها، فيكون للمجني عليه ا

حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى صدور حكم نهائي  أيالشكوى في  أوالطلب 
على الرخصة المخولة لرب العمل بفصل العامل  أثرهفيها، وهذا التنازل يكون له 

هذا التنازل من المجني عليه تنقضي به  أنمن قانون العمل، ذلك  141للمادة  وفقاً
عمال امل المتهم، وبالتالي فلا مجال لإقبل الع أثر أييكون لها  الدعوى الجنائية، ولا

 من قانون العمل، وفصل العامل لعدم توافر شروط انطباقها. 141نص المادة 

                                                                                                                                                                               
وكان هذا النزول قد ترتب على أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين 
نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية". 

 .146، ق 226، ص 31، المكتب الفني، س 12/11/1113، جلسة 11لسنة  43233م الطعن رق
 .16، ق 641، ص 16، المكتب الفني، س 43/11/4111، جلسة 21لسنة  14114الطعن رقم   (1)
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"التنازل عن الشكوى من  أنّ  وفي هذا استقر قضاء محكمة النقض على 
قانون  من المادة العاشرة من الأولىصاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة 

در هذا التنازل ممن يمل كه ومتى ص ،الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية الإجراءات
ميعاد  كانالقانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو  الأثار أعماليتعين  قانوناً

العودة للدعوى الجنائية بعد  ا، لأنه من غير المستساغ قانوناًالشكوى ما زال ممتدً 
الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد  فإنّ  لا يعود،  الساقط إذانقضائها، 

ينال من الانقضاء  أنانقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون 
الحكم المطعون فيه قد  وكانذلك،  كانالعدول عن التنازل اللحاق لحصوله...... لما 

يكها على الرغم من تنازل زوجها عن اند شكواه قبل رفع الدعوى  الطاعنة وشر
ً  فإنهالجنائية  ا نقضه فيما قضى به في يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين

 . (1)الدعوى الجنائية وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية"

الجنائية قد نص في  الإجراءاتقانون  كان"لما  هنأب آخركما قضت في حكم 
هعلى المادة الثالثة منه   ّ  أوبناء على شكوى شفهية  إلاترفع الدعوى  أنلا يجوز  أن

مأموري  أحد إلى أوالنيابة العامة  إلىمن وكيله الخاص  أوعليه  المجنيكتابية من 
الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب 

 أييتنازل عنها في  أنى لمن قدم الشكو أنونص في المادة العاشرة على  والقذف،
. لما وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازليصدر في الدعوى حكم نهائي.  أن إلىوقت 

المدعى بالحقوق المدنية تنازل عن  أنّ  الثابت بمحضر جلسة .......  وكان ذلك، كان
قضى بتأييد  إذالحكم المطعون فيه  فإنّ  تركه الدعوى المدنية،  إثباتشكواه وطلب 

                                                             
 .11، ق 462، ص 11، المكتب الفني، س 1/4/4111، جلسة 63لسنة  11331الطعن رقم   (1)
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المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم 
 . (1)تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل"

 ط الرابع: نهائية الحكم الجنائيالشر

الواقع. وقد اتاح  أوالنعي عليه ومحاكمته لمخالفته القانون  والطعن على الحكم ه 
 الأعلىالمحاكم  أماميكون ذلك  أن والأصلائية، القض الأحكامالمشرع الطعن في 

 الأحكام؛ لتصحيح ما قد يشوب هذه (4)الحكم أصدرتدرجة من المحكمة التي 
، فلا الأحكام، وحماية للمتقاضين. ولقد حصر المشرع طرق الطعن في أخطاءمن 

هي المعارضة والاستئناف حكم بغير تلك الطرق. وهذه الطرق  أييجوز الطعن في 
ُ  وإذاالنظر.  إعادةلتماس ض وإوالنق فلا يجوز تعييب الحكم  ؛نفذت تلك الطرقاست

ً  كان خطؤهحتى ولو  أخرىوسيلة  بأية  ا.ظاهر

عليها في المادة  الشارع بما نصّ   "دلّ   هذا استقر قضاء محكمة النقض على وفي 
ية المعدلة بالقانون رقم  416 لسنة  142من قانون المرافعات المدنية و التجار

 كانلو  إذ -غير جائز  الأصلية البطلانبدعوى  الأحكامالطعن في  أنّ  على  1116
عد خرج به عن القوا الذيهناك محل لإيراد ذلك النص  كانكذلك لما  الأمر

بقدر ما  إلا - الأصللم يخرج الشارع عن هذا و -التي حددت نصاب الاستئناف 
في حالة  -التي أصدرتها هي  النظر في الدعاوى إعادةخول لمحكمة النقض من حق 

نصت  إذمرافعات في باب رد القضاة عن الحكم  413واحدة نصت عليها المادة 
 -أحوال عدم الصلاحية  -متقدمة ال الأحوالقضاؤه في  أو"عمل القاضي  أنّ  على 

في حكم صدر من محكمة  البطلانوقع هذا  إذاو - باطلاًلو باتفاق الخصوم يقع و

                                                             
، ق 1364، ص 1، ع 32، المكتب الفني، س 41/14/1116، جلسة 11لسنة  61144الطعن رقم   (1)

411. 
فيما عدا الطعن بالمعارضة والتماس إعادة النظر، والذين يكونا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، فإنّ  الطعن   (4)

 بالاستئناف والطعن بالنقض يكون أمام المحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم.
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" أخرىدائرة  أمامنظر الطعن  إعادةم والحك إلغاء يطلب منها  أنالنقض جاز للخصم 
تصحيح  إلىلا سبيل  -هى المحكمة العليا و -محكمة النقض  أنّ  ذلك باعتبار و

في غير  أما -فيها  إليهابالرجوع  إلافي المادة المذكورة  إليهافي الحالة المشار  -حكمها 
وك طرق الطعن في سل فإنّ   -الحصر و التي جاءت على سبيل الاستثناء هذه الحالة

 فإذا - أخطاءمن  الأحكامغير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع في العادية منها و
ّ  توافر سبيل الطعن و َ  إلا فلا يلومنّ   الشأنعه صاحب ضي  .(1)ه"سَ فن

من حيث قابلتها للطعن عليها  الأحكاممن  أنواعبين ثلاثة  (4)يفرق الفقهو 
 أماالباتة.  والأحكامالنهائية  والأحكامالابتدائية  مالأحكامن عدمه، وهي 

وتقبل  ،الأولىالصادرة من محاكم الدرجة  الأحكامالابتدائية فهي تلك  الأحكام
 الطعن بالاستئناف. 

 وإنلا تقبل الطعن فيها بالاستئناف النهائية فهي تلك التي  الأحكامبينما 
 القانون ينص على عدم قابلتيها لأنّ   ماإقبلت الطعن بالمعارضة والنقض؛ وذلك 

ول كن تقبل الطعن فيها بالاستئناف  لأنهاما للطعن بالاستئناف منذ صدورها، وإ
ً  أنانقضى ميعاد الطعن دون  الخصم  لأنّ  ما ا، وإيطعن الخصم في الحكم فيصير نهائي

درجة وصدر الحكم في الطعن من المحكمة  أولطعن بالاستئناف في حكم 
 الاستئنافية. 

يق من يقبل الطعن فيه بأ الحكم البات فهو ذلك الحكم الذي لا أما ي طر
وإما  ،لاستنفاذ هذه الطرق ماإالنظر، وذلك  إعادةطرق الطعن، فيما عدا التماس 

ً وإما لعدم قابليته للطعن بها أ ،لفوات مواعيدها  ا.صل

                                                             
 .22، ق 421، ص 4، ع 11، المكتب الفني، س 46/3/1161، جلسة 41 لسنة 122الطعن رقم   (1)
د. عبد الرءوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، المحاكمة وطرق الطعن، دار النهضة   (4)

مإنّ  للطباعة، ؛ د. محمد عيد الغريب: مبادئ الإجراءات الجنائية، دار الاي462، 466، ص1111العربية، القاهرة، 
 .326، 321بدون سنة نشر، ص 
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من قانون العمل  141الرخصة المقررة لرب العمل في المادة  شأنوفي 
يكون الحكم  أنالمشرع قد اشترط  فإنّ  العامل الصادر ضده حكم جنائي،  بفصل

ً  حكماًالجنائي الصادر بحق العمل  أو ا، باستنفاذ طرق الطعن عليه بالاستئناف نهائي
 حكماً. وبالتالي فلا يجوز فصل العامل الذي صدر ضده به مواعيد الطعن بفوات
 الاستئناف.  أون عليه بالمعارضة ، طالما ما زال هذا الحكم يقبل الطعجنائياً

ينتظر رب العمل لاستخدام هذه الرخصة صيرورة الحكم  أنكما لا يشترط 
 ً باستنفاذ طرق الطعن غير العادية عليه. وبالتالي يجوز لرب العمل متى  االجنائي بات

 141يستعمل الرخصة المخولة له بالمادة  أنصدر حكم جنائي نهائي بمعاقبة العامل 
ُ من قان ي ته هذا الحكم دون انتظار بيتوا بفصل العامل، صدر قرارً ون العمل، و

 الإجراءاتمن قانون  361لنص المادة  وفقاًالطعن بالنقض،  أنّ  ذلك الجنائي. 
في حالة الحكم بالإعدام،  إلاالجنائية، لا يترتب عليه ايقاف تنفيذ الحكم الجنائي، 

ي على الفصل في طعن غير عادي لأنه ليس من المصلحة تعليق تنفيذ حكم نهائ
يةالمحكمة  أحكام. وهو ما استقرت عليه (1)فيه  أحدالعليا والتي قضت في  الإدار

 بإنهاءالخاص  أثره"الطعن بالنقض في الحكم الجنائي لا يمنع من ترتيب  بأنّ   أحكامها
يقً  ً الخدمة، وذلك ل كون الطعن بالنقض طر  .(4)الحكم" آثارلا يوقف  اا غير عادي

 تطبيقاً بفصل العامل  نهائي على العامل، ثم تلاه قرار ما صدر حكم وإذا 
من قانون العمل، ثم تلى ذلك صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء  141للمادة 

على  أثر أيلا يكون له  الأخيرالحكم  فإنّ  الحكم الجنائي الصادر بحق العامل تبرئته، 
النهائي، ولا يلتزم رب العمل بإعادة  ا للحكم الجنائيقرار الفصل الذي صدر استنادً 

                                                             
 .121، 161د. مهدي حمدي الزهيري: مرجع سابق، ص   (1)
 .121، مشار إليه في المرجع السابق، ص 2/1/1112في  4112الطعن   (4)
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ا وانتهى عقد العمل المبرم بين قرار الفصل قد صدر صحيحً  أنّ   إذعمله،  إلىالعامل 
 .(1)من قانون العمل 141للمادة  وفقاًالعامل ورب العمل 

مقتضى الحكم الصادر من  عمالإما سبق لا يمنع رب العمل من  كان وإن 
لسلطته  وفقاًبيده  الأمر أنّ   إذعمله السابق،  إلىالعامل  وإعادةمحكمة النقض، 
ية، ولا إ جبار عليه في ذلك بدعوى حجية الحكم الصادر من محكمة النقض، التقدير

ها للأوضاع القانونية. وفي هذا استقر قضاء محكمة النقض على وذلك استقرارً   ّ "لا  أن
يجد المحكوم  أنى بدعوى غير مد إلىالنهائية  الأحكاميسوغ في القانون تأخير تنفيذ 

 أنالشارع قد قصد بغير شك  بأنّ  مما يتحتم معه القول  ،للطعن بالبطلان عليهم سبيلاً
ا المذكورة في القانون على سبيل الحصر حدً عل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم ويج

لحسن سير العدالة و استقرارا للأوضاع النهائية  ضماناً الأحكامتقف عنده  أنيجب 
 . (4)كلمة القضاء" إليهاانتهت  التي

رب العمل قد تراخى في اصدار قرار فصل العامل لما بعد  كان إذا أما
صدور حكم من محكمة النقض في موضوع الطعن المقام على الحكم الجنائي النهائي 

ا بالحكم الصادر رب العمل في هذه الحالة يكون مقيدً  فإنّ  الصادر بإدانة العامل، 
تراخيه عن استخدام الرخصة المخولة له بمقتضي المادة  أنّ  ذلك  من محكمة النقض،

141  ُ ه عبر عن رغبته في انتظار بيتوتمن قانون العمل بعد صدور الحكم النهائي، ي
قضت محكمة  فإنالحكم، وبالتالي يجب عليه الالتزام بما صدر من محكمة النقض، 

من قانون العمل لعدم  141عمال نص المادة برئة العامل، فلا مجال لإالنقض بت
قضت محكمة  إذا أمابإدانة العامل، نهائي صدور حكم جنائي بتحقق شروطها 

حكم  المحاكمة، فعلى رب العمل الانتظار لحين صدور وإعادةالنقض بإلغاء الحكم 

                                                             
 .311د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص   (1)
 ، سابق الاشارة إليه.41لسنة  122الطعن رقم   (4)
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لمقتضى الحكم النهائي  وفقاًلعامل، واتخاذ قرار الفصل نهائي في المحاكمة الثانية ضد ا
 الثاني.

 

 

 

 الجنائي في حق العامل.لشرط الخامس: نفاذ الحكم ا

الظروف من  أو ،قد ترى المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه 
مخالفة  إلىما يبعث على الاعتقاد بعدم عودة الجاني  ،العينية التي لابست الجريمة

 الجرائم لا تتحد في بأنّ   ؛ تقديراًأخرىارتكاب تلك الجريمة مرة  أوالقانون 
المتهمين لا تتجانس خصائص تكوينهم ولا تتحدد بيئتهم، بل  نأخطورتها، ول

يتمايزون على الأخص من حيث تعليمهم وثقافتهم، وقدر ذكائهم واستقلالهم، 
يغالها أوغلوها  أواعتدالها  أوة بين لينها الإجراميوتدرج نزعتهم   . (1)إ

ية واسعة لاختيار ا لذلك منح المشرع لعقوبة المناسبة في القاضي سلطة تقدير
ُ أمامهنوعها ومقدارها للحالة الماثلة  عرف بالتفريد القضائي الذي يتولى فيه ، وهو ما ي

 أوالقاضي اختيار العقوبة المناسبة للجاني وتطبيقها عليه في حدود السلطات 
فالتفريد ، آخروبمعنى الصلاحيات التي يعترف بها المشرع للقاضي في هذا المجال. 

و جعل العقوبة ملائمة لظروف المجرم الشخصية المتمثلة في تكوينه هالعقابي 
يقة  وأثناءالنفسي والاجتماعي، وحالته قبل الجسمي و وبعد ارتكاب الجريمة، وطر

                                                             
ية  (1) . وكذلك القضية 2، مكتب فني 1116/  2/  4ق، جلسة  11لسنة  42العليا: القضية رقم  المحكمة الدستور

 .4111/  4/  13ق، جلسة  46لسنة  22رقم 
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صابت المجني عليه سائل المستعملة في ارتكابها، والأضرار التي أارتكابه الجريمة والو
 .(1)عث على ارتكاب الجريمةالمجتمع من جراء الجريمة المرتكبة، والبا أو

يترك المشرع للقاضي سلطة اختيار القدر  أنومن صور التفريد القضائي 
عدام والسجن ، كالإختيار بين الإوالأقصى الأدنىالملائم من العقوبة بين حديها 

إمكانية النزول بالعقاب  أوبين الحبس والغرامة في الجنح؛  أوالمؤبد في الجنايات، 
من قانون العقوبات  12لما تفتضيه ظروف الجريمة )المادة  فقاًودرجتين  أودرجة 

المشددة، ومن  أوتشديدها باستعمال الظروف المخففة  أوتخفيفها  أو ،المصري(
يقاف تنفيذها  أيضًاصور ذلك   .الأحوالبنفادها حسب  أوالحكم بالعقوبة مع إ

- :  ٌ ىن 
ذ  العق  ي 

ق  ن  ف  ي  ام وق  ظ   ن 

نظام المتعلقة ب الأحكامالعقوبات  من قانون 11حتى  11 نظمت المواد من
ّ ه من قانون العقوبات 11قد جاء بنص المادة و، (4)وقف تنفيذ العقوبة يجوز " أن

                                                             
 – 111، ص1162د. أكرم نشأت، الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي، بدون ناشر، الطبعة الثانية،   (1)

112. 
ب 56نص المادة يجري   (4) بة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من من قانون العقو يقاف تنفيذ العقو ات على أنّ  "يصدر الأمر بإ

 اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
 "ويجوز إلغاؤه.

يقاف 1 .  إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإ
 أو بعده.

مدة أنّ  المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم .  إذا ظهر فى خلال هذه ال4
 تكون المحكمة قد علمت به.

يقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية  57نص المادة يجري  على أنّ  "يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإ
 بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

يقاف التنفيذ جاز أيضًا أنّ  يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة "وإ ذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إ
 التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية".

بة المحك 58نص المادة يجري  وم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي على أنّ  "يترتب على الإلغاء تنفيذ العقو
 تكون قد أوقفت".
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 أنبالحبس مدة لا تزيد على سنة  أوجنحة بالغرامة  أوللمحكمة عند الحكم فى جناية 
يقاف تنفيذ العقوبة  في تأمر  أوالمحكوم عليه  أخلاقمن  رأت إذانفس الحكم بإ

لن  هنأبالظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد  أوسنه  أوضيه ما
ُ  أن، ويجب مخالفة القانون إلىيعود  يقاف التنفيذ أسباببين فى الحكم ت  .إ

الجنائية المترتبة  الأثارية عقوبة تبعية ولجميع يجعل الإيقاف شاملاً لأ أنويجوز "
 ."على الحكم

يعرف البعض  نظام يسمح بعدم تنفيذ العقوبة  هنأبالتنفيذ  نظام وقف (1)و
ن سلوكهم سُ الحكم الذي يقُضي به عليهم متى حَ  أثريمحو  إذعلى المجرمين المبتدئين، 

 ُ يحصل للمحكوم عليهم لأول  أنمكن في مدة الاختبار؛ وذلك بغرض تفادي ما ي
احية، هذه المدد لا تكفي للزجر والاصلاح من ن إذمرة في السجن لمدد قصيرة، 

ن القاضي من نظام يمك اإذً ، فهو قد يكون فيها ما يكفي لإفساد المحكوم عليه وإنما
 ً  ا لحالة المتهم.تخصيص العقاب وجعله مناسب

موضوعي بحت، يدخل في مجال السلطة  أمروالحكم بوقف تنفيذ العقوبة  
ية للقاضي، يقرره لمن يستحقه من المتهمين وتتوافر فيهم شروط انطب اقه، التقدير

ما  وإذاوذلك بحسب ظروف كل دعوى، والحالة الشخصية لكل متهم على حدة. 
 وإنذلك في حكمها،  أسبابتبين  أنمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة، فعليها أ

ً  11تلتزم الحدود المقررة بالمادة  ما يتعلق منها  من قانون العقوبات، خاصة
في عقوبة الغرامة  إلاجوز وقف التنفيذ بالعقوبة التي يجوز معها وقف التنفيذ، فلا ي

عقوبة  أيتوقف تنفيذ  أنالحبس مدة لا تزيد عن سنه، فلا يجوز للمحكمة  أو
 من ذلك. أكثر

                                                                                                                                                                               
على أنّ  "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة  59نص المادة يجري 

يعتبر الحكم بها كأنه لم يكن".  المحكوم بها و
 .126د. مهدي حمدي الزهيري: مرجع سابق، ص   (1)
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 إلا"الحكم بوقف التنفيذ لا يكون  بأنّ  وفي ذلك قضت محكمة النقض 
هي إصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم  إجتماعيةلتحقيق مصلحة 

 أنّ  من قانون العقوبات على  11ارتكاب الجرائم. ولذلك نصت المادة  ىإلعودته 
 أوماضيه  أويكون له من أخلاقه  أنشروط وقف التنفيذ فيما يتعلق بالجاني هي 

 إلىلن يعود  هنأبالظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد  أوسنه 
الجاني الذي ارتكب  أنّ  لمتقدمة رأى القاضي من الظروف ا فإذامخالفة القانون. 

جاز له الحكم بوقف تنفيذ العقوبة  الجرائم،جنحة سوف يقلع عن ارتكاب  أوجناية 
ُ  أنالتي قضي بها عليه بشرط  ّ هرأى  إذا أماذلك.  أسباببين ي غير قابل  أن

يخرج عن الشروط  أنيقف تنفيذ العقوبة. ولا يجوز له  إلاللإصلاح فيجب عليه 
يلتزم حدودها. فالحكم  أنبل يجب عليه  ،القانون للحكم بوقف التنفيذ التي وضعها

ُ  أنالذي يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط   إلىعيد المتهم الطفل المخطوف ي
تجاوزه سلطته بخلقه من والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية 

الغرض الذي  إلىبصلة ما  لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون ولا يمت عنده شرطًا
 أنعن مخالفته لما يجب على القاضي  ارع تحقيقه من وقف التنفيذ، فضلاًقصد الش

ظروف الدعوى كما هي معروضة  إلىيراعيه، عند الحكم بوقف التنفيذ، من النظر 
 . (1)على المحكمة وعدم بناء قضائه بذلك على واقعة مستقبلة"

                                                             
. كما قضت بأنّ  "من المقرر أنّ  411ق  426ص  3، س ع ع 14/1142/ 1، جلسة 1لسنة  34الطعن رقم   (1)

تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أنّ  تسأل 
بة بالقدر الذى ارتأته، كما أنّ  وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الأثار  حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقو

الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع، ولم 
فإنّ  ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، 

، ق 211، ص 64، المكتب الفني، س 42/11/4114ق، جلسة  21لسنة  46222يكون له محل". الطعن رقم 
131. 
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ا بوقف تنفيذ العقوبة لا يمحو ما للحكم صدور الحكم الجنائي مشمولً  أنورغم  
متى  هنأبا للشك بما لا يدع مجالً وقد صرح المشرع  جدأننا ن إلا، (1)أثرالجنائي من 

للسلطة المخولة لها  وفقاًقضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية بحق العامل، 
ُ  11بالمادة  صة المخولة متنع على رب العمل استخدام الرخمن قانون العقوبات، في

من قانون العمل. فصدور الحكم الجنائي مع وقف تنفيذه  141له بمقتضى المادة 
 ُ الحكم القاضي بوقف  لأنّ  متنع معه على رب العمل فصل العامل؛ ضد العامل ي

التنفيذ يكون نتيجة لاقتناع القاضي، نتيجة لما توافر لديه من العلم بأخلاق المتهم 
مخالفة القانون  أومل المتهم لن يعود لارتكاب الجريمة العا بأنّ  وظروفه وسلوكه، 

ا حتم منح هذا العامل فرصة لمواصلة العمل بشرف، بدلً الواجب يُ  نّ  وأ، أخرىمرة 

                                                             
وفي تأكيد ذلك قضت محكمة النقض بأنّ  "لما كان لا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها من سقوط   (1)

يقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها وانقضاء مدة الطعن بعد أنّ  بات غير ذي  موضوع لصدور الحكم المطعون فيه مشمولاً بإ
بة واعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقاً للمادة  يقاف دون صدور حكم خلالها بإلغائه ولا يمكن تنفيذ العقو الإ

يقاف فقط. من قانون العقوبات؛ ذلك أنّ  الذى يعتبر كأن لم يكن إنما هو  11 بة المشمولة بالإ ما تعلق من الحكم بالعقو
(، وجلى أيضًا من  la condemnationوذلك ظاهر من النص الفرنسي لتلك المادة، إذ هو يعبر عن الحكم بلفظ ) 

يعتبر الحكم بها كأن لم يكن"، ولو أراد  بة المحكوم بها و زوال ظاهر النص المصري، إذ عبر  بالآتي "فلا يمكن تنفيذ العقو
الحكم بكافة أثاره لقال و"يعتبر الحكم كأن لم يكن" بإسقاط لفظ "بها" بما به من ضمير ) الهاء ( العائد على العقوبة التي 
يقافها، ومن ثم يبقى أثر الحكم فيما عدا ذلك قائماً خاصة فيما يتعلق بالآثار الغير جنائية له، فلا يمتد أثر  اكتملت مدة إ

يقاف إ يف فهذه الأشياء ليست اكتمال مدة الإ يضات والرد والمصار لى ما ترتب للغير من الحقوق بمقتضى الحكم كالتعو
يقاف التنفيذ عدا ما  عقوبات ولا تسرى عليها أحكام وقف التنفيذ، وما دام الحكم يظل قائماً حتى بعد اكتمال مدة إ

بة فإنه يجوز الطعن فيه إذا توافرت شرائطه". الطعن ر ، 6/1/4113ق، جلسة  3لسنة  12342قم تعلق منه بالعقو
 طعن غير منشور. 

من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند  11وفي حكم آخر، قضت بأنّ  "من المقرر أنّ  المادة 
خرى التي لا الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأ

يضات التي لا تعد عقوبات إذا المقصود  بة فهو إذن لا يجوز في التعو تعتبر عقوبات بحتة، حتى ولو كان فيها معنى العقو
 ، طعن غير منشور.11/3/4113ق، جلسة  3لسنة  14214منها جبر الضرر بأنواعه". الطعن رقم 
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يضه لاحتمال العودة  جاز فصل العامل  نإالجريمة  إلىمن قطع مورد رزقه، وتعر
 .(1)وقف القاضي تنفيذ عقوبتهالذي أ  

يمنع رب العمل  كان وإنذ العقوبة على العامل، يبوقف تنف الأمر أنّ   إلا 
من قانون العمل، وفصل  141من استخدام الرخصة المخولة له بمقتضى المادة 

لا يمنع رب العمل من  ذلك أنّ   إلاالعامل بسبب صدور حكم جنائي نهائي ضده، 
 ثر للحكمكأ، وليس كجزاء تأديبيعلاقة العمل  وإنهاء، التأديبيةاستخدام سلطته 

رب العمل للقيود التي فرضها القانون  وهنا يخضع. (4)الجنائي الصادر بحق العامل
 الخطأحالات  إحدىيجب توافر  أخرىعلى سلطة التأديب من جهة، ومن جهة 

من قانون العمل، كما يلتزم رب العمل بضرورة عرض  61الجسيم الواردة بالمادة 
من قانون العمل، كما  62ص المادة لن وفقاً ،فصل العامل على المحكمة العمالية أمر

 سنبين بالتفصيل فيما يلي.

ات   - سي 
 
ي  عذم  ا

ائ  ي  اد  الخكن الخ  ق  زين 
خ  اٌ   :ا

بتنازل المجني عليه عن الشكوى  أولا تنقضي الدعوى الجنائية فقط بالتصالح  
يك الدعوى الجنائية، بل هناك  أساسهالطلب المقدم منه، والذي على  أو تم تحر

 ً الشامل،  أوكالعفو العام  ،لمشرع لانقضاء الدعوى الجنائيةوضعها ا أخرى اأسباب
ً وهناك  الصادرة  الأحكامهناك  أنّ  لوقف تنفيذ العقوبة كالعفو الخاص. كما  اأسباب

ية العليا  ُ  بشأنمن المحكمة الدستور ية نص تجريمي ي لانقضاء  سبباًعتبر عدم دستور
ي نهائي ويحاكم بناء على هذا الدعوى الجنائية بالنسبة لمن لم يصدر ضده حكم جنائ

ً  أوالنص،  ً  أثرلوقف تنفيذ العقوبة ومحو  اسبب ا بتنفيذ عقوبة الجريمة لمن يقوم فعل
 ً  على النص المقضي بعدم دستوريته. جنائية بناء

                                                             
د. على عوض حسن: الوجيز في شرح قانون ؛ 411، 411د. أحمد سليمان زايد واخرين: مرجع آخر، ص   (1)

ية،   .366، ص 1116العمل، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندر
 .126د. مهدي حمدي الزهيري: مرجع سابق، ص   (4)
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 :وقرار فصل العامل الشامل على الدعوى الجنائية أوالعفو العام  أثر -1

ية م 1/ 111يجري نص المادة   الصادر  (1)صر العربيةمن دستور جمهور
َ  إلاولا يكون العفو الشامل " أنعلى  4113عام  عضاء ر بموافقة أغلبية أبقانون، يقُ

"العفو الشامل  أنمن قانون العقوبات على  26تنص المادة مجلس النواب". كما 
. ولا يمس حقوق الإدانةيمحو حكم  أوالدعوى  إجراءاتيوقف السير في  أويمنع 
الشامل  أو العفو العامالقانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك". فنص  إذا إلاالغير 

 أوة الصادر بشأنها، الإجراميبالنسبة للواقعة  الإجراءاتيترتب عليه امتناع السير في 
ة وبأثر الإجراميبالإدانة بناء على هذه الواقعة  تالتي صدر الأحكامتنقضي به 

 . (4)رجعي

سدال ة عن الفعل بهدف إإجراميالزالة الصفة إ هنأبقد عرفه البعض و
ً  انالنسي ا على هذا الفعل الذي عادة ما يكون قد ارتكب في ظروف سيئة اجتماعي

يعية بغية  قانونهو  أو .(4)كفترات الاضطراب السياسي يصدر من السلطة التشر
ُ  تصير كأنبعض الجرائم، ومحو كل ما يترتب عليها من نتائج، ف إلغاء  رتكب، لم ت

ُ  صدر العفو فإذا متنع ملاحقة الفاعل، بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم فيها؛ ي
لغي كل غير ذلك، أُلغي الحكم وأُ  أوصدر العفو بعد الحكم عليه سواء بحكم بات  وإذا

 . (3)له أثر

 أنّ  الطبيعة القانونية للعفو العام، فيرى البعض  بيانولقد اختلف الفقه في 
ُ هو استثناء من قانون العقوبات،  إذضعية، العفو العام يتشابه مع القوانين الو يل ي ز

                                                             
 .4113يناير  12مكرر )أ(، في  4الجريدة الرسمية، العدد   (1)
دراسة تحليلية تأصيلية لمظاهره وحدوده في ضوء  -د. محمد عيد الغريب: النظام العام في قانون الإجراءات الجنائية  (4)

 .141، ص 4116أحكام القانونية المصري والفرنسي واراء الفقه والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 
د. عبد الرءوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة،   (4)

 .244، ص 1111
 .126؛ د. مهدي حمدي الزهيري: مرجع سابق، ص 244المرجع السابق، ص   (3)
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المجرمة بمقتضى قانون  الأفعالخرجه من عداد ة ويُ الإجراميعن الفعل الصفة 
انقضاء الدعوى الجنائية لا يكون نتيجة صدور العفو  نوأرجعي،  بأثرالعقوبات 

رفع الصفة  أنّ   إذة عن الفعل المرتكب، الإجراميالعام، بل لزوال الصفة 
ة عن الفعل يجعل الجريمة لا وجود لها، وتتجرد من الركن الشرعي لها، لإجراميا

زالة كل ما يترتب على هذه إ إلىيتعدى ذلك  الأمر  نإبل القانوني.  أساسهاوهو 
 إجراءات أكانت، سواء إجراءات، وما قام عليها من آثارة من الإجراميالصفة 

 .(1)محاكمة أمتحقيق  أماتهام 

يك الدعوى  أمامالعفو العام عقبة اجرائية  أنّ  بعض في حين يرى ال تحر
المشرع لإصدار قانون العفو، وليس نتيجة حتمية لزوال  إرادةنتيجة اتجاه  الجنائية
 بأثرة الإجرامية عن الفعل. فالعفو العام لا يمحو عن الفعل الصفة الإجراميالصفة 

ة الإجرامية لمحو الصفة انقضاء الدعوى الجنائية يكون نتيجة حتمي أن أورجعي، 
الجنائية المترتبة على الجريمة، بمنع  الأثار إلاالعفو العام لا يمحو  نّ  إبل عن الفعل، 

قد  كان إذا الإدانةمحو حكم  أوالدعوى الجنائية،  إجراءاتمن  إجراءأي اتخاذ 
 . (4)صدر

انقضاء الدعوى  ماإ: أمرين أحدالعفو العام يترتب عليه  فإنّ   ،على كلٍ 
 أثرمحو  أونهائي في الدعوى الجنائية، قبل صدور حكم العفو ما صدر  إذالجنائية ا

الحكم الجنائي بالنسبة لمن يكون قد صدر بحقهم حكم نهائي بالإدانة قبل صدور 
 قانون العفو العام.

                                                             
؛ 141، ص 111، رقم 1122د. محمود مصطفى: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،   (1)

؛ د. 114ص ، 412، رقم 1122محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
؛ د. رءوف 162، ص 1114أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

؛ د. محمد محمود ندا: انقضاء 116، ص، 1121عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصر، دار النهضة العربية، 
 .132، ص 1121القاهرة، الطبعة الأولى،  الدعوى التأديبية، دار الفكر العربي،

 .143د. محمد عيد الغريب: المرجع السابق، ص   (4)
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النص  إلغاءالعفو الشامل، كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية، مع  ويتشابه
لمتهم، فإلغاء هذا النص قبل رفع الدعوى الجنائية على المتهم حاكم به االجنائي الذي يُ 

يكها  أوا غير معاقب عليه، فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية يجعل الفعل مباحً  تحر
 ِ يكها ضد المتهم  أولغي النص بعد رفع الدعوى الجنائية أُ  إذا أمابل هذا المتهم، ق تحر

لقاعدة القانون  تطبيقاًلجنائية نظرها، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى ا وأثناء 
 أنّ  النص الجنائي، في  إلغاء. ل كن العفو الشامل يفترق عن (1)للمتهم الأصلح 

الذي صدر في حق  الإدانةلا يمحو حكم  الأخير، بينما الإدانةيمحو حكم  الأول
 المتهم.

رب العمل في استخدام الشامل على حق  أوالعفو العام  أثرل كن ما هو 
هل لقانون  آخربمعنى  أومن قانون العمل؟  141بمقتضى المادة  إليهولة الرخصة المخ

غير جنائية  أخرىوما يستتبعه من مسئوليات  الإجراميعام بالنسبة للفعل  أثرالعفو 
 لا؟ أم

 أنّ  من قانون العقوبات، الأصل  26من المادة  لنص الفقرة الثانية وفقاً
نص القانون الصادر بالعفو على خلاف  إذا إلاالعفو العام لا يمس حقوق الغير، 

در بالعفو على عدم مسئولية المعاقبين بالنص اذلك. وعليه فما لم يأمر القانون الص
، فلا تأثير لهذا العفو التأديبية أوالعفو العام، سواء من الناحية المدنية  بشأنهالصادر 

 بشأنهالفعل الصادر  الناشئة عن التأديبية أوالمدنية  من المسئوليتين أيالعام على 
 العفو.قانون 

من قانون العمل لا يتعلق بالمسئولية  141المادة  شأنفي  الأمرل كن 
للعامل، بل هو رخصة منحها المشرع لرب العمل يستخدمها متى توافرت  التأديبية

صدر قانون العفو قبل  إذاصعوبة  أييثير  الأمر أنّ  شروطها. لذلك فلا نرى 

                                                             
  .241د. عبد الرءوف مهدي: المرجع السابق، ص  (1)
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ه إذئي بالإدانة ضد العامل، صدور حكم جنائي نها  ّ في هذه الحالة لن تتحقق  أن
من قانون العمل  141مسئولية العامل الجنائية، وبالتالي لا يجوز تطبيق نص المادة 

عن الفعل الصادر منه،  تأديباًحاسب العامل يُ  أنيجوز لرب العمل  كان وإنعليه. 
الذي والجسيم،  الخطأفرت شروط ما توا إذاالجنائي بقانون العفو،  أثرهوالذي انمحى 

من قانون العمل، والتي  61لنص المادة  وفقاً ،فصل العامللرب العمل يجوز معه 
 .لاحقاًسنبينها بالتفصيل 

ُ  إذ يل الفعل  أنالعفو العام لا يمكنه  أنّ  ، وبحق، (1)قرر بعض الفقهي يز
الدعوى المدنية المادي ذاته ويرفع الضرر الذي نتج عنه، وبالتالي لا يمنع من رفع 

تبني قرارها على الوقائع التي صدر عنها العفو  أن، وبالتالي يجوز للإدارة التأديبية أو
ُ  أن، ل كنها لا تستطيع تأديباًجازي العامل العام، وتُ  بني قرارها على العقوبة الجنائية ت

شكل  أيتظهر هذه العقوبة من جديد في  أنلا يجوز  إذوالتي محاها العفو العام، 
 .آخر

نائي نهائي بالإدانة ضد العامل، ما صدر حكم ج إذال كن الصعوبة تثور 
من قانون العمل، ثم بعد ذلك صدر  141للمادة  وفقاًتبعه قرار بفصله عن العمل أ

 على قرار الفصل الذي سبقه؟ أثرقانون بالعفو عن الجريمة. هل يكون لهذا العفو 

ّ  فكما أ يل الفعل المادي ذاته أومحو العفو العام لا ي أنا ا سابقً كدن ولا  ،يز
ُ  أنحدثه، فليس لقوة القانون يرفع الضرر الذي أ أنيمكنه  ثبته قوة تمحو ما ت

هالموظف العام، المتعلقة ب الأحكامشياء، ولذلك يرى البعض، في نطاق الأ  ّ  أثرلا  أن
ً التي اتخذت بوصفها  الإجراءاتللعفو العام على  لحكم الجنائي للوقائع الثابتة في ا اأثر
صدر  أنللعفو العام على قرار الفصل الذي سبق  أثرفلا  وبالتالي الصادر بالإدانة.

ُ  أثرالعفو العام  يكون لقانونبحق الموظف، ولا  ا رتب حقً رجعي، وبالتالي لا ي

                                                             
 .461، 461د. محمد عصفور: مرجع سابق، ص   (1)
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ُ  إلىللموظف في العودة  نص قانون العفو على ذلك  إذا إلاصل منها، الوظيفة التي ف
 .  (1)صراحة

يةاستقر قضاء المحكمة  وفي هذا قانون العفو لا يمحو عن " أنالعليا على  الإدار
، كما لا التأديبيةصفة الجريمة الجنائية دون صفة الجريمة  إلاالفعل المعاقب عليه 

 ُ التي وقعت في المدة التي سبقت  الأثار أوفذت يترتب عليه اسقاط العقوبات التي ن
الخاص بانتهاء خدمة الموظف الذي  الأثرصدوره، ومن ثم فلا يترتب عليه اسقاط 

يقع مباشرةً  أثرخذ بحقه نتيجة الحكم الجنائي؛ لأنه تُ اقد  كان وبقوة  فوري للحكم و
 ً ً  القانون بوصفه نتيجة له، ويستنفذ غرضه بمجرد وقوعه، وذلك بقطع العلاقة  حتمية

ً دارة، مما يعد أفية بين الموظف المحكوم عليه والإالوظي لى صدور قرار ا عا سابقً ثر
 .(4)العفو، ولا يزول بصدوره"

قبل صدور قانون العفو العام، لا  ترتب على الحكم الجنائيت وعليه فالأثار التي
، فيما يتعلق بالعفو عن الجريمة وعقوبتهاوذلك يسري عليها ما تضمنه قانون العفو 

عن ومنها بالطبع القرار الصادر بفصله صحيحة ومشروعة،  ثارالآتبقى هذه  إذ
من  141لأحكام المادة  تطبيقاً العمل، لصدور حكم جنائي نهائي ضده، وذلك 

ُلغي القرار  أنالعفو العام  قانون ينطبق عليهولا يمكن للعامل الذي قانون العمل،  ي
 إلىيعود  وأنالسابق صدوره بفصله عن العمل نتيجة الحكم الجنائي الصادر بحقه، 

حتسب الفترة التي قضاها العام، وبالتالي لا تُ  العفو كنتيجة مباشرة لقانون عمله
 أي، كما لا يستحق عنها أجر أيخارج العمل خدمة متصلة له، ولا يستحق عنها 

ُ  الأثارهذه  لأنّ  ترقية؛  فذت بحق العامل قبل صدور قانون العفو قد ترتبت ون

                                                             
 .122؛ د. مهدي حمدي الزهيري: مرجع سابق، ص 464المرجع السابق، ص   (1)
ي  (4) . مشار إليه في د. مغاوري محمد شاهين: القرار التأديبي، ضماناته 11/1/1161ة العليا في حكم المحكمة الإدار

ية، القاهرة،   .246، ص 1126ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان، مكتبة الانجلو المصر



041 

 

الجريمة الجنائية المتعلقة ب الأثارمستقلة عن  أثاراً لأنهاالعام، ولا يمسها هذا القانون 
 . (1)وعقوبتها

بشكل صريح يقرر  بأنّ  وذلك كله ما لم يتضمن قانون العفو ما يخالف ذلك، 
ينطبق من الجنائي، فيما يتعلق بعلاقة العمل، لالحكم  المترتبة على الأثار إلغاء كل

ً ليس فقط . وفي هذه الحالة يكون لقانون العفو العام قانون العفو عليهم  ،امباشرً  اأثر
ً يكون له  وإنما ً  اأثر يترتب على قانون العفو  إذ، قرار فصل العاملل بالنسبة ارجعي
وبالتالي يجب  من تاريخ صدوره، لم يكن كأنقرار الفصل واعتباره  إلغاء العام

ية حالة العامل  قانون العفو العام بهذا الخصوص. اقرره للأحكام التي وفقاً تسو

من قرار رئيس  الأولىما كانت المادة "ل هنأبوفي ذلك قضت محكمة النقض 
ية رقم  حساب مدد الفصل لمن يعودون للخدمة  بشأن 1166لسنة  4614الجمهور

"تعتبر  أنتنص على  - 42/1/1166 نشر في الذي -بعد صدور قرار العفو عنهم 
يعُادون إلىمدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر العفو عنهم  الخدمة  و

يطبق ذلك على من سبق إعادتهم ة للحكم عليهم في قضايا سياسية و ها نتيجبعد انتهائ
عبارة  أنالمستقر في قضاء هذه المحكمة  وكانالخدمة قبل صدور هذا القرار".  إلى

قاطعة في اعتبار مدة الخدمة اءت في صياغة عامة مطلقة صريحة وج إنماالنص 
مدة خدمة هؤلاء  إلىصرف مدلولها متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها، فين

 أوالعاملين التي أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقدمية 
 . (4)خصص"لا تخصيص بلا مُ  إذ ،أجريت بالاختيار

 العفو الخاص على الدعوى الجنائية وقرار فصل العامل: أثر -4
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ية مصر من دستور جمهو 1/ 111قرته المادة لخاص فقد أالعفو ا أما ر
ية، بعد  أنّ  ، والتي قررت 4113العربية الصادر في   رأي أخذ"لرئيس الجمهور

 تخفيفها". أومجلس الوزراء، العفو عن العقوبة 

. العقوباتقانون  من 21، 23العفو الخاص المادتين  أحكامونظمت 
"العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها  أنّ  على  23فيجري نص المادة 

بدال أوبعضها  أوا كله  .ها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناًإ

المترتبة على الحكم بالإدانة  الأخرىالجنائية  الأثار"ولا تسقط العقوبات التبعية ولا 
 ".ذلكالعفو على خلاف  أمرما لم ينص في 

بدال العقوبة بأخف  إذا" أنفيجري نصها على  21المادة  أما صدر العفو بإ
 ُ  .الإعدام بعقوبة السجن المؤبد بدل عقوبةمنها ت

ُ  أوفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد عُ  وإذا"  حتماًدلت عقوبته وجب وضعه ب
 .تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين

بدالها  أو"والعفو عن العقوبة  كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل  نإإ
ات الأولي والثانية والخامسة من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقر الحرمان

 .والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون

 لم ينص في العفو على خلاف ذلك". إذا"وهذا كله 

 ُ ي ّ  و زاء شخص صدر الالتزام بتنفيذ العقوبة إ إنهاء هنأبف العفو الخاص عر
ً ضده حكم بات،  ً  إنهاء ً  أوا كلي م بها عليه بأخرى العقوبة المحكواستبدال  أوا، جزئي



043 

 

ية بعد أ يصدر قرار العفو الخاص من رئيس الجمهور مجلس  رأي أخذخف، و
 .(1)الوزراء

ً  كان وإذا  منهما لا  أي أنفي  يشتركانا من العفو العام والعفو الخاص كل
يؤثر فيما نفُذ من العقوبة قبل صدوره، ولا يمس حقوق الغير المترتبة على الجريمة، 

بقانون يصدر  إلاالعفو العام  يكون، ففي حين لا أخرى ي نواحٍ ف يختلفان أنهما إلا
يعية وبشرط توافر أم قرار العفو الخاص يصدر  فإنّ  غلبية اعضائها، ن السلطة التشر

ية،  يعية  أيمن رئيس الجمهور دور  أيالسلطة التنفيذية ولا يكون للسلطة التشر
يمس  أن، دون فقط الأصليةانقضاء العقوبة  إلىالعفو الخاص يؤدي  أنّ  كما  فيه.

التكميلية، ما لم ينص قرار العفو الخاص على غير  أوالعقوبات التبعية  إلىيمتد  أو
ة عن الفعل ذاته، ولا يرفع الإجراميالعفو الخاص لا يمحو الصفة  أنّ  ذلك. كما 

الحكم بالعقوبة، فهو يقتصر على وقف تنفيذ ما تبقى من مدة العقوبة بالنسبة لمن 
 . (4)ه قرار العفوصدر ل

من الدستور  131نص المادة  كان إذ" هنأبوفي ذلك قضت محكمة النقض 
ية حق العفو عن العقوبة  أنقد جرى على  العفو  أماتخفيفها،  أو"لرئيس الجمهور

 أنّ  الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه  بقانون"، وكان إلاالشامل فلا يكون 
من ثم فهو ليس بعفو شامل بل هو عفو عن و ،نفو عن الطاعنين لم يصدر بقانوالع

 . (4)"الإدانةالجنائية المترتبة على حكم  الأثاروالتبعية و الأصليةباقى العقوبة 

الجريمة ذاتها  إلىالعفو العام عيني، ينظر فيه المشرع  أنّ  وبالتالي يمكن القول 
ً الإجراميفتنتفي عنه الصفة  ا لا عقاب مباحً ا ة وتصير بموجب قرار العفو العام فعل

 وإنشخاص بذواتهم، حتى أ إلىعلى اتيانه، بينما العفو الخاص هو قرار شخصي، يتجه 
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المستقبل  إلىارتبطوا بجرائم محددة، فيوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم بالنسبة 
تبقي كما هي،  إذة للفعل الجنائي، الإجرامييمس القرار الصفة  أنفقط، دون 

للعقوبة الصادرة بحق من صدر لهم قرار العفو  الأخرى الأثاريمس  أنودون 
ن العقوبة المحكوم بها لا العفو ع أمر" بأنّ  وفي هذا قضت محكمة النقض  الخاص.
يمس الفعل في ذاته، ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة  أني حال يمكن بأ

ً به، ولا يرفع الحكم، ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة، بل يقف دون   .(1)ا"ذلك جميع

العفو عن العقوبة  أن أيضًامن المقرر  كانلما و" هانب آخركما قضت في حكم 
فة الجنائية التي تظل عالقة به ولا لا يمحو الصيمس الفعل في ذاته و أنلا يمكن 

ً بل يقف دون  ،لا يؤثر فيما نفذ من عقوبةيرفع الحكم و ما  كان. لما ذلك جميعا
يقف الدعوى الجنائية وحدها و  إلىالطاعنة ينصرف العفو عن  أثر تقدم، وكان

 إلىلا  ،الفعل في ذاته إلىتستند  التيدون المساس بما قضى به في الدعوى المدنية 
طعنها نقض الحكم في  أسبابكانت الطاعنة قد طلبت في ، و العقوبة المقضي بها عنه

من ثم يتعين و الدعوى المدنية، أوكل ما قضى به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية 
القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منها بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره 

 . (4)بالنسبة للدعوى المدنية"

در بحقه حكم اوبالتالي فمتى صدر قرار العفو عن العقوبة بالنسبة للعامل الص
ى المادة لهذا القرار على الرخصة المخولة لرب العمل بمقتض أثرجنائي نهائي، فلا 

من قانون العمل، ويحق للأخير فصل العامل لصدور حكم جنائي نهائي  141
من قانون العمل، ولا يحول دون ذلك  141لأحكام المادة  وفقاًبالإدانة ضده، 

الفصل في  أن قرارصدور قرار العفو الخاص قبل صدور قرار فصل العامل. ذلك 
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ضد الصادر ي النهائي بالإدانة هذه الحالة يستمد سببه من صدور الحكم الجنائ
 لمحكوم بها عليه. االجنائية عدم تنفيذ العامل للعقوبة  أوالعامل، لا من تنفيذ 

ُ  بأنّ  ولا يمكن القول  عنته  ما أنّ  ا بوقف التنفيذ، ذلك عد قرارً قرار العفو ي
وبشكل صريح، في عدم جواز فصل العامل في حالة  ،من قانون العمل 141المادة 

فيذ الحكم الجنائي الصادر ضده، هو صدور قرار من القضاء بوقف تنفيذ وقف تن
وقف  إلىذلك  أن يمتدمن قانون العقوبات، دون  11لنص المادة  وفقاًالحكم 

ية.  تنفيذ العقوبة بناء على قرار العفو الخاص الذي يصدر من رئيس الجمهور

للعفو عن رئيس الدولة  إلى"الالتجاء  أنوفي هذا قررت محكمة النقض 
العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة 

بدالها بعقوبة أخف منها  أوبعضها  أوعليه، والتماس إعفائه منها كلها  و صدور  -إ
من يد القضاء، لما هو  الأمرخرج قدر المعفو منها يُ كان  ما  أياًالعفو عن العقوبة 

من قانون العقوبات هو عمل  23لعفو عن العقوبة في معنى المادة ا أنّ  مقرر من 
التعقيب عليه فيما صدر العفو  أوالسيادة لا يملك القضاء المساس به  أعمالمن 
 . (1)عنه"

رئيس الدولة للعفو  إلىالالتجاء  أن"من المقرر  بأنّ   آخركما قررت في حكم 
حكوم عليها للتظلم من العقوبة عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للم

بدالها بعقوبة أخف منها أوبعضها  أوالصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها   ،إ
يقة من طرقه  أنفمحله إذن  يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طر

ً كان   إذاول كن  ،العادية وغير العادية ا التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعل
يق النقض في الحكم الصادر  أنبل لعقوبة المحكوم بها قعن ا يفصل في الطعن بطر

مما تكون معه محكمة  ،من يد القضاء الأمرخرج صدور هذا العفو يُ  فإنّ   ،بالعقوبة
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النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر 
 .(1)الطعن"

هكما   ّ العفو عن العقوبة الصادر من رئيس  يشمل قرار أنلا يجوز  أن
ية،  نص الفقرة  أنالتي تصدر بحق المتهم، ذلك  الأخرى إلغاء القراراتالجمهور

ية الحق في  أعطى وإنمن قانون العقوبات،  23الثانية من المادة   أنرئيس الجمهور
وقف تنفيذ العقوبة الجنائية،  خلاف الأخرى الأثاربعض  إلغاءيضمن قرار العفو 

رى، وبالتالي فلا الجنائية الاخ الأثار أوقصرها فقط على العقوبات التبعية  فقد
تكون نتيجة لصدور  تأديبية أونية مد آثار أيةمعالجة  إلى يمتد قرار العفو أنيجوز 

 الحكم الجنائي على العامل.

قرار فصل العامل عن  ءإلغايتضمن قرار العفو الخاص  أنفلا يجوز  ،وعليه
من قانون العمل؛ لصدور حكم جنائي  141ص المادة تطبيقاً لن العمل، الصادر

 أوقرار الفصل ذاك ليس من العقوبات التبعية  لأنّ  نهائي بالإدانة ضد العامل، 
ية معالجتها في قرار العفو الخاص،  الأخرىالجنائية  الأثار التي يجوز لرئيس الجمهور

  لتي تحكم العامل ورب العمل.غير جنائية ناشئة عن علاقة العمل ا آثارهي  وإنما

  نالعفو عن العقوبة المحكوم بها وإ أمر" أنوفي هذا قررت محكمة النقض 
حال  أيعلى  فإنهشملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها، 

فة الجنائية التي تظل عالقة به ولا لا يمحو الصيمس الفعل في ذاته و أنلا يمكن 
 . (4)بل يقف دون ذلك جميعاً" ،لا يؤثر فيما نفذ من عقوبةلحكم ويرفع ا

من قانون  141لنص المادة  وفقاًقرار الفصل عن العمل الصادر  أنكما 
 ُ التي صدرت بحق  الأصليةعقوبة عد في حكم العقوبة التبعية المقررة للالعمل، لا ي
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ّ ه إذالعامل،  مل بعقوبة جنائية في حكم لا تقع بقوة القانون بمجرد الحكم على العا أن
 قرار فصل العامل هنا مجرد رخصة لرب العمل. وإنمانهائي، 

ما يلغى من قرارات الفصل ما  بأنّ  وفي هذا استقر قضاء محكمة النقض 
 أن أحكامها أحدقررت في  إذعقوبتها،  أويشكل عقوبة تبعية للجريمة المرتكبة  كان

ية الصادر برقم ا الأحكاممن قانون  144"مؤدى نص المادة  لسنة  41لعسكر
ية بالقانون رقم  الأولىو المادة  1166  62لسنة  32من قرار رئيس الجمهور

هبإنشاء محكمة الثورة   ّ يترتب على الحكم الصادر على الطاعنين بالأشغال الشاقة من  أن
ية رقم  الأحكاممن قانون  1/142لمخالفة المادة  ،محكمة الثورة لسنة  41العسكر

رفض الحكم المطعون فيه القضاء  إذ، و ، طردهما من الخدمةإليهشار الم 66
يض عن فوات التدرج في الرتب الوظيفية في الفترة السابقة على  للطاعنين بالتعو

عقوبة تبعية لعقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها  كانذلك  أنقراري العفو باعتبار 
النعي عليه  فإنّ  أحكامها حجية ليهما من محكمة الثورة وهي محكمة ذات سيادة وعل

 . (1)"أساسبمخالفة القانون في ذلك يكون على غير 

 ً ة الإجراميالصفة  أوالجنائية  الأثار قرار العفو الخاص لم يمح أن ا عنفضل
وقف تنفيذ ما فقط أ وإنماالخاصة بالعقوبة المحكوم بها،  الأثارللجريمة المرتكبة، ولا 

 رجعي. أثر أيللمستقبل فقط، ودون تبقى من هذه العقوبة بالنسبة 

ية على الدعوى الجنائية وقرار فصل العامل: أثر -4  الحكم الصادر بعدم الدستور

ية العليا القانون رق م  31تنص المادة  لسنة  32من قانون المحكمة الدستور
المحكمة في  أحكام" أنعلى 1112لسنة  162المعدل بالقانون رقم  1121

ية وقرا  .وللكافةراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة الدعاوى الدستور
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في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية  إليهاوالقرارات المشار  الأحكام"وتنشر 
 .ا على الأكثر من تاريخ صدورهاوبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومً 

ية نص في قانون  يترتب على الحكم بعدم دستور لائحة عدم جواز  أو"و
 أنّ  ، على أسبق آخر كم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاًاليوم التالي لنشر الح تطبيقه من

ية نص ضريبي لا يكون له في جميع  ، مباشر أثر إلا الأحوالالحكم بعدم دستور
ية هذا  إخلالوذلك دون   .النصباستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستور

ية متعلقاً كان فإذا" التي  الأحكامجنائي تعتبر  بنص الحكم بعدم الدستور
يقوم رئيس هيئة لم ت كأنذلك النص  إلى صدرت بالإدانة استناداً كن، و

 المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

ية العليا على  أحكامولقد استقرت  ية  أنالمحكمة الدستور الدعوى الدستور
يعية المطعون  إلىالخصومة توجه فيها  هي بطبيعتها دعوى عينية، النصوص التشر

ية الصادرة في تلك الدعاوى  عليها بعيب دستوري، وبالتالي تكون للأحكام الدستور
 وإنماعلى الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها،  أثرهامطلقة بحيث لا يقتصر  حجية

ه هذ أكانتسواء  ،الكافة، وتلتزم بها جميع جهات القضاء إلى الأثرينصرف هذا 
يعي المطعون فيه إلىقد انتهت  الأحكام ية النص التشر إقرار  إلى أم ،عدم دستور

 .(1)الأساسدستوريته ورفض الدعوى على هذا 

ية  بأنّ  وفي هذا قضت محكمة النقض  النصوص  أحد"القضاء بعدم دستور
ية مثيله  إلىالقانونية لا يؤدى بمجرده  ُ  الذيعدم دستور عرض على المحكمة لم ي

                                                             
ية العليا ارقام: راجع في ذلك: أحك  (1) ية، جلسة  1لسنة  11ام المحكمة الدستور ، منشور في 4/14/1124ق دستور

ية العليا، ج ية، جلسة  4لسنة  41؛ القضية 114، ص 4مجموعة أحكام المحكمة الدستور ، منشور 6/4/1124ق دستور
ية العليا، ج ي 2لسنة  1؛ القضية 12، ص 4في مجموعة أحكام المحكمة الدستور ، منشور 6/6/1122ة، جلسة ق دستور

ية العليا، ج   .16، ص 3في مجموعة أحكام المحكمة الدستور
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ي ية ذات طبيعة عينية توجه الخصومة فيها  أنّ  ، ذلك ةالدستور  إلىالدعوى الدستور
يعي بذاته ولا تستطيل   . (1)للنص المطعون عليه" مماثلاً كانغيره ولو  إلىنص تشر

ية العليا والأحكام من  32لنص المادة  وفقاً، الصادرة من المحكمة الدستور
ية العليا، يق من ر قابلة للطعن عليها بأنهائية غي تكون قانون المحكمة الدستور ي طر

 .(4)غير العادية أمطرق الطعن، سواء طرق الطعن العادية 

يعي عدم تطبيق هذا كأصل عام، و  ية نص تشر يترتب على الحكم بعدم دستور
كذلك بالنسبة للوقائع والعلاقات  وإنماالنص ليس فقط بالنسبة للمستقبل فحسب، 

ية  تكون هذه الحقوق  لاأهذا النص، بشرط السابقة على صدور الحكم بعدم دستور
ية، بحكم حاز قوة  أو المراكز القانونية قد استقرت عند صدور الحكم بعدم الدستور

 .  (4)بانقضاء مدة التقادم أوالمقضي،  الأمر

من قانون المحكمة  31"مفاد نص المادة  بأنّ  وفي هذا قضت محكمة النقض 
ية العليا الصادر بالقانون رقم  المعدل بقرار رئيس  1121لسنة  32الدستور

ية بالقانون رقم  وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض  – 1112لسنة  162الجمهور
ه -  ّ ية نص فى قانون  أن لائحة عدم جواز  أويترتب على صدور حكم بعدم دستور

يــــ دة الرسمية التاليتطبيقه من اليوم   إذا أما ،لنشر هذا الحكم فى الجــــــــــــر
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة  ،مباشر بأثريطبق  فإنه ضريبيق بنص تعل

على تمتنع عن تطبيقه  أنوللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها 
صدور هذا  ىحتى ولو كانت سابقة عل ،الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها

ً كاشفاًالح بما ينفى صلاحيته  ،ق النص منذ نشأتهعن عيب لح كم باعتباره قضاء

                                                             
 ، طعن غير منشور.2/14/4116، جلسة 21لسنة  411الطعن رقم   (1)
ية العليا رقم   (4) ية، جلسة  6لسنة  12حكم المحكمة الدستور ، منشور في مجموعة أحكام 41/14/1121ق دستور

ية العليا،   .461، ص 4ج المحكمة الدستور
ية، دار النهضة العربية، القاهرة،   (4)  .411، ص 4111 -4111د. صلاح الدين فوزي: الدعوى الدستور
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يطبق  فإنه ضريبيتعلق الحكم بنص  إذا أما ،من تاريخ نفاذ النص أثر أيلترتيب 
ية نص فى قانون  أنذلك  ،مباشر ولازم بأثر لائحة لا يجوز  أوالحكم بعدم دستور

لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت  التاليتطبيقه من اليوم 
ُ  أمروهو  ،محكمة النقض أمام له محكمة النقض من تلقاء عمِ متعلق بالنظام العام ت

 . (1)ذاتها"

هغير   ّ ية نصً  كان إذا أن ، فيترتب على عدم جنائياًا النص المقضي بعدم دستور
ية هذا النص  ا لهذا الجنائية التي صدرت بالإدانة استنادً  الأحكامجميع  إلغاءدستور

 أحكاماً الأحكاملم يكن، حتى ولو كانت هذه  كأنعتبر النص غير الدستوري، وت
 .(4)باتة

ّ ه أحكامها أحدقررت في  إذمحكمة النقض،  أحكاموهو ما استقرت عليه   أن
ية العليا الصادر بالقانون رقم  31كانت المادة  "لما  32من قانون المحكمة الدستور

تنص  1112لسنة  162قبل تعديلها بالقانون  -التي تحكم الواقعة  - 1121لسنة 
ية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة  أحكام أنّ  على  المحكمة الدستور

ية نص في قانون  يترتب على الحكم بعدم دستور لائحة عدم  أووللكافة.......... و
ّ ه الشأنجواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم........ والمقرر في هذا   كان إذا أن

ية قانون يترتب عل لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي  أوى الحكم بعدم دستور
عدم تطبيق النص وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون  أن إلالنشر الحكم، 

ية وأقرته هذه المحكمة  لا ينصرف  أحكامهافي  -محكمة النقض  -المحكمة الدستور
وقائع السابقة على صدور الحكم بعدم ينسحب على ال وإنماالمستقبل فحسب  إلى أثره

ية النص. لما  ية نص الفقرة ط من  وكانذلك،  كاندستور الحكم بعدم دستور
ية نص الفقرة  1111لسنة  412من القانون رقم  الأولىالمادة  وبعدم دستور

                                                             
 ، طعن غير منشور.2/11/4111جلسة  21لسنة  2211الطعن رقم   (1)
 د. صلاح الدين فوزي: المرجع السابق.  (4)
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يجعل  -ار بيانهما شالم - 1126لسنة  112من القانون رقم  11من المادة  الأولى
من يوم  -لم يكن  كأن -في الدعوى الماثلة  الشأنكما هو  -إليهما  الحجز الذي يستند

تخلف أركانها، لين بها الطاعن فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التي دُ  -إجرائه 
ومن ثم تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم 

 . (1)"إليهالمستأنف وببراءة الطاعن مما أسند 

ية النص الجنائي الذي أُ الحكم الصادر  بأثرما يتعلق وفي دين بعدم دستور
لنص المادة  طبقاًالجرائم التي يجوز بسببها فصل العامل  إحدىالعامل بمقتضاه في 

ية العليا  أنّ  نرى  فإننامن قانون العمل،  141 الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستور
ً حتى و ،تمنع رب العمل من فصل العامل ً  الو صدر ضده حكم ً  اجنائي  انهائي

 الحكم الصادر كانمتى  وذلك ،باتاًالجنائي بالإدانة، بل حتى ولو صار هذا الحكم 
ية النص  ُ  أنبل قد صدر قالذي عوُقب العامل بسببه،  الجنائيبعدم دستور صدر ي

 141للرخصة المخولة له بالمادة  طبقاً قراراه بفصل العامل من العمل رب العمل
ية النص الجنائي ا أنقانون العمل؛ ذلك من  يكشف عن لحكم الصادر بعدم دستور

يترتب عليه اعتباره  بطلان لم  كأنالنص المقضي بعدم دستوريته منذ صدوره و
التي رتبها هذا النص في الماضي، واهدار  الأثارزالة جميع يكن، على نحو يوجب إ

 ُ  أخط كانالعمل به وتطبيقه  أنّ  ، باعتبار ني على هذا النص غير الدستوريكل ما ب
 ً ية النص الجنائي الذي عوُقب بسببه  أن. مما معناه (4)ادستوري الحكم بعدم دستور

الجنائية الصادرة بالإدانة بناء على هذا النص غير  الأحكامجميع يعُدم العامل، 
من قانون العمل، في  141شروط المادة  إحدىالدستوري، وبالتالي تنتفي 

 جنائي نهائي بالإدانة ضد العامل. وجوب صدور حكم

                                                             
 .126، ق 166، ص 1، ع 14، المكتب الفني، س 6/14/4111، جلسة 64لسنة  141الطعن رقم   (1)
ية العليا،   (4) ية، الصادرة عن المحكمة الدستور د. حمدان فهمي: حجية أحكام القضاء الدستوري وأثارها، مجلة الدستور

يل 1، السنة 11العدد   .11، ص 4112، ابر
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ية النص الجنائي، الذي أُدين  إذا أما صدر الحكم الدستوري بعدم دستور
من قانون العمل،  141للمادة  وفقاًالعامل بسببه، بعد صدور قرار فصل العامل 

ما  إذا ،الأول: أمرينفيجب التفرقة بين صار هذا الحكم الجنائي نهائيا،  أنوبعد 
ية  رب العمل في قرار فصله عن العمل لنازع العام قبل صدور الحكم بعدم دستور

د قرار الفصل على القضاء ليقول فيه كلمته، وتأكّ   الأمررض النص الجنائي، وعُ 
، فقط الحكم الدستوري على النص الجنائي أثر ، ففي هذه الحالة يقتصربحكم بات
  قبل صدور الحكم الدستوري.بالفعل استقرت  المراكز القانونية التي إلىولا يمتد 

ً  الأمرونفس  قرار  فيا يسري في حالة عدم منازعة العامل رب العمل قضائي
الدعوى العمالية الخاصة بإلغاء قرار  فإنّ  ر الفصل، فصله، ومرور سنه من علمه بقرا

 ً ا بنص المادة من القانون المدني، ولا يحق فصل العامل تسقط بالتقادم الحولي عمل
القضاء لإلغاء القرار الصادر بفصله، وبالتالي يتحصن هذا القرار  إلىلجوء للعامل ال

ية النص الجنائي؛  الرجعي للأحكام  الأثر لأنّ  حتى ضد الحكم الصادر بعدم دستور
ية لا يمس الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بحكم بات  بانقضاء  أوالدستور

 مواعيد التقادم.

ية وعليه فلا يؤدي الحكم   أوقرار فصل العامل،  بطلان إلىبعدم الدستور
فصل  أنّ  قرار؛ ذلك أسبابهلعدم مشروعية  تعسفياً فصلاًاعتبار قرار الفصل  إلى

ً العامل قد صدر صحيحً  الرجعي للأحكام  الأثر نّ  أوا شرائطه وقت اصداره، ا مستوفي
ية لا يمس الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بحكم  بانقضاء  أوبات الدستور

 مواعيد التقادم. 

عدم منازعة العامل رب العمل في القرار الصادر من فهو  الثاني، الأمر أما
ية الشأنبفصله وصدور حكم بات في هذا  الأخير ، ثم صدور الحكم بعدم دستور

هالنص الجنائي قبل مرور مدة تقادم الدعوى العمالية، فنرى   ّ يجب على رب  أن
عمله فور صدور الحكم بعدم  إلى وإعادتهار الصادر بفصل العامل، القر إلغاءالعمل 
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ية النص الجنائي. وفي حالة امتناع رب العمل عن ذلك، يحق للعامل اللجوء  دستور
 141لنص المادة  تطبيقاًالقرار الصادر بفصله عن العمل  إلغاءالقضاء وطلب  إلى

 ُ ي  إلىالعامل  إعادةلعمل عن عد امتناع رب امن قانون العمل؛ لانتفاء شرائطه. و
ً  تعسفياً فصلاًعمله  يض المقرر بالمادة موجب  أنمن قانون العمل. ذلك  144ا للتعو

رجعي بالنسبة لجميع  أثرالنص الجنائي يكون له  بشأنالحكم الدستوري الصادر 
هذا النص الجنائي المقضي بعدم  إلى والقرارات التي صدرت مستندةً  الأحكام

ً  أمريجعل القول بغير ذلك  لأنّ  دستوريته؛  ية هباء يفرغ حق الرقابة الدستور ، و
ية غايتها ونتيجتها التي ينبغي الالتالتقاضي من مضمونه، وب ي تفقد الدعوى الدستور

ُ  أن   .(1)ا للعدالة لا يمكن قبولهنكارً شكل إتتحقق بالحكم الدستوري، وهو ما ي

ز - ب  ٌ  عذم  ا  دان  صلٌ ا  ي  ف 
 :العاهل غلً حل رت  العول ف 

من قانون العمل،  141انتفت الشروط المقررة لفصل العامل بالمادة  ىتم 
ُ  إلىا فلا يحق لرب العمل فصل العامل استنادً  لغي ذلك النص، ل كن ذلك لا ي

عن  التأديبيةاستقلال الجريمة مبدأ لرب العمل، خاصة في ظل  التأديبيةالسلطة 
 إحدىغم من عدم توافر الجريمة الجنائية، وبالتالي يحق لرب العمل، وعلى الر

صدور الحكم الجنائي ببراءة بمن قانون العمل، سواء  141شروط نص المادة 
 أوحكم مشمولا بوقف تنفيذه، بصدور ال أو، الأسبابالعامل لأي سبب من 

 أوالعامة،  الآداب أو الأمانة أوصدور الحكم الجنائي في جنحة غير مخلة بالشرف ب
  الغرامة.في جنحة معاقب عليها بعقوبة 

لا يؤثر على حق رب العمل في الحكم الصادر في جميع هذه الحالات ف
يكون له فصل العامل  التأديبيةاستخدام سلطته  متى المقررة له بمقتضى القانون، و

يلاحظ جسيماً خطأوقع منه  ُ  61نص المادة  أن، و ورد من قانون العمل لم ي

                                                             
 .41د. حمدان فهمي: المرجع السابق، ص   (1)
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يفً  ه يقرر إذ ،ورد تطبيقات لهأ وإنماا للخطأ الجسيم تعر  ّ  إلاالعامل  "لا يجوز فصل أن
يعتبر من قبيل جسيماً خطأارتكب  إذا  :الأتيةالجسيم الحالات  الخطأ، و

 .غير صحيحة قدم مستندات أولشخصية غير صحيحة ثبت انتحال العامل  إذا .أ 
ضرار جسيمه لصاحب بت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أث إذا .ب 

ربع ل أبالحادث خلا المختصةجهات صاحب العمل ال أن يبلغالعمل بشرط 
 وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

اتباعها لسلامة العمال  اللازمتكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات  إذا .ج 
–ظاهر  مكانهذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في  أن تكونبشرط –والمنشأة 

 التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك. رغم
ا متقطعة خلال من عشرين يومً  أكثررر مشروع تغيب العامل بدون مب إذا .د 

يسبق الفصل إنذار  أن على متتالية، أياممن عشرة  أكثر أوالسنة الواحدة 
به صول من صاحب العمل للعامل بعد غياكتابي بخطاب موصي عليه بعلم الو

 في الحالة الثانية. أيامبه خمسة وبعد غيا الاولي،في الحالة  أيامعشرة 
إحداث  إلى مما أدىالتي يعمل بها  المنشأة أسرارفشي امل أالع أنثبت  إذا .ه 

 بالمنشأة.ضرار جسيمة أ
 منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.قام العامل ب إذا .و 
ِ ساعات العمل في حالات سُ  أثناءوجد العامل  إذا .ز  ّ ً  أون كر بي ا بما متأثر

 1تعاطاه من مادة مخدرة
وقع  إذاوكذلك  ،لمدير العاما أوصاحب العمل  علىثبت اعتداء العامل  إذا .ح 

 ً  بسببه. أوالعمل  أثناءرؤسائه  أحد على اجسيمً  منه اعتداء
من  (113) إلى( 114لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من ) إذا .ط 

 الكتاب الرابع من هذا القانون".
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من قانون العمل  61المادة  إلىا وسلطة رب العمل في فصل العامل استنادً 
ا من قانون العمل، فطبقً  141الحال بخصوص المادة  كانواسعة كما لا تكون 

ا بضرورة عرض رب العمل مقيدً ، يكون (1)من قانون العمل 62لنص المادة 
 الخطأحالات  إحدىتوافر مدى فصل العامل على القضاء ليقول كلمته في  أمر

 أنلعمل . وبالتالي فلا يجوز لرب امن قانون العمل 61الجسيم المقررة بالمادة 
 ُ فعل  وإن .الشأنفصل العامل دون انتظار قرار المحكمة العمالية في هذا  إلىبادر ي

ً  هذلك فيعد قرار الفصل الصادر من ً  ابمثابة فصل لنص الفقرات الثالثة  طبقاً ،اتعسفي
، (4)من قانون العمل 21والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من نص المادة 

يض المقرر با وبالتالي يستحق العامل من قانون  144المادة الفقرة الثانية من لتعو
 .(4)العمل

يتوافر في حق العامل في حالة صدور  أنالجسيم يمكن  الخطأ كانما  وإذا  
نسبة  أقرالحكم قد  أن هذاحكم جنائي بالإدانة ضده مشمولا بوقف التنفيذ. ذلك 

ى السلطة المقررة للمحكمة قد منع عقابه بناء عل كان وإنالعامل،  إلىالفعل الجنائي 
                                                             

الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة يكون  من قانون العمل على أنّ  " 62يجري نص المادة   (1)
يكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك".  العمالية. و

من قانون العمل على أنّ  "وعلى المحكمة أنّ  تفصل في طلب فصل العامل  2، 6، 1، 3، 4/ 21يجري نص المادة   (4)
يكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول  جلسة و

 العامل إلى عمله، وإن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
"فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة )المحكمة العمالية( بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً 

يض طبقاً للم  ( من هذا القانون.144ادة )يستوجب التعو
يض المؤقت إذا طلب العامل ذلك.  "وعلى المحكمة أنّ  تفصل في الموضوع بالتعو

يكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه.  "و
يض الذي قد يحكم له به "وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار المحكمة بوقف التنفيذ من مبلغ التع و

أو من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل. فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت 
 المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أنّ  طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط".

ً من جانب صاحب  من قانون العمل 4/ 144يجري نص المادة   (4) على أنّ  "فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا
يض الذي تقرره المحكمة عن أجر  يض، ولا يجوز أنّ  يقل التعو العمل، للعامل أنّ  يلجأ إلى المحكمة العمالية بطلب التعو

 شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة".
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الظروف  إلى أوالظروف الشخصية للمتهم  إلىالجنائية في تفريد العقاب بالنظر 
 الموضوعية الخاصة بالجريمة المرتكبة.

في حق العامل، يكون لرب  التأديبيةالمسئولية  أركانوبالتالي فمتى تحققت 
ار المحكمة بوقف تنفيذ تجاه العامل، ولا يمنع قر التأديبيةالعمل استخدام سلطته 

 خطأالعامل  إلىمتى شكل الفعل المسند من ذلك، رب العمل الحكم الجنائي 
لرب العمل عرض  فيجوز حينئذٍمن قانون العمل،  61بالمادة  للمقرر وفقاً جسيماً

 على المحكمة العمالية لفصل العامل. الأمر

ل متى توافرت وفصل العام ،التأديبيةلرب العامل استخدام سلطته  أن كما
الجسيم في حق العامل، متى كانت الجريمة التي صدر بشأنها  الخطأحالات  إحدى

من قانون  141الحكم الجنائي لا تدخل في عداد الجرائم التي يشملها نص المادة 
 أوالعامة،  الآداب أو الأمانة أوتكون جنحة غير ماسة بالشرف  كأنل، العم

ية، غير متكون العقوبة المقررة لها  تقتصر تلك العقوبة على الغرامة  كأنقيدة للحر
ً  إذاحتى  أوفقط،  قابلا للطعن  كان بأنّ  ا بعد، لم يكن الحكم الجنائي قد صار نهائي

 عليه بطرق الطعن العادية. 

، التأديبيةفجميع هذه الحالات لا تمنع رب العمل من استخدام سلطته 
اعتبر الفعل الصادر منه في عداد تحت رقابة القضاء، في مواجهة العامل، ومتى 

على المحكمة العمالية بطلب فصل  الأمريحق لرب العمل عرض فالجسيم،  الخطأ
 العامل عن العمل.

 أنّ   إذلها بالتكييف الجنائي للواقعة،  شأنسلطات التأديب لا  أنّ  ذلك 
ت عن نشأ فإذاتستقل بعناصرها وأوصافها عن الجريمة الجنائية،  التأديبيةالجريمة 

 أوجنائية وتأديبية في الوقت نفسه، فيظل لكل منهما وصفه  جريمتانالفعل الواحد 
لتأديب بالأوصاف الجنائية للفعل لا تلتزم سلطات اف ،تكييفه القانوني الخاص
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، فلا تتقيد بالتكييف التأديبيةا في المسؤولية مادامت هذه الأوصاف ليست عنصرً 
 أمالحكم الجنائي في هذا المجال على سلطات التأديب، لأنه لا حجية ل ؛الجنائي للواقعة

، فعلى سلطات التأديب التأديبيةا في المسؤولية التكييف الجنائي عنصرً  كان إذا
 .(1)هذا التكييف بشأنالنزول على ما قضى به الحكم الجنائي 

لعامل من الاتهام المنسوب حالة الحكم ببراءة ا فييثور بشدة  التساؤل إنما 
ً من النيابة العامة حفظً  إليهحفظ التحقيق المنسوب  أو إليه ً  أوا ا مؤقت  أوا، قطعي

ا وجهمن النيابة العامة  أمرصدور  . ففي هذه التأديبيةلإقامة الدعوى  بألّ 
بمعنى  أو؟ تجاه العامل التأديبيةهل يحق لرب العمل استخدام سلطته الحالات: 

مل عن الفعل الجنائي الذي العا تأديبما هي حدود سلطة رب العمل في  آخر
؟ التأديبيةوما هو مدى حجية الحكم الجنائي بالنسبة للدعوى صدر حكم ببراءته منه؟ 

ُ  الخطأوهل يحق لرب العمل اعتبار هذا الفعل من قبيل  برر عرض الجسيم الذي ي
 على المحكمة العمالية بطلب فصل العامل عن عمله؟ الأمر

 :التأديبيةبة العامة على الدعوى حجية قرار الحفظ الصادر من النيا -1

ّ همتى قدرت النيابة العامة    لأنّ  لا محل للسير في الدعوى العمومية  أن
الاستدلالات التي تم جمعها من قبل مأمور الضبط القضائي غير كافية لإثبات 

ُ  فإنها، آخرلأي سبب  أوالاتهام قبل العامل   إذ، (4)ا بحفظ الأوراقصدر قرارً ت
هالجنائية على  الإجراءاتمن قانون  61تنص المادة   ّ  أنالنيابة العامة  رأت إذا" أن

 ".الأوراقبحفظ  تأمرلا محل للسير في الدعوى، 

يةذو طبيعة  الأوراقالصادر من النيابة العامة بحفظ  والأمر  وليس ذو  إدار
سلطة جمع استدلالات لا  و يصدر من النيابة العامة بوصفهاه إذطبيعة قضائية، 

                                                             
 612ص د. مصلح الصرايرة وآخر: مرجع سابق،   (1)
 .411، مرجع سابق، ص 1د. عبد الرءوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، ج   (4)
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ر الصاد أن الأمر الأصل" أنوقد استقر قضاء محكمة النقض على تحقيق.  سلطة
لها،  يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماًالذي لم  من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً

يةطبيعته  إلىلها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر  أنبل   أن، كما الإدار
ا الصادر من النيابة العامة  لأمرا أنقد جرى نصها على  إجراءات 414المادة  بألّ 

 إلىلا يمنع من العودة  -بعد التحقيق  أي - 411للمادة  وفقاًلإقامة الدعوى  وجه
ّ  وذلك ق - 112للمادة  طبقاًجديدة  أدلةظهرت  إذاالتحقيق  تهاء المدة بل إن

ه المحقق يلتقي ب أنقوام الدليل الجديد هو  أنّ  المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. كما 
ا وجهلأول مرة بعد التقرير في الدعوى   . (1)لإقامتها" بألّ 

 إجراءالصادر من النيابة بالحفظ هو  الأمر أنّ  "من المقرر  بأنّ  قضت كما 
يةصدر عنها بوصفها السلطة  إداري تهيمن على جمع الاستدلالات  التي الإدار

ا وهو على هذه الصورة لا الجنائية وما بعده الإجراءاتمن قانون  61بالمادة  عملاً
يةطبيعته  إلىوقت بالنظر  أييقيدها ويجوز العدول عنه في  البحتة. ولا  الإدار

ً  أو يقبل تظلماً وكل ما لهما هو  ،ا من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدنياستئناف
يق  إلىالالتجاء   إذا -المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها  الإدعاءطر

يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمحضر برقم  كان وإذافرت له شروطه. تو
الشهادة الصادرة من نيابة ... ... عن هذا  أن... ...  إداري... ... سنة ... ... 

 أندون  النيابة أمرت بحفظه إدارياً أنوالمرفقين بالمفردات المضمومة  -المحضر 
الحكم الابتدائي  فإنّ  الضبط القضائي  رجال أحدتندب لذلك  أو تجري تحقيقاً

ا قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادً  إذالمؤيد بالحكم المطعون فيه 
يك الدعوى الجنائية  ،بالحفظ الإداري الأمرذلك  أنّ   إلى لا يحول دون تحر

                                                             
 .112، ق 211، ص 4، ع 14، المكتب الفني، س 4/14/1164، جلسة 44لسنة  4623الطعن رقم   (1)
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يق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه منعى الطاعن في  ،بالطر
 . (1)لصدد غير سديد"هذا ا

 الأوراقولم يوجب المشرع على النيابة العامة ضرورة تسبيب قرار حفظ 
يقوم على  إذ، أسبابقرار الحفظ يخلو من  أنالصادر منها، ل كن ذلك لا يعني 

 أوالاباحة  أسبابوجود سبب من  أوالجريمة  أركانكعدم توافر  قانونية أسباب
كعدم  موضوعية أسباببالحفظ على  الأمريقوم  العقاب، كما قد أوموانع المسئولية 

  .(4)الواقعة أهميةعدم  أوعدم معرفة الفاعل  أوصحة الواقعة 

يةلطبيعة ا إلىبالنظر و  استقلال الجريمة  إلىو، من جهة لأمر الحفظ الإدار
ّ ه، فيمكن القول أخرىمن جهة  التأديبيةالجنائية عن الجريمة  حجية لقرار  لا أن

 التأديبيةالدعوى  في الاتهام الجنائي المسند للعامل على الأوراقبحفظ  النيابة العامة
العامل تشكل  إلى الوقائع المنسوبة أنّ  متى ثبت  ،عن ذات الوقائع إليهالموجهة 

 خطأ الأفعال أوومتى شكلت هذه الوقائع ، ا على مقتضى الواجب الوظيفيخروجً 
متى  والتي يجوز فصل العامل ،لعملمن قانون ا 61لمادة ل وفقاًمن العامل  جسيماً

 . ثبت ذلك

يةقررت المحكمة  وفي هذا ِ  أنّ  العليا  الإدار شوة قبل المدعي "حفظ تهمة الر
 ُ يةبرئ سلوكه من الوجهة لعدم كفاية الادلة لا ي ، ولا يمنع من مؤاخذته الإدار

                                                             
 . كما قضت132، ق 661، ص 42، المكتب الفني، س 41/6/1126، جلسة 36لسنة  414الطعن رقم   (1)

ية التي  في حكم آخر بأنّ  " الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدار
من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها  61تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 

ية البحتة، وهذا الأمر الإداري يفترق عن الأمر القضائي بأنّ  ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إل ى طبيعته الإدار
لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أنّ  تجري التحقيق بنفسها أو يقوم به 

ون الإجراءات الجنائية فهو وحده من قان 411أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 
، ص 11، المكتب الفني، س 14/4/4111، جلسة 63لسنة  3641الذي يمنع من رفع الدعوى". الطعن رقم 

 .14، ق 421
 .412، 412د. عبد الرءوف مهدي: المرجع السابق، ص   (4)
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يات المباحث في أ أندانة هذا السلوك، ولا سيما بعد ، وإتأديباً نة زمعززت تحر
ين عقيدتها  الإدارةمختلفة ما يحوم حوله من شبهات كانت كافية لدى  لتكو

 .(1)صلاحيته للاستمرار في عمله" إلى الإطمئنانواقتناعها بعدم 

هكما استقر قضاء محكمة النقض على   ّ قرار النيابة بحفظ المحضر  كان إذ" أن
الموجب للمسئولية  لخطأالا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص  إليهالمشار 
يض صحيحاًما قرره الحكم في صدد مسئولي وكان ،المدنية  ة الطاعن بصفته عن التعو

بالخطأ في تطبيق القانون لمخالفته  النعيعليه بهذا السبب ) النعي فإنّ   ،في القانون
 . (4)"أساس(، يكون على غير الأوراقار النيابة العامة بحفظ حجية قر

سببه، لا  كان أياً الأوراققرار النيابة العامة بحفظ  أنّ  لذلك يمكن القول 
ا على المحكمة العمالية بطلب فصل العامل استنادً  الأمريمنع رب العمل من عرض 

ُ بشأنهفظ التحقيق الجنائي اعتبار الفعل المادي، الذي حُ  إلى  جسيماً خطأشكل ، ي
في  إليهال الاستناد من قانون العمل، والتي يجوز لرب العم 61مما ورد بالمادة 

 طلب فصل العامل عن العمل.

ا وجهحجية القرار  -4  :التأديبيةلإقامة الدعوى الجنائية على الدعوى  بألّ 
                                                             

لتأديبية، دراسة . مشار إليه في د. سليمان محمد الطماوي: الجريمة ا212، ص 4، س 1/4/1112جلسة   (1)
بية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات،   . 461، ص 1121مقارنة، المنظمة العربية للتر

كما قضت في حكم آخر بأنّ  "حفظ النيابة العامة للتحقيق الذي اجرته في خصوص الوقائع محل المؤاخذة التأديبية لعدم 
ية، ولا يمنع مؤاخذته تأديباً على هذا السلوك،  كفاية الادلة أو لسبب آخر، لا يبرئ سلوك المدعي من الوجهة الإدار

مؤاخذة مردها الى وقوع إخلال منه بواجبات الوظيفة، وخروج على مقتضى الأمانة التي ينبغي أنّ  يتحلى بها الموظف أو 
تطبيقه في نطاق روابط القانون العامل في أداء عمله متى قام الموجب لهذه المؤاخذة، الأمر الذي لا يتأثر اعماله في مجال 

العام بقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة في خصوص التهمة الجنائية التي تختلف بطبيعتها عن الذنب الإداري". جلسة 
 .411. مشار إليه في المرجع السابق، ص 624، س &، ص 41/3/1164

 .11، ق 412، ص 61 ، المكتب الفني، س42/4/4111، جلسة 62لسنة  4413الطعن رقم   (4)
كما قررت في حكم آخر أنّ  "المقرر في قضاء الدائرة الجنائية بالمحكمة أنّ  للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ 
الأوراق إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي طالما أنّ  المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية لم تنته بعد". الطعن رقم 

 ، طعن غير منشور.  11/6/4114، جلسة 24لسنة  4111
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هالجنائية على  الإجراءاتمن قانون  411يجري نص المادة    ّ  رأت إذا" أن
هالنيابة العامة بعد التحقيق   ّ  وتأمرا بذلك مرً لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أ أن

 الأمرولا يكون صدور  ،آخرلسبب  محبوسًابالأفراج عن المتهم المحبوس مالم يكن 
ا وجه من يقوم مقامه.  أومن المحامي العام  إلالإقامة الدعوى في الجنايات  بألّ 

ُ  الأسبابعلى  الأمريشتمل  أنويجب  ُ التي ب ي للمدعى بالحقوق  الأمرعلن نى عليها. و
 لورثته جملة في محل اقامته". الإعلان قد توفى يكون كان وإذاالمدنية 

الصادر من النيابة  الأمر" أنعلى من ذات القانون  414كما تنص المادة 
 إلىلا يمنع من العودة  411للمادة  وفقاًلا وجه لإقامة الدعوى  بأنّ  العامة 

 ".112للمادة  طبقاًجديدة  أدلةاظهرت  إذاالتحقيق 

ا وجه الأمر فإنّ  ، الأوراقمة بحفظ وعلى العكس من قرار النيابة العا   بألّ 
ً لدعوى الجنائية ليس قرارً لإقامة ا ً  اقرارً  وإنما اا اداري ُ اقضائي صدره النيابة العامة ، ت

 إجراءبصفتها سلطة تحقيق، مقتضاه صرف النظر عن اقامة الدعوى الجنائية، بعد 
 . (1)التحقيق في الواقعة

لتحقيق في نفس ايعاد  أنتحول دون  يحوز هذا القرار الحجية التيبالتالي و 
جديدة  أدلة تظل قائمة ما لم تظهر إذ؛ . وهذه الحجية تكون مؤقتهأخرىالجريمة مرة 

ا وجه الأمرقبل صدور  ،جهات التحقيق أمام من قبل لم تبحث لإقامة  بألّ 
قرارات ليست صادرة في موضوع الدعوى الجنائية فهذه ال .الدعوى الجنائية

مهمة سلطات التحقيق هي البت في توافر الظروف التي  أن إذ، الإدانة أوبالبراءة 
 أصدرتما  فإذاالمحكمة للفصل في موضوعها،  إلىتجعل التهمة صالحة لإحالتها 

سلطة التحقيق قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فلا يعد ذلك 
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 ً  ظهرت أدلة إذاائية ا على براءة المتهم، ولا يمنع من رفع الدعوى الجندليل
 .(1)جديدة

الصادر من سلطة التحقيق  الأمر" أنوقد استقر قضاء محكمة النقض على  
وى الدع إلىبعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة 

ُلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة  الجنائية ما دام قائما لم ي
 الأمرله في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة  لأنّ   ؛فيها الأمري صدر الت

 . (4)المقضي"

الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد  الأمر" بأنّ   آخركما قضت في حكم  
العبرة  إذ، نها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوىم أمرتحقيق أجرته هو في حقيقته 

بعدم وجود وجه يجب  الأمر أنّ   والأصل، يابة عنهالواقع لا بما تذكره النبحقيقة 
ه إلا، يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة أن  ّ ُ  أن  إجراء أومن تصرف  ستفاد استنتاجاًقد ي

يق اللزوم العقلي  – حتماًالإجراء يترتب عليه  أوهذا التصرف كان  إذا آخر وبطر
إقامة  إلىالعودة  الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من الأمر نوأ، الأمرهذا  –

جديدة في  أدلةلم تظهر  إذابناء على تحقيقات أجريت كان الدعوى العمومية متى 
 . (4)المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية"

ا وجهل كن الحجية التي   لإقامة الدعوى الجنائية  يتمتع بها قرار النيابة العامة بألّ 
فيمنع اقامة الدعوى الجنائية عن  ،يتعلق بالدعوى الجنائية إجراء أييقتصر على 

ا وجه الأمرحجية متد جديدة، ولا ت أدلةذات الوقائع طالما لم تظهر  غير  إلى بألّ 
المقامة عن  التأديبية أوالدعوى المدنية لهذه الحجية على  أثرالدعوى الجنائية، فلا 

ا وجهللأمر  محلاًالتي كانت  الأفعالذات  درة عن صا أحكاماًليست  لأنها؛ بألّ 
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 أماموبالتالي لا يتوافر لها الحجية المقررة لأحكام المحاكم الجنائية  ،المحكمة الجنائية
 المحاكم المدنية.

"قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة  بأنّ  وفي ذلك قضت محكمة النقض  
القرارات  لأنّ  القضاء المدني،  أمامحجية  أيةمضمونه لا يكتسب  أوسببه كان   أياً

 مان، وإالإدانة أولصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى بالبراءة ا
المحكمة للفصل في  إلىعدم توافر الظروف لإحالتها  أوتفصل في توافر 

 . (1)موضوعها"

لمدني فيما يقيد القضاء ا الذيالحكم الجنائي هو " بأنّ   آخركما قضت في حكم 
للأحكام الفاصلة  إلاهذه الحجية لا تثبت و ،لهافاع إلىنسبتها يتصل بوقوع الجريمة و
القرارات الصادرة من الجنائية دون غيرها من الأوامر وفي موضوع الدعوى 

هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية  لأنّ   ؛سلطات التحقيق
عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة  أوتفصل في توافر  إنماو ،بالبراءة

 أيةمن ثم فلا تكتسب هذه القرارات المحكمة للفصل في موضوعها، و إلىلتها لإحا
 أويقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة  أنيكون له و  ،القضاء المدني أمامحجية 

 فإنّ   ذلك، كانف القرار الصادر من سلطة التحقيق. لما فاعلها على خلا إلىنسبتها 
لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في الجناية قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه 

يض لا يكون له ثمت حجة  ،موضوع الفعل غير المشروع المؤسس عليه طلب التعو
 . (4)التي بنى عليها" الأسبابفحوى هذا القرار و  كانما  أياً ،القضاء المدني أمام

ا وجهقرار النيابة العامة  أنّ  لذلك يمكن القول    ،نائيةلإقامة الدعوى الج بألّ 
تقتصر حجيته على إقامة  إذ، التأديبيةالجهات  أمامحجية  أيةسببه، لا يحوز كان  أياً

ا وجهالقرار  إليهاا دلة التي صدر استنادً الدعوى الجنائية بذات الأ  إذا، ول كن بألّ 
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النظر في الدعوى  وإعادةهذا القرار  إلغاءجديدة فيجوز لجهة التحقيق  أدلةظهرت 
 . خرىأالجنائية مرة 

ا وجهقرار النيابة العامة  فإنّ  ، وبالتالي  حجية أيةلا يحوز  لإقامة الدعوى الجنائية بألّ 
ا على المحكمة العمالية بطلب فصل العامل استنادً  الأمرمن عرض تمنع رب العمل 

ا وجه الأمرمحل  كون الفعل المادي إلى ُ  بألّ  عد من الصادر من سلطة التحقيق، ي
من قانون العمل، والتي يجوز لرب  61ا بالمادة الواردة حصرً خطاء الجسيمة الأ

 في طلب فصل العامل عن العمل. إليهاالعمل الاستناد 

 :التأديبيةحجية الحكم الصادر بالبراءة على الدعوى  -4

 الأوراقبعكس ما عليه الحال بالنسبة لقرارات النيابة العامة، سواء بحفظ 
ا وجه أو نائية جالصادر من المحكمة اللحكم الجنائي ل فإنّ  ئية، لإقامة الدعوى الجنا بألّ 

النظر من جديد في الدعوى، سواء بناء  إعادةمن  الأخرىتمنع المحاكم المختصة حجية 
يفترض الحقيقة فيما قضى به الحكم  إذوصاف جديدة، أ أوجديدة  أدلةعلى 

 الجنائي. 

الجانب  أمان: سلبي وايجابي، المعنى لها جانبا اذوالحجية المقررة للحكم الجنائي به
الجانب  أماالنظر في الدعوى من جديد،  إعادةالسلبي فيتحقق في منع المحاكم من 

 إلاولا تكون الحجية الايجابي فيتمثل في افتراض الحقيقية فيما قضى به الحكم. 
ا لا يقلب الانفصام ولا يقوم الحكم المرتبطة به ارتباطً  والأسبابلمنطوق الحكم 

سلطات التأديب في وقوع الفعل  أمامويتحدد نطاق حجية الحكم الجنائي  ا.بدونه
يين الجنائية  ، وفي الوصف القانوني والتأديبيةالمكون للأساس المشترك بين الدعو

 . (1)لهذا الفعل وادانة المتهم بارتكابه
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سلطات  أماموبالتالي فيكون للحكم الجنائي الصادر بالبراءة حجية مطلقة 
ى تعارض الحكم الصادر ببراءة العامل من الاتهام الجنائي مع ادانته التأديب مت

يين الجنائية  تأديباً ، والتأديبيةعن ذات الفعل المكون للأساس المشترك للدعو
لوقائع المنسوبة للعامل لم تحدث ا أنوذلك متى كانت البراءة الجنائية مردها 

ً أ كم عنها العامل، وبالتالي لا تملك انتفاء الوجود المادي للوقائع التي يحا أيا، صل
 أنّ  تفترض وجودها، حيث  أوسلطة التأديب محاسبة العامل عن هذه الوقائع 

 أنلسلطات التأديب  كان وإن، الشأنالحكم الجنائي هنا له حجية مطلقة في هذا 
 ُ قدر سلوك العامل من الناحية التنظيمية ومدى اتفاقه مع القواعد العامة للسلوك ت

لم يفصل فيها القاضي الجنائي،  أخرىهذا التقدير يتعلق بوقائع  كانطالما  الواجب،
 . (1)بهذه الواجبات الإخلالويجوز لسلطة التأديب هنا معاقبة العامل عند 

سلطات  أمامكما يكون للحكم الجنائي الصادر ببراءة العامل حجية مطلقة 
 آخرالمساءلة هو شخص  محل الأفعالمرتكب  أنّ  التأديب متى ثبت للقاضي الجنائي 

 الإجراميهذا العامل توافرت فيه وقت ارتكاب الفعل  أنّ   أوغير العامل المتهم، 
 . (4)الدفاع الشرعي أوباحة، كالقوة القاهرة حالات الإ  إحدى

ُ  أما قضي فيها ببراءة العامل فلا يتمتع الحكم في غير ذلك من الحالات التي ي
، كاستناد يتمتع بها في الحالات السابق ذكرها كانالجنائي بذات الحجية المطلقة التي 

العامل،  إلىالموجهة  الإجراءاتبطلات  إلىدى أ خطأوجود  إلىحكم البراءة 
لا، وكذلك في حالة  أمالعامل  إلىالمادية  الأفعاليتناول الحكم نسبة  أندون 

ة في مسلك الريب العامل، ففي هذه الحالة تكون إلىسناد الاتهام الجنائي الشك في إ
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ُ  أنالعقد دون  إنهاءالعامل كافية، عند البعض لإقرار حق رب العمل في  عد ي
 .(1)تعسفياً الإنهاءذلك 

بالإثبات المادي للوقائع الواردة في  إلالا تتقيد  التأديبيةالسلطة  أنذلك 
ية اعطاء هذه الوقائع التكييف القانوني الحكم الجنائي، ويبقى لهذه السلطة حُ  ر

وفي ذلك قضت محكمة النقض . (4)التأديبيةلذي تراه مناسبا من الناحية الصحيح ا
الحكم الصادر  أن إثبات 114جنائية والمادة  إجراءات 316"مؤدى المادة  بأنّ  

 إذا إلاالمحاكم المدنية  أمامفي المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية 
يين  للأساسلمكون ا في وقوع الفعل الازمً  فصلاًقد فصل  كان المشترك بين الدعو

حجية  نوأفاعله،  إلىالجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته 
الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث 

 أنيجوز  إذ، اجسيمً يعُتبر اهمالا  ،مع تجرده من صفة الجريمة ،الفعل كان إذافيما 
 .(4)جنائي" خطأيوجد  أنمدني دون  خطأيكون هناك 

"الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية  بأنّ   آخركما قضت في حكم 
في وقوع  لازماً فصلاًقد فصل  كان إذا إلاالمحاكم المدنية  أمامفي الدعوى المدنية 

يين الجن وفي الوصف  ،ائية و المدنيةالفعل المكون للأساس المشترك بين الدعو
يبين من الحكم الجنائي الصادر بتاريخ  كان إذفاعله، و إلىنسبته القانوني لهذا الفعل و

النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد مدير  أن... ... في الجنحة رقم ... ... 
مة المؤسسة المطعون ضدها لأنه في يوم ... ... فصل الطاعن قبل صدور حكم المحك

لقرار الفصل،  اللجنة الثلاثية )المحكمة العمالية(رضة رغم معابذلك، و التأديبية
ه إلىا قضت المحكمة الجنائية بتغريم المتهم مائتي قرش استنادً و  ّ العامل  أنثبت  أن
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مما لا يجوز معه  ،النقابية بالمؤسسة اللجنة )المحكمة العمالية( فصله هو سكرتير  الذي
الحكم  أنمؤدى ذلك  ، وكانالتأديبيةبناء على حكم من المحكمة  إلافصله  أووقفه 

، فصل من عمله بسبب نشاطه النقابي الطاعن قدكان   إذاالجنائي لم يفصل فيما 
 شأنفصل الطاعن لم يكن له  أنجرى في قضائه على  إذالحكم المطعون فيه  فإنّ  

 .(1)"إليهسالف الإشارة بالنشاط النقابي لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي ال

عن ذات  جنائياًعلى الرغم من براءته  تأديباًيجوز مساءلة العامل لذلك 
لا تتعارض مع  أسباب إلىبراءة العامل من الاتهام الجنائي  تمتى استند ،الفعل

 إلىللعامل، وذلك متى كانت البراءة للشك في نسبة الاتهام  التأديبيةالمساءلة 
ُ  الشك كان فإذاالعامل،  َ ي ر لصالح المتهم في المجال الجنائي، فالأمر ليس كذلك فس

 .التأديبيةبالنسبة لسلطات التأديب، فالشك يكفي لإدانة الموظف في الجريمة 
يةحيث قضت المحكمة  تغفل عن  لاأ التأديبية"يتعين على المحكمة  هنأبالعليا  الإدار

هذه الحجية لا  فإنّ  صحة الوقائع،  ا على عدمبراءة استنادً الحجية الحكم الجنائي الصادر ب
 ُ الحكم الجنائي الصادر بالبراءة على عدم كفاية الأدلة  كان إذا التأديبيةقيد المحكمة ت

ً  فإنهوالشك فيها،  ا عن الموظف، ولا يحول دون محاكمته حينئذ لا يرفع التهمة نهائي
 . (4)التهمة عينها على الرغم من حكم البراءة" أجلمن  تأديباً

شكلية تتعلق  أولأسباب اجرائية  لا يكون لحكم البراءة الذي استندكما 
 أوالتفتيش  إجراءات كبطلان، سلطة التأديب أمامحجية  أية بالدعوى العمومية

. (4)القبض. فهذا السبب جنائي محض للبراءة، لذلك فهو لا يقيد سلطة التأديب
ّ هيرى  (3)بعض الفقه كان وإن ً أهدر القضاء الجنائي د إذا أن ا ما بناء على هذه ليل
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متعلق بالنظام العام  أمردليل يتصل بإثبات التأثيم الجنائي وهو  فإنه، الأسباب
 والتأديب. الإدارةتلتزم به جميع جهات  أنولهذا السبب يجب 

ما استند حكم بعد معاقبة العامل على تقادم الدعوى  إذاوكذلك الحال 
حجية على سلطات التأديب، لأنه لم  يةأهذا الحكم لا يكون له  أنالعمومية، ذلك 

. وبالتالي لا حجية له إليهنسبتها  أوثبوتها  العامل، ولم ينفِ  إلىالوقائع المسندة  ينفِ 
التي وقعت من المتهم لمقتضيات  الأفعالعند تقدير سلطة التأديب مدى مخالفة 

لعمومية ما كانت الدعوى ا إذاكرامة الوظيفة. وكذلك الحال  أوالواجب الوظيفي 
يكها  عدم تقديم هذا  فإنّ  اذن من جهة ما،  أوشكوى  أوبطلب  إلامما لا يتم تحر

يك الدعوى العمومية ضد  كان وإنالشكوى  أوالاذن  أوالطلب  يمنع من تحر
ه إلاالمتهم،   ّ ير سلوك العامل ومجازاته عند دلا يقيد سلطات التأديب في تق أن

 الوظيفية.واجباته  أوبكرامة الوظيفة  الإخلال

 إلىقد استندت  إليهمتى كانت براءة العامل من الاتهام الجنائي المنسوب و 
ليست لها صفة اجرامية،  إليهالمسندة  الأفعال لأنّ   أوالجريمة،  أركانعدم توافر 

لا  إذالتي قام بها،  الأفعالعن  تأديباًهذا الحكم لا يمنع من مساءلة العامل  فإنّ  
هذا الفعل  كان، وذلك متى التأديبيةحجية في نطاق الدعوى  يةأيكون لحكم البراءة 

وظيفي تقوم على مخالفة السلوك ال التأديبيةالمسئولية  أن؛ ذلك تأديباً خطأيمثل 
مختلفة  أسباب، وهي (1)خلاله بواجبات الوظيفةإ أومقتضيات العمل، للعامل ل

توصيف الفعل الصادر من  الحكم الجنائي في إليهالبراءة التي انتهى  أسبابتماما عن 
للواجبات  هسلوك إخلالعدم  أو إخلالمل، والتي تتمثل في مطابقة االع

 والمحظورات الواردة بالقانون العقابي.
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 الإجراميل سناد الفعإ إمكانوفي حالة براءة العامل لشيوع الاتهام، وعدم 
للعامل الفعل  هذا الحكم الجنائي لم يسند أنم بعينه، فرغم مته إلىالذي وقع فعلا 

هذا الحكم يكون ذو حجية  فإنّ  دله على ارتكابه لهذا الفعل، أ أيةولم تقم  الإجرامي
سلبي  أواسناد فعل ايجابي  إمكان، على عدم التأديبيةموقوفة، بالنسبة للدعوى 

 ُ ا على السلوك خروجً  أوشكل في ذاته مخالفة لواجبات الوظيفة محدد للعامل، ي
 . (1)الوظيفي المعتاد

هكما   ّ عدم كفاية الادلة  إلىا للحكم الجنائي ببراءة العامل استنادً  أثرلا  أن
الوقائع  أنيعني  كان وإنهذا الحكم  أن، ذلك التأديبيةالمقدمة ضده على مسئولية 

قد تشكل  أنها إلاكانت غير كافية لقيام الجريمة الجنائية،  وإنسندت للعامل التي أُ 
 أوبواجبات الوظيفة  اإخلالً ، متى كانت تشكل يةتأديببعضها مخالفة  أوكلها 
هذا الحكم لا يعني تطرق القضاء  أنا على السلوك الوظيفي المعتاد، كما خروجً 

القضاء  إليهاالجنائي لجميع الوقائع التي ارتكبها العامل، فمن هذه الوقائع ما لا يتطرق 
، أخرىمبررات  أو بأسبالأي  أولعدم جدواها في الدعوى الجنائية  أما ،الجنائي

 .(4)التأديبيةللمساءلة  أساسًاتكون هذه الوقائع  أنل كن هذا لا يمنع من 

يةوفي ذلك استقر قضاء المحكمة  "تبرئة المدعي إزاء  أن العليا على الإدار
ً الوقائع التي قام عليها الاتهام أوفي ضوء  –وحت بهذه التبرئة الظروف التي أ  –ا صل

 وإذان كل شبهة، ولا تقشع عن مسل كه ظلال الريبة. لا تنأى به بصفة جازمة ع
 –كما قالت المحكمة  –يؤيد الاتهام  آخردليل  أيلعدم قيام  كانت تبرئته واجبة

قام لصالح  إذاؤول الشك في ثبوت التهمة العقوبة لا يؤخذ فيها بالظن، بل ي نأول
 ً خدم بالجهة المست أوليس كذلك في علاقة الموظف  الأمر فإنّ  ا، المتهم دائم

ية مانته نزاهته وأ إلى انتسود الثقة في استقامته، والاطمئن أن، حيث يجب الإدار

                                                             
 .64المرجع السابق، ص   (1)
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شيء من  إلىرب الشك تس فإذاالوظيفة،  أداءونقاء سيرته، لارتباط ذلك بحسن 
 ً  فإنّ  المستخدم، وضع نفسه موضع الريبة،  أوعلى سلوك اتخذه الموظف  ذلك بناء

 .(1)"تأديباًا بذاته لمؤاخذته ، ينهض مبررً جنائياًانته هذا المسلك الذي لا يكفي لإد

كما لا حجية للحكم الجنائي الصادر البراءة لانتفاء القصد الجنائي في الجرائم 
 لأنّ  الجنائي في الجرائم غير العمدية، على سلطة التأديب؛  الخطأالعمدية، وانتفاء 

ة عنه، الإجراميينفي الصفة  وإنماهذا الحكم الجنائي لا ينفي وقوع الفعل المادي، 
مناط التأثيم في  لأنّ  ، تأديبيةتكون هذه الوقائع جريمة  أنوبالتالي لا يحول دون 

ه التأديبية. وفي ذلك قضت المحكمة (4)الآخركل منها يختلف عن   ّ "لا شك في  أن
كرامتها،  أوقوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها  التأديبيةالجريمة  أن

الجريمة الجنائية قوامها خروج المتهم على المجتمع فيما تنهى عنه القوانين الجنائية  نأو
، ولو الأخرىالجريمتين مستقلة إحداهما عن  فإنّ  ذلك  أساسبه. وعلى  تأمر أو

ُ  الخطأالموظف الذي يقترف  فإنّ  ثمة ارتباط بين الجريمتين، ولذلك  كان سأل عنه ي
يقوم به بدقة وأمانة تحول دون  أنبه وجب عليه  العمل المنوط أداءلأنه في 

القصد الجنائي في ه غير متوافر، ورأت المحكمة  كان، ولو الخطأالوق وع في هذا 
الحكم الجنائي الصادر لانتفاء القص د  فإنّ   الأساسالجنائي ة تبرئته، وعلى هذا 

 ً حقه من إهماله في  ا لما ثبت فيالجنائ ي لا يؤث ر ف ي مؤاخذة الموظف المتهم إداري
 . (4)ضياع حق مالي للدولة" إلىيؤدي  أن شأنهمن  كانعمله، 

                                                             
. مشار اليهما في د. سليمان 411، ص 4، س 3/4/1132؛ جلسة 234، ص 2، س 4/4/1113جلسة   (1)

 .464الطماوي: المرجع السابق، ص 
براهيم: حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، دراسة مقارنة، بدون دار نشر،  (4) ، ص 1112د. وحيد محمود إ

611. 
يف: مساءلة 11/11/1161خزانة، جلسة قضائية تأديب  4لسنة  3الدعوى رقم   (4) . مشار إليه في: د. عزيزة الشر

 .121، ص 1112الموظف العام في ال كويت، مطبوعات جامعة ال كويت، ال كويت. 
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من  141للمادة  وفقاًكذلك الحال، وعلى العكس من حالة فصل العامل 
هذا  فإنّ  ا بوقف تنفيذ العقوبة، ما صدر الحكم الجنائي مشمولً  إذاقانون العمل، 

 تأديبحجية في نطاق  أيةون له ، ولا يكتأديباًالحكم لا يمنع من محاكمة الموظف 
العامل  إلىالوقائع المسندة  إثباتالعامل، بل على العكس تكون له حجية في 

 خطأما شكلت  إذا تأديباًفي مؤاخذته  إليهاوالثابتة في الحكم، والتي يجوز الاستناد 
 من قانون العمل. 61للمادة  وفقاًمما يجوز معه فصل العامل  جسيماً

لا ترفع  أنها إلاكانت تدرأ عن العامل العقوبة الجنائية،  إنوفهذه الحالات 
في المجال التأديبي لا يتعلق بالقصاص من المتهم  الأمر لأنّ  ؛ التأديبيةعنه المسئولية 

تعلق بكرامة العمل الذي ي وإنماالذي ارتكبه في حق المجتمع،  الإجراميعن الفعل 
ل بأعبائه على الوجه الذي يحقق يقوم به، وصلاحيته لأداء هذا العمل والتحم

 .(1)التي يعمل بها وكذلك الصالح العام المنشأةصالح 
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 الوجحث الثبًي

 بيًتأديجشرٍط فصل العبهل 

 

ُ  61لنص المادة  وفقاًالفصل من العمل  عد من الجزاءات من قانون العمل ي
، متى التأديبيةلطته التي يجوز لرب العمل توقيعها على العامل بمقتضى س التأديبية

وبالتالي يخضع  من قانون العمل. 61المادة ب للمقرر وفقاً جسيماً خطأوقع منه 
توقيع هذا الجزاء لرقابة محكمة الموضوع التي يجب عليها تقدير مناسبة وملائمة الجزاء 

"تقدير قيام  بأنّ  الموقع للفعل الصادر من العامل. وفي ذلك قضت محكمة النقض 
كانت محكمة الموضوع قد  إذامما يستقل به قاضى الموضوع. وصل العامل المبرر لف

ية وفي حدود سلطتها ا ،انتهت عدم تناسب  إلى ،لما ساقته من تدليل سائغلتقدير
مما يجعل فصله مشوباً  إهمالجزاء الفصل الموقع على المطعون ضده مع ما بدره من 

يكون على غير  الشأنطعون فيه هذا ما تنعاه الطاعنة على الحكم الم فإنّ  ، بالتعسف
 . (1)"أساس

 وفقاًجسيم  خطأولذلك فيشترط لتوقيع جزاء الفصل من العمل لارتكاب 
قواعد التحقيق وتوقيع الجزاءات على العاملين  ، ضرورة مراعاة61لما ورد بالمادة 

. كما (4)من قانون العمل 61، 63، 64، 64، 61والتي ورد النص عليها بالمواد 
                                                             

 .411، ق 1132، ص 1، ع 42، المكتب الفني، س 4/1/1126، جلسة 31لسنة  113الطعن رقم   (1)
من قانون العمل على أنّ  " لا يجوز لصاحب العمل أنّ  يوقع جزاء الخصم على العامل عن  61يجري نص المادة   (4)

يد على أجر خمسة أيام. ولا يجوز أنّ  يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من  المخالفة الواحدة بما لا يز
 أجر خمسة أيام في الشهر.

 صم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أنّ  المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل". "وإذا حدد الخ
ّ ه "لا يجوز لصاحب اعمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له  68ويجري نص المادة  على أن

ا القانون وبين أي جزء مالي إذا زاد ما يجب ( من هذ61الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة )
 .اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد"
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 وفقاًمن قبل المحكمة العمالية،  إلاع جزاء الفصل من العمل لا يكون توقي أن
والتي جعلت هذا الاختصاص بتوقيع هذا الجزاء من السلطات المقررة  62للمادة 

 ُ متنع على رب العمل توقيع هذا الجزاء دون اللجوء للمحكمة العمالية فقط، وبالتالي ي
ُ  وإذاالمحكمة العمالية،  إلى يض تعسفياًعد هذا الفصل ما قام بذلك في ، يستوجب تعو

 ضرار التي لحقت به جراء ذلك.العامل عن الأ

هلذا يمكن القول    ّ يجوز توقيع جزاء الفصل في حق العامل، بالرغم من  أن
من قانون العمل، وذلك متى  141لنص المادة  وفقاً ،عدم تحقق شروط فصله

جريمة غير معاقب عليها  أو، الأمانة أوارتكب جريمة جنائية غير مخلة بالشرف 
ية،  ُ  أوبعقوبة مقيدة للحر ية مع ايقاف التنفيذ، ح حكم  أوكم عليه بعقوبة مقيدة للحر

المادي  كان الفعلحتى ببراءة العامل، متى  أوبسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم 
من قانون العمل، ول كن  61للمادة  وفقاً، جسيماً خطأالعامل يشكل  إلىالمسند 

 ُ  رط لتوقيع هذا الجزاء الاتي:شتي

 

 

                                                                                                                                                                               
ّ ه "يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق  63ويجري نص المادة  على أن

بلاغ صاحب العمل بتوقيع الجزاء السابق"مجازاة العامل عنها، متي وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشه  .ر من تاريخ إ
بلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق  64ويجري نص المادة  ّ ه "يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إ على أن

ن تاريخ دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أنّ  يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر م
 .اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أنّ  تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق

يد مقداره عن أجر يوم واحد أنّ  يكون  "ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يز
 .يقضي بتوقيع الجزاء التحقيق شفاهة، على أنّ  يثبت مضمونه في القرار الذي

 ."وفي جميع الحالات يشترط أنّ  يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً"
ّ ه "لصاحب العمل أنّ  يحقق مع العامل بنفسه، أو أنّ  يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون  65ويجري نص المادة  على أن

أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط إلا يقل المستوي الوظيفي القانونية أو أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة 
 للمحقق عن مستوي العامل الذي يحقق معه".
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 :جسيماً خطأيشكل الفعل المادي المسند للعامل  أن: الأولالشرط 

يفا ، 4114لسنة  14من قانون العمل رقم  61بالمادة لم يورد المشرع  تعر
ل كن  يفصل العامل من العمل. أنلرب العمل معه للخطأ الجسيم الذي يجوز 

الذي يقع بدرجة غير يسيرة ولا  الخطأ" هنأب أحكامها أحدمحكمة النقض عرفته في 
ُ  أوا يكون متعمدً  أنيشترط   .(1)ا لجريمة جنائية"مكون

 عمدي، حيث يتخلف فيه قصد خطأ إلاالجسيم ما هو  الخطأولدى الفقه، 
يه الفرنسي "بوتييه" عدم بذل العناية قضرار من جانب مرتكبه، فهو عند الفالإ

ً والحيطة في شئون الغير، بقدر لا ي ً  أو مكن لأقل الناس عناية يغفله  أن أقلهم ذكاء
 .(4)في شئون نفسه

 ُ ي ُ  أشدمن  جسيماً خطأعتبر فصل العامل لارتكابه و وقع على الجزاءات التي ت
يترتب عليها حلُّ  . ويستند فصل (4)الرابطة العقدية وانتهاء عقد العمل العامل، و

حماية مصالح رب العمل  لىإبمناسبته  أوالعمل  أثناء جسيماً خطأالعامل لارتكابه 
 .(3)بالقواعد التي تحكم وتنظم العمل بالمنشأة الإخلالوعدم 

غير جسيم يتوقف على  أوجسيم  هنأب الخطأوصف  أن (1)ويرى بعض الفقه
. فعلى سبيل المثال، المنشأةظروف الحال وطبيعة العمل المكلف به العامل وطبيعة 

                                                             
. كما 131، ق 211، ص 1، ع 44، المكتب الفني، س 3/4/1121، جلسة 32لسنة  1334الطعن رقم   (1)

التي تقابلها  1146لسنة  63مل رقم قررت في حكم آخر بأنّ  "الخطأ الجسيم في معنى المادة الرابعة من قانون إصابات الع
هو  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -الخاص بالتأمينات الإجتماعية  1163لسنة  64من القانون رقم  34المادة 

، 41/6/1126، جلسة 34لسنة  464الذي يقع بدرجة غير يسيرة ولا يشترط أن يكون متعمدا". الطعن رقم 
 .426، ق 1313، ص 1، ع 42المكتب الفني، س 

 .126، 121واخرين: مرجع سابق، ص  د. أحمد سليمان زايد،  (4)
 .434د. مصطفى عبد الحميد العدوي، واخر: مرجع سابق، ص   (4)
 .141د. بشير هدفي: مرجع سابق، ص   (3)
 .132د. مصطفى عبد الحميد عدوي واخر: مرجع سابق، ص   (1)
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ل في محطة لتموين السيارات من العامل الذي يعم جسيماً خطأيعد التدخين 
 بالبنزين، بينما لا يمكن اعتباره كذلك ممن يعمل في مصنع للصلب.

 الجسيم كسبب ومبرر لفصل العامل عن العمل الخطأفكرة وقد شكلت 
ً جدلً  ً ا فقهي الاتجاه الذي سار عليه المشرع في قانون العمل  كانا، لذلك ا وقضائي

حماية  أجلالجسيم، من  الخطألات هو حصر حا 1121لسنة  142الملغي رقم 
يعي ملزممصالح العمال، وذلك بتح ، بحث لا يجوز ديد هذه الحالات بنص تشر

من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  61. فالمادة (1)القياس عليها أوالتوسع فيها 
ُ 1121لسنة  142 قرر عشر صور للخطأ الجسيم يجوز لرب العمل معها ، كانت ت

الصور وردت بالقانون على سبيل الحصر لا  أوه الحالات فصل العامل، وهذ
فلا يجوز له القياس عليها،  ،المثال، وبالتالي يجب التقيد بها من قبل رب العمل

 .(4)ولا يجوز له فصل العامل في غير تلك الحالات

من قانون  61المادة في  قد اتجهالمشرع  ل كن على العكس من ذلك، نرى
الجسيم التي يجوز فيها  الخطأالتوسع في حالات  إلى ،4114لسنة  14رقم  العمل

ه إذفصل العامل عن العمل،   ّ ا للخطأ الجسيم ورد بها تسع حالات تمثل صورً أ أن
ه إلاارتكبها،  إذاالتي يجوز فصل العامل   ّ هذه الحالات  أنّ  قد بين بصريح النص  أن

ات لا تقيد رب وبالتالي فهذه الحاللا الحصر،  على سبيل المثالوردت  إنما
كما يكون له فصل العامل في غير تلك يكون له حق القياس عليها،  وإنماالعمل، 

، جسيماً خطأ أفعالالحالات التسع، ما دام يمكن اعتبار ما ارتكبه العامل من 
ً لما هو مقرر فقهً  وفقاً يف  ا وقضاء  إجراءاتالجسيم، وبعد مراعاة  الخطأفي تعر
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قدر ممكن  أكبرتوفير  أجل؛ من كله تحت رقابة القضاء وذلكمعينة قررها القانون 
 .(1)من الحماية للعامل وعدم التعسف من جانب رب العمل

هكنا نرى  وإن  ّ ما وقع من العامل  إذا ،الأول: أمرينيجب التفرقة بين  أن
من قانون  61الواردة بالمادة  الخطأحدى صور تمثل في ارتكابه لإ جسيماً خطأ

، فهنا لا يكون للقاضي سلطة في تقدير جسامة 4114 لسنة 14العمل رقم 
 أم إليهيكون عليه رقابة ارتكاب الفعل الخاطئ من قبل العامل ونسبته  وإنما، الخطأ
ً  الأمر أمالا.  ا غير ذلك الوارد تحديدة الثاني، فهو حالة ارتكاب العامل فعل

ن للقاضي سلطة من قانون العمل، فهنا يكو 61بالحالات التسع المقررة بالمادة 
يه كبيرة في تقدير ليس فقط ارتكاب ا  وإنما، إليهلفعل الخاطئ ونسبته لعامل لتقدير

يعتمد في ذلك على الظروف والملابسات المتعلقة الخطأفي تقدير جسامة  أيضًا ، و
 لاًفضوسيرة العامل في العمل ونيته في ارتكاب الفعل الخاطئ،  الخطأبارتكاب 

 أكانتالخاصة بحالة الفصل تلك، سواء  والأحكاملقواعد عن مراعاة رب العمل ل
 .المنشأةفي لوائح  أومنصوص عليها في القانون 

 142محكمة النقض، في ظل قانون العمل  أحكاموهذا ما سارت عليه 
، والخطأ 61رر بالمادة مقالجسيم ال الخطأ، حيث كانت تفرق بين 1121لسنة 

قررت في  إذ، المنشأة أوهدد رب العمل الذي يقع من العامل وي الآخرالجسيم 
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  61مفاد النص في المادة " أن أحكامها أحد

لفصل العامل هو ارتكابه  عاماً سبباًالمشرع أورد  أنيدل على  1121لسنة  142
على سبيل  الخطأوأورد تسع حالات لهذا  ،في نطاق علاقة العمل جسيماً خطأ
ية في  إحدىثبت  فإذا المثال هذه الحالات قبله لا يكون للقاضى أى سلطة تقدير

بل يلتزم بما أورده  ،غير جسيم لا يستوجب فصل العامل هنأب الخطأوصف هذا 
 أخرى، وذلك على خلاف أى حالة يترتب عليه الفصل جسيماًالمشرع من كونه 
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ية ال كاملة في تحديد وصف لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضى السلطة التقدير
 أسراربعض المنشأت تحتفظ ببعض  لأنّ   ونظراًغير جسيم ،  أوجسيم  هنأبالفعل 

ية  أوالعمل فيها صناعية   إلىغيرها والعمل على كتمانها حتى لا يتسرب  أوتجار
سالف  61بها فقد حرص المشرع على النص في المادة  المنافسين مما يلحق ضرراً

أفشى سراً من هذه الأسرار  إذامل في فصل العامل الذكر على حق صاحب الع
 ورد النص عاماً إذ ،خارجها أولدى نفس الشركة  منشأه عاملاً أو للغير فرداً
 كان وإذا يبوح به. أنالعامل المتصل بهذا السر في صدره دون  كتمانبضرورة 

 ثلاًمتم جسيماً خطأالطاعنة فصلت المطعون ضده لارتكابه  أن الأوراقالبين من 
العمل المنوط به الاحتفاظ به وكتمانه وهو سر خميرة خلطة  أسرار أحدفي إفشاء 

إعدادها وتجهيزها  إليهالإنتاج التى تميز إنتاجها عن غيرها من الشركات والمعهود 
وبالتالي من قانون العمل سالفة الذكر  61للفقرة السادسة من المادة  وذلك استناداً

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى  وإذ، يح القانونيعتبر قرارها متفقاً وصح
يض تأسيساًللمطعون ضده بالتع هبمقولة  تعسفياًفصل المطعون ضده وقع  أنعلى  و  ّ  أن

من قانون العمل الصادر  62للمادة  طبقاًعلى المحكمة العمالية  الأمرلم يتم عرض 
ى الواقعة هو القانون رقم المنطبق عل أنبالرغم من  4114لسنة  14بالقانون رقم 

منه من  61ما ورد في المادة  نوأ –كما سبق القول  – 1121لسنة  142
قاصر على الفصل التأديبى  )المحكمة العمالية( الثلاثية اللجنةالفصل على  أمرعرض 

الأسرار المحظور على  أن، وبمقولة منع صاحب العمل من فسخ عقد العملولا ي
لغير العاملين بالشركة وهو تخصيص لعموم النص بغير  انكالعامل إفشاؤها هو ما 

 . (1)"الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فإنّ  مخصص من القانون 

من  61الجسيم التي وردت بالمادة  الخطأحالات على صور والملاحظ 
هي تلك الصور  ،الأولعلى نوعين: النوع  أنها، 4114لسنة  14رقم  قانون العمل
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التي تقع على عاتقه بموجب عقد  الالتزامات لأحدمن العامل  الالً إختعد التي 
ايقاع  أوالعمل، كتكرار عدم مراعاة تعليمات السلامة للمنشاة والعاملين بها، 

تقديم مستندات  أوقية يالتدليس على رب العمل سواء بانتحال شخصية غير حق
 أو المنشأة أسراراء افش أوالتغيب بدون مبرر عن العمل لمدة معينة،  أومزورة، 

 عدم مراعاة ضوابط الاضراب المقررة بالقانون. أومنافسة رب العمل، 

ا سلوكً تمثل الحالات التي  الجسيم فهي تلك الخطأالنوع الثاني من صور  أما
ً مسلكً  أو تعاطيه  أوالعمل في حالة سكر  أثناءكتواجده  في حق العامل،ا ا مشين

قيام  أوالرؤساء،  أحد أوالمدير العام  أوعمل اعتدائه على رب ال أوللمخدرات، 
برب العمل. وفي ذلك  ا جسيمهأضرارً  إلحاقيترتب عليها  أخطاءالعامل بارتكاب 

لسنة  14من قانون العمل رقم  61كانت المادة  إذ" هنأبتقرر محكمة النقض 
ارتكب  إذا إلاقد حظرت فصل العامل  –المنطبق على واقعة الدعوى  – 4114

أثبت ارتكاب العامل  إذاالجسيم حالة ما  الخطأ، واعتبرت من صور سيماًج خطأ
نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، والعبرة في هذه الحالة بجسامة  خطأ

في ذاته، فأي  الخطأالعامل بصرف النظر عن جسامة  خطأالضرر المترتب على 
اص، فلا يشترط شرط خ أي الخطأولا يشترط في هذا  يسيراًكان يكفى ولو  خطأ

يقع من  أنبالتزام جوهري، ولا  إخلالاًيكون  أنولا  يكون فعلاً عمدياً أن
ُ آخريشترك معه  أنالعامل وحده دون  عول عليها ، فجسامة الخسارة هي التي ي

 .(1)القاضي في رقابته لمشروعية الفصل من عدمه"
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 قواعد التأديب في مواجهة العامل: التزامالشرط الثاني: 

 ُ من حالات التأديب التي  جسيماً خطأحالة فصل العامل لارتكابه  عدت
الخاصة بتأديب العاملين،  والأحكاميلتزم فيها القواعد  أنيجب على رب العمل 

. لذلك لا يجوز المنشأةبلائحة  أوواردة بقانون العمل قواعد تلك ال أكانتسواء 
 وفقاً جسيماً خطأكابه على المحكمة العمالية بطلب فصل العامل لارت الأمرعرض 

قواله التحقيق وسماع أ إلىحالة العامل من قانون العمل، قبل إ 61المادة  لنص
التحقيق عناصر الحيدة والنزاهة التي يتوافر في ذلك  أنوتحقيق دفاعه، كما يشترط 

من  63للمقرر بالمادة  وفقاًحماية العامل من تحكم صاحب العمل، وذلك تكفل 
 .(1)قانون العمل

تكتفي  أن التأديبيةي حالة فصل العامل كجزاء تأديبي، لا يمكن للسلطة فف
العامل ينطوي على جريمة جنائية  إلىالفعل المنسوب  كان إذابالتحقيق الجنائي، 

من قانون العمل، بل لا بد من  141ولم تتوافر بها شروط فصل العامل بالمادة 
يةمواجهة العامل بالتهم  ُ ، إليه المنسوبة الإدار يجيز فصله  جسيماً خطأعتبر والتي ت

التحقيق الجنائي يتعلق بالتهم الجنائية  أنّ  من قانون العمل؛ ذلك  61للمادة  وفقاً
يتم تحديد عناصر هذه المسئولية  أن تأديباًالخاصة بأفعال العامل، ويجب لمساءلته 

 .(4)ومواجهته بها

                                                             
بلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع  من قانون العمل على أنّ  "يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد 63تنص المادة   (1) إ

أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أنّ  يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر 
 .من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أنّ  تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق

يد مقداره عن أجر يوم واحد أنّ  يكون  "ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يز
 .التحقيق شفاهة، على أنّ  يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء

 "وفي جميع الحالات يشترط أنّ  يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً".
 .13، 14ربوع: مرجع سابق، ص د. أيوب بن منصور الج  (4)
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يةوقد قررت المحكمة  هالعليا في ذلك  الإدار  ّ صلح في مجال التأديب "لا ي أن
الجريمة،  أركانعدم توافر  أونظام التجريم الجنائي، والتصدي لتوافر  إلىرد الفعل 

ية جنائية من ناحية ثبوتها،  التأديبيةمعالجة المخالفة  أو كل ذلك ينطوي  إذمن زاو
الصحيح هو  وإنماعن الجريمة الجنائية،  التأديبيةهدار مبدأ استقلال المخالفة على إ

كانت تلك الوقائع  إذاالوقائع المكونة للذنب نظرة محددة لاستكشاف ما  إلىلنظر ا
 .(1)"التأديبيةا على واجبات الوظيفة ومقتضياتها، فتقوم المخالفة تنطوي خروجً 

في  سبباًأديب السابقة، قواعد الترب العمل ب التزامول كن لا يعد عدم 
 ُ ؛ المحكمة العمالية إلىالطلب  حرمانه من تقديم ذلك أو فصل العامل طلب طلانب

العبرة من ذلك هي تمكين العامل من ابداء دفاعه لرب العمل، والذي قد  أنّ  ذلك 
 ُ يستوجب فصل  جسيماً خطأوبالتالي لا يرى في الواقعة  .صحته أوقدر صدقه ي

قرار  أنّ  على المحكمة العمالية. كما  أساسهمن  الأمرالعامل، وبالتالي لا يعرض 
يكون ذلك بقرار من المحكمة  وإنمالا يصدر من رب العمل بمفرده، ته ذاالفصل 

العمالية، بعد سماع اقوال العامل والاطلاع على جميع المستندات اللازمة لذلك، 
ً وبالتالي فلا يُ  ،شروعية طلب فصل العاملينوالتثبت من م من  حرم العامل كلية

الذي ارتكبه العامل،  الخطأة ابداء دفاعه، وتتمكن المحكمة من تقدير توافر جسام
من  لما وقع من العاملذاك وتأثيره على رب العمل، ومناسبة جزاء الفصل 

 .أخطاء

"عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من  بأنّ  وفي ذلك قضت محكمة النقض 
وقع  إذاا هالمنصوص عليها، ومن الأسباب لأحدفسخ عقد العمل وفصل العامل 

قام قضاؤه الحكم المطعون فيه قد أ كان وإذصاحب العمل،  من العامل اعتداء على
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بسبب اعتدائه على صاحب العمل بالسب والقذف  كان إنمافصل الطاعن  أنعلى 
 .(1)لا يكون قد خالف القانون" فإنهالعلني، 

***** 

  عرض طلب الفصل على المحكمة العمالية للبت فيه:وجوب الشرط الثالث: 

 31خلال انون العمل، يجب على رب العمل من ق 21لنص المادة  وفقاً
يةيوما من  والذي يعُد سبباً في  - النزاع بينه وبين العامل انتهاء المدة المحددة لتسو

ية المنشأة لهذا  -طلب رب العامل فصل العامل من العمل  من قبل الجهة الادار
يلجأ  أن ،(4)م لااللجنة )المحكمة العمالية( أالغرض، وذلك سواء تم اللجوء الى هذه 

من قانون العمل.  21لنص المادة  وفقاًالمحكمة العمالية بطلب فصل العامل،  إلى
يترتب على مخالفة رب العمل لهذا الميعاد سقوط حقه في عرض  على  الأمرو

يترتب على ذلك عدم   جواز طلب فصل العامل لهذا السبب.المحكمة العمالية، و

على المحكمة  الأمريعرض  أندون قام رب العمل بفصل العامل  وإذا
من قانون  432من المادة  الأولىيتعرض لجزاء جنائي قررته الفقرة  فإنهالعمالية، 

هوالتي قررت  ،العمل  ّ بغرامة لا  المنشأةمن يمثله عن  أو"يعاقب صاحب العمل  أن

                                                             
 .1444، ص 4، ع 46، المكتب الفني، س 41/6/1121ق، جلسة  41لسنة  144الطعن   (1)
للجنة )المحكمة العمالية( ، يكون اللجوء الى ا4112لسنة  121من قانون العمل المعدل بالقانون  21وفقا للمادة   (4)

ية المختصة للفصل في المنازعات العمالية خلال عشرة ايام من تاريخ بداية النزاع، ويجب على هذه اللجنة )المحكمة  الادار
ية خلال  يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، فإن مر هذا الميعاد دون أنّ  يتم  41العمالية( أنّ  تتصدى لهذا النزاع بالتسو

يوما من تاريخ  31ته من قبل هذه اللجنة )المحكمة العمالية( كان لاطراف النزاع اللجوء الى المحكمة العمالية خلال تسوي
ية، وحيث انّ  اللجوء الى هذه اللجنة )المحكمة العمالية( ليس أمراً واجباً، وانما هو أمر جوازي  انتهاء المدة المحددة للتسو

ية النزاع أمامها، فإن  لأطراف النزاع، وبالتالي فإن لم يتجه أطراف النزاع الى هذه اللجنة )المحكمة العمالية( بطلب تسو
يوما من تاريخ بداية النزاع، وهو عبارة عن ميعاد العرض على اللجنة  26ميعاد العرض على المحكمة العمالية يكون 

ية )ايام( مضافاً إليه ميعاد قيام اللجنة )المحكمة  11)المحكمة العمالية( ) يوماً( مضافاً إليه ميعاد  41العمالية( بالتسو
 يوما من تاريخ بدء النزاع. 26يوما( فيصير الاجمالي  31العرض على المحكمة العمالية )
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المواد  أحكاممن  أياًخالف  إذاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه 
ية المنفذة له". 62)........،   ،( من هذا القانون والقرارات الوزار

كما يبطل قرار الفصل الصادر من رب العمل دون عرض الطلب على 
من  62المادة  أنالمحكمة العمالية؛ لأنه قد صدر من غير مختص بإصداره؛ ذلك 

ً قانون العمل قد جعلت الاختصاص بفصل العامل حصر  ا للمحكمة العمالية دون ي
ُ  سواها، ي عد القرار الصادر منه بفصل العامل دون ولا يملك رب العمل ذلك، و

 ً صيل للمحكمة العمالية، مما ا لاختصاص أعرض الطلب على المحكمة العمالية، نزع
 ِ  لصدوره من غير مختص بإصداره. بالبطلانم هذا القرار يس

 أنمن قانون العمل،  21لنص المادة  وفقاًويجب على المحكمة العمالية،  
يكون  أوليوما من تاريخ  11خلال  إليهاتفصل في طلب الفصل المقدم  جلسة. و

لا،  أم، سواء بالموافقة على فصل العامل الشأنالقرار الصادر من المحكمة في هذا 
ً قرارً   ا واجب النفاذ، حتى ولو تم استئنافه.ا نهائي

ند طلب فصل العامل عن العمل لا يقوم على س أنالمحكمة  رأتما  وإذا 
الصادر  الخطأجزاء الفصل لا يتناسب مع  كان بأنالقانون،  أوصحيح من الواقع 

ُ  أو من العامل، من  61الجسيم الواردة بالمادة  الخطأمن حالات  الخطأعد هذا لا ي
 أن، فيكون للمحكمة جسيماً الخطألم تقدر المحكمة اعتبار ذلك  أوقانون العمل، 

رب العمل بإعادة  تأمر أنفي هذه الحالة  ترفض طلب فصل العامل، ويجب عليها
يصرف له ما يستحق من  بأنّ   كاملةً، مستحقاته إليهيؤدي  نوأعمله،  إلىالعامل 

 وخلافه. أجر

اعتبار فصل العامل  إلىوعدم تنفيذ رب العمل لقرار المحكمة، يؤدي  
يض المقرر بالمادة تعسفياً  لعمل. من قانون ا 144، وبالتالي يستحق العامل التعو
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جبر "يُ  أنوالتي يجري نصها على من القانون المدني،  1/ 414للمادة  ووفقاً
ً على تنفيذ التزامه تنفيذً  441، 411للمادتين  طبقاًالمدين بعد اعذاره  ا، متى ا عيني

ً  كان ُ  أنللمحكمة العمالية كان  إذايثور التساؤل عما ا". ذلك ممكن ن قرارها مِّ ضت
ية  إلىعادة العامل مل بإلزام رب العبرفض طلب فصل العامل وإ عمله وتسو

بفرض غرامة تهديدية على رب العمل لحين تنفيذ حكمها  تحكم أنمستحقاته، 
ية مستحقاته؟ إلىالعامل  إعادةب  عمله وتسو

فوفقا للقواعد العامة بالقانون المدني، تكون الاجابة على هذا التساؤل 
يجري والتي من القانون المدني،  414لمادة ذلك موافق لنص ا أنبالايجاب، إذ 

 :أننصها على 

قام به المدين  إذا إلاغير ملائم  أوتنفيذ الالتزام عينا غير ممكن كان  إذا -1"
المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة  بإلزاميحصل على حكم  أننفسه، جاز للدائن 

 امتنع عن ذلك. أنتهديدية 

ً مقدار الغرامة ل أنرأى القاضي  وإذا -4 المدين الممتنع عن  لإكراها يس كافي
ً  أنالتنفيذ جاز له  يادة".يزيد في الغرامة كلما رأى داعي  ا للز

هننا نرى أ إلا  ّ لا يجوز للمحكمة العمالية فرض غرامة تهديدية على رب  أن
نص  أن؛ ذلك عمله إلىتنفيذ الحكم الصادر منها بإعادة العامل  لإجباره علىالعمل 

ً من قانون العمل،  21ن المادة الفقرة الرابعة م ا على امتناع وحيدً  قررت جزاء
عمله، وهو  إلىالعامل عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العمالية بإعادة العامل 

 ً يض العامل عن الفصل  وأقصى، ااعتبار الفصل تعسفي ما يترتب على ذلك هو تعو
  لعمل.من قانون ا 144للقواعد المقررة بالمادة  وفقاًالتعسفي 

المشرع  أنمحل نقد شديد؛ ذلك  21والمسلك الذي سل كه المشرع في المادة 
ية من حيث النهائ الأحكامالحكم الصادر من المحكمة العمالية قوة  أعطى وإن
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 إذفرغ هذا الحكم من قوته، قد أ أخرىاننا نراه من ناحية  إلاوجوب تنفيذها، 
م وفصل العامل، وغاية ما يتعرض يجوز لرب العمل الامتناع عن تنفيذ هذا الحك

ً له رب العمل هو  ً  جزاء ً  تعسفياًاعتبار الفصل يتمثل في  امدني يض مستوجب ا للتعو
يض غير كافمن ناحية من قانون العمل، وهو  144المقرر بالمادة  وغير جابر  تعو

العامل في مقتبل حياته كان  ما  إذاخاصة  ضرار التي لحقت العامل،لجميع الأ
  له.سنوات قلي إلاولم يعمل لدى صاحب العمل  الوظيفية

ً غفل فرض المشرع أ أنكما  ً  جزاء على رب العمل الذي يمتنع عن  اجنائي
ية مستحقاته، رغم  إلىتنفيذ حكم القضاء بإعادة العامل  قد  المشرع أنّ  عمله وتسو

على  الأمرورد عقوبة جنائية عن قيام رب العمل بفصل العامل دون عرض أ
ً بالمشرع لو قرر  الأولى وكانمن قانون العمل.  432العمالية، بالمادة المحكمة   جزاء

ً على رب العمل الذي يمتنع عن تن جنائياً ً  افيذ حكم ً  اقضائي واجب النفاذ،  انهائي
للعدالة وعدم احترام للأحكام  انكارً يعُد إفي مسلك رب العمل ذاك  نّ  وأخاصة 

 ً ضراره بحقوق العاملين رب العمل وإ ا عن تعسفالقضائية واجبة النفاذ، فضل
 لديه على غير مقتض.

ية التملص من  أعطى اإذً فمسلك المشرع على النحو السابق  رب العمل حر
هبل هدار حجيتها، القضاء وإ أحكامتنفيذ   ّ منع القضاء من حق التصدي لذلك  أن

يق ، وإالمسلك جبار رب العمل على تنفيذ الحكم النهائي واجب النفاذ عن طر
 إلىفرض غرامة تهديدية، تجبر رب العمل على تنفيذ حكم القضاء بإعادة العامل 

ية مستحقاته. وهو مسلك غريب يتناقض مع فلسفة قانون العمل والتي  ،عمله وتسو
 ُ حتى تمنع القضاء  هابل إنّ  ، لعامل وحمايته من تعسف رب العملصرة اتقوم على ن

 .(1)من استخدام سلطاته في ذلك

                                                             
على العكس مما عليه الأمر في قانون العمل، فإنه يترتب على الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بإلغاء قرارات   (1)

الدولة عدة آثار: حق المحكوم عليه في العودة إلى وظيفته، حقه في الترقيات التي تمت خلال ابعاده إنهاء الخدمة للعاملين ب
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ية العليا أنّ  "مقتضى الحكم  عن وظيفته، وجوب تحديد الأثار المالية المترتبة على هذا الحكم. وفي ذلك تقرر المحكمة الادار

لمطعون فيه، هو إعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره في الحائز لقوة الأمر المقضي الي قضى بإلغاء القرار ا
الخصوص وبالمدى الذي حدده الحكم. فإن كان القرار الملغي صادراً بالتسريح استتبع إلغاؤه قضائيا بحكم اللزوم إعادة 

بالتسريح... ومن ثم فلا المدعي كما كان في وظيفته التي كان يشغلها عند تسريحه بمرتبها ودرجتها كما لو لم يصدر قرار 
يكفي أن يقتصر تنفيذ الحكم على مجرد إعادة الموظف إلى الخدمة ول كن في مرتبة أدنى ودرجة أقل. وإلا لكان مؤدى 
يل له في مرتبة الوظيفة  ذلك أنّ  الحكم لم ينفذ في حقه تنفيذاً كاملاً بل نفُذ تنفيذاً مبتوراً منقوصًا، ولكان هذا بمثابة تنز

، ص 1، س 46/3/1161ق، جلسة  1لسنة  2، 2، 6، 1جتها وهو جزاء تأديبي مقنع". القضايا أرقام أو في در
 . 112. مشار إليها في: د. محمد ماهر أبو العينين: المرجع السابق، ص 241
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 ثعالفصل الرا

 الوترتجة على فصل العبهل الأثبر

 

يترتب على فصل العامل انقضاء العلاقة القانونية التي كانت قائمة بمقتضى 
 رأي، في ذلك الانقضاء أنبين العامل ورب العمل. غير  ،عقد العمل

منها ما هو مقرر لعقود العمل التي تخضع للقانون  ثارالآيستتبع بعض  ،(1)البعض
عقود العمل الخاضعة  عمل على السواء، ومنها ما تختص بهلقانون ال أوالمدني 

 لقانون العمل.

التي تسري على عقود العمل التي تخضع للقانون المدني وقانون  ثارالآتلك  أما
يض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي، وشهادة  العمل على السواء، فهي التعو

الدعاوى الناشئة عن عقد تقادم الأحكام المتعلقة بالخدمة الواجبة للعامل، و
 العمل. 

التي تسري على عقود العمل الخاضعة لقانون العمل فقط،  الأثارتلك  أما
يض  فتتمثل في الامتياز المقرر لما يستحقه العامل نتيجة انتهاء عقد العمل من تعو

ما والعامل المفصول لأسباب نقابية،  وإعادةنهاية الخدمة،  ومكافأة، مكافأة أو
 ُ  وقف تنفيذ فصل العامل.ام نظعرف بي

قد تم بحثها في مواضع سابقة، كشهادة الخدمة الواجبة  الأثاروبعض هذه 
موضوع الدراسة  وبين ارتباط بينهوبعضها لا نهاية الخدمة.  ومكافأةللعامل، 

الحالية، كإعادة العامل المفصول لأسباب نقابية. لذلك ستقتصر دراستنا في هذا 
يض الم الشأن الدعاوى الناشئة عن وستحق للعامل عن الفصل التعسفي، على التعو

                                                             
 وما بعدها. 264د. حسن كيرة: مرجع سابق، ص   (1)
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الامتياز المقرر  والتقادم الذي يسري عليها، وكذلك أحكامهامن حيث عقد العمل، 
يض  كذلك نظام ، و مكافأة أولما يستحقه العامل نتيجة انتهاء عقد العمل من تعو

 العمل الملغي. في ظل قانون ومقارنته بما كان عليه الحالوقف تنفيذ فصل العامل 

 :المطلبين الآتيين إلىلذلك سنقسم هذا الفصل 

يض عن : الأول المطلب  التعسفي. الإنهاءالتعو

 الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.  أحكامالمطلب الثاني: 
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 الأٍلالوطلت 

 التعسفي الإًهبءالتعَيض عي 

 

قد لة، فل الدوتأثير قانون العمل على النظام الاقتصادي داخ إلىبالنظر 
تحقيق توازن معقول بين  إلى 4114لسنة  14في قانون العمل المشرع سعى 

توفير الثقة في  إلىسلطات رب العمل والعامل، بحيث يهدف هذا القانون 
 ً يكون عامل ً الاقتصاد، و  .(1)ا للاستثمار في السوق المصريا جاذب

  ّ يقٍ وفي سعيه لتحقيق هذا التوازن، نرى المشرع قد بي الحالات  جازمٍ  ن بطر
تجاوز  لهعقد العمل وفصل العامل، بحيث لا يجوز  إنهاءالتي يجوز فيها لرب العمل 

ل، من قبل رب العم تعسفياً فصلاً عدُّ  الأمر خالف ذلك،ما  وإذاتلك الحالات، 
يضا قدر من قانون  144بالمادة  الأدنىحده المشرع  ويستحق عنه العامل تعو

 العمل.

 إعادةجبار رب العمل على سلطة إ القاضي شرع لم يعطِ الم أنحظ والملا
قرار الفصل الصادر من  أنقرار فالحكم الصادر من القاضي بإالعامل المفصول؛ 

 ً ير قانونية  ا لحقيقةٍ رب العمل بحق العامل غير مشروع، لا يتعدى كونه تقر
قرار  بطلان، يترتب عليها نتائج معينه تتمثل في الأوراقاستبانت للقاضي من واقع 

يض عن الفصل التعسقي، دون  ،الفصل يصل  أنوثبوت حق العامل في التعو
العمل الذي سبق وفصله منه؛  إلىعادة العامل إجبار رب العمل على إ إلى الأمر
ما انعدمت  فإذاعلى الثقة والامانة،  الأولعلاقة العمل تقوم في المقام  أنّ  ذلك 

ُ  أنلا يمكن لحكم قضائي تلك الثقة بين العامل ورب العمل، ف كل ما  وإنماعيدها، ي

                                                             
 .46مصطفى عبد الحميد عدوي، واخر: مرجع سابق، ص   (1)
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عقد  إنهاءمن قبل رب العمل في  ر وجود تعسفما قدّ   إذايمل كه القاضي، 
يض العامل عن الأي أنالعمل،   ضرار التي لحقته جراء ذلك. قوم بتعو

 4114لسنة  14من قانون العمل رقم  21 فنص الفقرة الرابعة من المادة
هتقرر   ّ بإعادة  اللجنة )المحكمة العمالية(م صاحب العمل بتنفيذ قرار لم يق إذا" أن

يض  تعسفياً فصلاًالعامل إلي عمله اعتبر ذلك  ( 144للمادة ) طبقاًيستوجب التعو
عمل من عدم تنفيذ قرار من هذا القانون". وبالتالي فلا يوجد ما يمنع رب ال

ير المحكمة  إلىعادة العامل المحكمة بإ قرار الفصل الصادر بحق  انلبطلعمله، بعد تقر
يض عن الفصل التعسفي العامل، وكل ما هنالك هو ثبوت حق العا مل في التعو

 من ذات القانون. 144لمقرر بالمادة ل وفقاً

عقوبة  أيةنص يفرض  أيغفل في قانون العمل المشرع قد أ أنكما يلاحظ 
 ببطلانادر يتعمد عدم تنفيذ قرار المحكمة الص أوعلى رب العمل الذي يخالف 

ُ  فإنّ  عمله. وبالتالي  إلىالعامل  وإعادةقرار الفصل التعسفي الصادر منه،  بين ذلك ي
عمله، حتى ولو  إلىرب العمل باعادة العامل المفصول  إلزامعدم  إلىاتجاه المشرع 

يض تعسفياًصدر حكم من القضاء باعتبار الفصل  ، واقتصار تنفيذ الحكم على تعو
 من قانون العمل. 144للمقرر بالمادة  وفقاًل التعسفي العامل عن هذا الفص

ل تفضي أومراعاة  إلىيظهر منه اتجاه  كان وإنوهذا المسلك من المشرع 
عقد  بأنّ  نبرر ذلك  أنننا يمكن أ إلا، حقوق رب العمل على حقوق العمال

ات العمل، بخلاف الحال في مجال العاملين المدنيين بالدولة، يقوم على اعتبار
ما صدر  وإذابين رب العمل وبين العامل،   ،الثقةب خصية، خاصة ما يتعلق منهاش 

قد هذه الثقة بينهما، ولا قرار من رب العمل بفصل العامل فيكون ذلك بسبب ف
ة المفقودة، دة تلك الثقاعيقوم حكم من القضاء بإ أن الأحوالي حال من يمكن بأ

العامل المفصول، فلا  إعادة إلى وبالتالي فما لم يتجه رب العمل من ذات نفسه
 جباره على ذلك. يمكن إ
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 إنماخدمة الطاعن  إنهاء"قرار  أنوفي هذا استقر قضاء محكمة النقض على 
الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين  أحكامعليه  تسري

يين بالشركة الصادرة استنادً  يعي المنصوص عليه في الإدار يض التشر المادة ا للتفو
والرقابة على  الإشرافبإصدار قانون  1121لسنة  11من القانون رقم  41

عمله  إلىالعامل  إعادةجيز خلو مواد هذه اللائحة من نص يُ  وكان .في مصر التأمين
 إلاالخدمة لا يخضع لرقابة القضاء  بإنهاءالقرار الصادر  أنبعد انتهاء خدمته مؤداه 

يض عن الضرر بسبب  الإنهاءالناجم عنه ما لم يكن هذا  في خصوص طلب التعو
من قانون العمل  66هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ، والنشاط النقابي

التي تسرى على العاملين بالشركة المطعون و 1121لسنة  142در بالقانون رقم الصا
عاملين في قانون نظام ال أو إليهاضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار 

ئحة العاملين بالإنتاج بالشركة من لا الأولىبالقطاع العام نزولا على مقتضى المادة 
يين" 142المادة و  . (1)من لائحة نظام العاملين الإدار

 

 التعسفي الإنهاءماهية أولا: 

ُ  نإ نشئ مصالح لكل من رب العمل والعامل على السواء، علاقة العمل ت
يق ما قرره القانون من ضوابط وحماية تلك الم إلى يسعيانوهما  ما صالح عن طر

التغول على  أوالتجاوز  إلىيتعدى ذلك  أنيهما رسمه من حدود، بحيث لا يجوز لأ
فصل العامل لأسباب غير ب قام رب العمل إذا. وبالتالي، الآخرحقوق الطرف 

 ؛المشرع قررهاغير تلك التي  إجراءات بناء على أو تلك المحددة في قانون العمل،
 يكون قد تعسف في استعمال حقه.  فإنه

                                                             
 .164، ق 241، ص 4، ع 11، المكتب الفني، س 14/6/1111، جلسة 62لسنة  1144رقم  الطعن  (1)
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ولقد نظم المشرع بشكل عام التعسف في استعمال الحقوق بالمادة الخامسة 
"يكون استعمال الحق غير مشروع في  أنوالتي يجري نصها على  ،من القانون المدني

 :الآتية الأحوال

ُ  إذا .أ   .قصد به سوي الإضرار بالغيرلم ي
تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا  إلىكانت المصالح التي يرمي  إذا .ب 

 ُ  .صيب الغير من ضرر بسبهاتتناسب البتة مع ما ي
 تحقيقها غير مشروعة". إلىكانت المصالح التي يرمي  إذا .ج 

عقد العمل،  إنهاءلرب العمل الحق في  أجازالمشرع قد  كان فإذاوعليه، 
ه إلا  ّ الي لا عداها، وبالتيت أنسباب لا يجوز لرب العمل أرسم حدود هذا الحق ب أن

 أوضرار بالعامل، بقصد الإ أو ،خدام هذا الحق بسوء نيةالعمل است بيجوز لر
ما تقتضيه  ما خالفت نتائج استخدام هذا الحق إذا أومشروعة، غير بواعث ل

رار بالعامل بشكل النتائج لا تضاهي ما تخلفه من أض كانت تلك أو ،المصلحة العامة
مسئوليته عن اساءة استعمال ي من ذلك استوجبت ل بأما قام رب العم فإذا، فج

 .حقوقه

وردها المشرع المعايير التي أ أن (1)يرى البعض ،وعلى العكس من ذلك
هم صور لأ هي تمثيل وإنمالتحديد معنى التعسف ليست واردة على سبيل الحصر، 

هو معيار  ،واحد مشترك أساسيموجه  أوالتعسف ومجرد تعبير عن معيار 
عن غاية الحق، بحيث يكون المناط الحقيقي للتعسف في استعمال الحق  الانحراف

 هو الانحراف عن غايته.

لحدود حسن  ، هو مجاوزة رب العملاإذً عقد العمل  إنهاءالتعسف في و
 العقد بارادته المنفردة، وذلك بقصد إنهاءنح حق مُ  أجلهالنية، والغرض الذي من 
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رب  وعة تبرر ذلك، سواء بتجاوزمشر أسباببدون  التخلص من عقد العمل
مخالفته  أووضعها المشرع لانهاء تلك العلاقة،  سباب الموضوعية التىالعمل للأ

ً  وكانجراءات التي افترضها المشرع للإ   .(1)ا على رب العمل الالتزام بهاواجب

إلى ينظر فيه تحديد عنصر التعسف من صلاحيات القاضي دون غيره و
"العبرة في سلامة  أنّ  لمقرر في قضاء محكمة النقض ظروف كل حالة على حدة. فا

صاحب العمل قد تعسف في ذلك من عدمه هى  كان إذاالخدمة وما  إنهاءقرار 
 . (4)به وقت صدوره" ت التى كانت تحيطبالظروف والملابسا

التعسف في استعمال الحق  لأنّ   ؛والتعسف مرتبط بمدى حسن وسوء النية
غير  الإنهاءوما  ،ممارسة الحق آثارمن خلال  إلاباعثه ذاتي وباطني لا يظهر 

القول  قانون العمل يمكنوفي  .التعسفصور صورة من  إلامشروع لعلاقة العمل ال
الموضوعية التي وضعها  أوعدم احترام القواعد الشكلية  أوالتعسف هو الخروج  أن

هبمعنى  ،المشرع  ّ  انونرب العمل مخالف لقبه  قامالتصرف الذي  كانمتى  أن
ً  فإنه ،العمل نية صاحب  أوبطابع التعسف بغض النظر عن الدوافع  ايكون مشوب

 العمل.

عقد العمل في قانون العمل  إنهاءفكرة التعسف في  أن (4)ويرى البعض
تختلف عن مثيلتها في القانون المدني، فبينما يقوم قانون العمل على طابع حمائي، 

القانون المدني  فإنّ  ، الأساسيةحقوقه  وضمانتوفير الاستقرار للعامل  إلىيهدف 
عقد العمل في  إنهاءانعكس على مسألة  وهذا الفرق. إرادةال سلطانيسوده مبدأ 

 ِ ً  الا القانونين، فقانون العمل قد وضع قيدً مجال ك ل ا على استخدام رب العمايجابي

                                                             
دراسة مقارنة، منشورات –؛ د. حسين عبد اللطيف حمدان: قانون العمل 414حسين عامر: مرجع سابق، ص   (1)
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 فإنهالمدني  القانون أما، الإنهاءالعقد، وهو وجود المبرر اللازم لذلك  إنهاءلحقه في 
ً وضع لذلك قيدً  علاقة العمل،  إنهاءا يتمثل في عدم تعسف رب العمل في ا سلبي

لقانون العمل  طبقاًالعقد  إنهاءحق صاحب العمل في  بأنّ  ولذلك يمكن القول 
ً يكون أ  أكثر الأولتكون الرقابة القضائية في  إذفي القانون المدني،  ها منضيق نطاق
ً  أحكاماً  ا.واتساع

ّ ه (1)يرى البعضكما  ُ  خطأيكون قد وقع من العامل  أنلا يكفي  أن برر ي
 أيا للفصل، ا من الجسامة تصلح مبررً قدرً  الخطأيبلغ هذا  أنيجب  وإنمافصله، 

الفصل التعسفي قد يقوم على  فإنّ  متناسب مع الفصل. وبالتالي،  الخطأيكون  أن
ُ  أسباب ُ غير كافي أسباب، وقد يقوم كذلك على ةبررغير م غير مبرر  الإنهاءعتبر ة؛ في

يعد الفصل قائما على إليهدعو ي أو ذلكمن قبل العامل يبرر  خطألم يوجد  متى . و
 إلىما يدعو  خطأارتكاب العامل  إلىما استند رب العمل  إذاغير كافية،  أسباب

رب العمل لا  إليهما يستند  أن، لسلطتها وفقاًفصله، ل كن محكمة الموضوع قدرت، 
 ، فهنا يكون الفصل بلا مبرر مقبول.ا للفصلررً ينهض مب

يف  قيام رب العمل  هنأبنهاء التعسفي لعقد العمل لإلويمكن وضع تعر
انون العمل سبب مشروع مقرر بق إلىرادته المنفردة، دون الاستناد بإنهاء العقد بإ

ً  أو، آخرقانون  أي أو  لاته.نهاء عقد العمل وحاا لإمخالفته للاجراءات المقررة قانون
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 التكييف القانوني للفصل التعسفي. ثانيا: 

هعلى  4111لسنة  14من قانون العمل رقم 144تنص المادة   ّ أنهي  إذا" أن
ُ  بأن، إلتزم الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف أحد عن  الآخرعوض الطرف ي

 .الإنهاءالضرر الذي يصيبه من جراء هذا 

ً  الإنهاءكان  فإذا"  إلىيلجأ  أنمن جانب صاحب العمل للعامل  بدون مبرر صادرا
يض المحكمة العمالية يض الذي تقرره المحكمة  أن، ولا يجوز بطلب التعو يقل التعو

 .الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الأجرشهرين من  أجرعن 

 ".ستحقاقاته المقررة قانوناًباقي ا بحق العامل فيذلك ولا يخل "

خدمة  بإنهاءالقرار الصادر  أنمحكمة النقض المستقر عليه بقضاء  أنكما 
ولو اتسم  الأجرالرابطة العقدبة وزوال الالتزام بدفع  إنهاءالعامل يترتب عليه 

يض عن الضرر  إلابالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء  في خصوص طلب التعو
 إلىالعامل  إعادةالناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي، فيجب 

 .(1)"عمله

قرار الفصل، حتى ولو اتسم بالتعسف وعدم  بأنّ  وبالتالي يمكن القول 
ُ  إلىالاستناد  ا لعقد العمل من للرابطة العقدية وفسخً  إنهاءعد مبرر قانوني صحيح، ي

هذا القرار لا يخضع  فإنّ  من قانون العمل  144لنص المادة  ووفقاًجانب واحد، 
يض عنه، إلالرقابة القضاء  إذا ما ثبت له حيث يكون للقاضي،  من حيث التعو

 أنعمله،  إلىالعامل  إعادة ورفضتعسف رب العمل في فصل العامل  وجود
 ُ يض الذي يستحقه العامل عن ذلك الفصل التعسفي  ي.قدر التعو
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ُ  إنهاءالتعسف في  أنّ   (1)ويرى البعض المسئولية عنه  نّ  وأ، خطأعتبر العقد ي
 ً يه، حتى ولو هي دائم ً محل التعسف حقً  كانا مسئولة تقصير ذلك  نوأا، ا عقدي

يقة تعسفيه من قبل رب العمل؛  إنهاء حالةيتحقق في  المسئولية  لأنّ  عقد العمل بطر
ية لا تتحقق  ً  إذا إلاالتقصير بعد انقضاء العقد بانهائه من قبل  أماا، ظل العقد قائم

 ُ  أن إلىافة المسئولية العقدية. بالاض أساسهني على برب العمل، فلن يوجد عقد ت
 اإلتزامً ليس عقد، والنية في تنفيذ البمبدأ حسن  إخلالالعقد هو  إنهاءالتعسف في 

ا يسود تنفيذ هو يمثل مبدأ عامً  وإنماقائم بذاته،  التزام أومن العقد  امستمدً 
 الإنهاءفي قيام المسئولية العقدية عن  إليه، وبالتالي لا يمكن الاستناد الالتزامات

 العمل.التعسفي لعقد 

من قانون العمل التي لم تربط  144وهو ما يلاحظ بالفعل من نص المادة 
يض بالضرر المتوقع وقت العقد، والذي  العقد  إنهاءيتوقعه من  أنللعامل  كانالتعو
 ً يض جابر يقة تعسفية، بل جعلت التعو  كان أياًا للضرر الذي يلحق العامل بطر

يض لا يجوز له النزول عنه.له أدنىا فرضت على القاضي حدً ونوعه، بل   ذا التعو

ية يتلخص في  يض  أنوالفرق بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصير التعو
يض عن الضرر المتوقع وقت التعاقد،  إلاولى لا يشمل المقرر للأ  أنفي حين التعو

ية يشمل كل ضرر سواء  يض المقرر للمسئولية التقصير ً  كانالتعو ا وغير متوقع
ّ همن القانون المدني والتي يجري نصها على  4/ 611و ما تقرره المادة . وهمتوقع  أن

ُ  وإذا" جانب  إلى، الآخرللمتعاقد  كانالمتعاقدين  أحدسخ العقد بتعسف من ف
يض ، الحق فى ه بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطارل يكون مستحقاً الذي التعو

يض ما أ ً  صابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاًتعو يعتبر الفصل اتعسفي  تعسفياً. و
وقع هذا الفصل بسبب ديون  أو، وقعت تحت يد رب العملوقع بسبب حجوز أُ  إذا

 يكون العامل قد ألتزم بها للغير".
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يض المقرر للعامل عن  أنمن المفترض  كان وإذا  الإنهاءيكون التعو
 ً لقانون من ا 4/ 611لنص المادة  وفقاًضرار التي لحقته، ا لجميع الأالتعسفي شامل

يض،  اقد وضع قواعدً  144نص المادة  أنّ   إلاالمدني،  كان  فإذالحساب هذا التعو
يضً  فإنّ  ، صادراً من رب العمل عقد العمل إنهاءالتعسف في   االعامل يستحق تعو

الشامل عن كل سنة  الأجرشهرين من  أجرعن  الأحوالي حال من لا يقل بأ
من  الأدنىا بهذا الحد ي يكون مقيدً القاض فإنّ  من سنوات الخدمة. وبالتالي 

يض، و  يض عن هذا الحد التعو يادة التعو لظروف الدعوى  وفقاًيكون له ز
 وظروف العامل.

يترتب على اعتبار المسئولية عن  التعسفي لعقد العمل مسئولية  الإنهاءو
ية، تعلقها ز . وبالتالي، لا يجوأحكامهاعلى  مرالآضفاء الطابع بالنظام العام وإ تقصير

الاتفاق  أوالتعسفي،  الإنهاءالتخفيف من المسئولية عن  أوالاتفاق على الاعفاء 
يض يقل عن ذلك المقرر بالمادة  يجوز  كان وإنمن قانون العمل،  144على تعو

يض باتفاق الاطراف. أن     يزيد ذلك التعو

***** 

 المترتبة على ثبوت الفصل التعسفي الأثارثالثا: 

 أو، بلا مبرر مشروع تعسفياًالعامل للعامل قد وقع فصل رب  أنمتى ثبت  
جراءت الفصل التي قررها المشرع، فلا يترتب من لعدم اتباع رب العمل إنتيجة 

يض عن الأ إلاي على هذا الفصل التعسف أثر ضرار التي استحقاق العامل للتعو
 رأث أيلحقت به والناتجة عن هذا الفصل التعسفي، ولا يترتب على هذا الفصل 

قرار الفصل لعدم  بإلغاء صادراًالحكم الصادر من المحكمة  كانحتى ولو  آخر
عمله مع صرف  إلىالعامل  إعادةألزمت المحكمة رب العمل بو ،مشروعيته

غير مستساغ؛  أمرالتنفيذ العيني كجزاء للانهاء التعسفي  أنذلك  ،مستحقاته كاملة
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ذلك يتنافى  لأنّ   فصله؛له  رغام رب العمل على استخدام عامل سبقفلا يجوز إ
ية الشخصية ومع مصلحة العمل،  مل في التعاون بين رب العمل لا أ إذمع الحر

فصله  أنوعمله الذي سبق  إلىالثاني  إعادةعلى  الأولجبر ما أُ  إذاوبين العامل 
يمس بهيبة رب العمل  أن شأنهالعمل من  إلىعودة العامل المفصول  أنمنه. كما 
يض النقدي فقط كجزاء  إلىاتجاه المشرع  كانعماله، لذا  أماموسلطاته  تقدير التعو

حالة واحدة فقط هي  إلاغير المشروع لعقد العمل، ولم يستثن المشرع  الإنهاءعن 
جبر القاضي رب النقابي، فهنا يُ  العامل نشاط إلىراجعاً فصل العامل  أمر يكون أن

يتم التنفيذ العيني لهذا الحكم، ذلك  نوأ ،عمله إلىالعامل المفصول  إعادةالعمل على 
ية النقابية الأمر أن    .(1)يتعلق هنا بالحر

ُ  فإنّ  للقواعد العامة  ووفقاً  يض النقدي لا ي  خطأبوجود  إلاستحق التعو
من القانون  164لنص المادة  وفقاًووجود ضرر وعلاقة سببيه بينهما، وذلك 

يض".ا للغيسبب ضررً  خطأ"كل  أنالمدني والتي تقرر   ر يلزم من ارتكبه بالتعو

قد ثبت في حق رب العمل بموجب تعسفه في استعمال  الخطأعنصر  كان وإذا
لعدم قيامه  أووقيامه بفصل العامل دون وجود مبرر مشروع لذلك،  ،سلطاته
عنصر الضرر الموجب  فإنّ  التي اشترطها المشرع لفصل العامل.  الإجراءاتباتباع 

يض قد ثار حوله جد  611نص الفقرة الثانية من المادة  أنّ  ل شديد. ذلك للتعو
ّ همن القانون المدني تقرر  ُ  وإذا" أن  كانالمتعاقدين  أحدمن  سخ العقد بتعسفٍ ف

يض  إلى، الآخرللمتعاقد  ً له بسبب عدم الذيجانب التعو مراعاة  يكون مستحقا
                                                             

. وفي هذا 466؛ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: مرجع سابق، ص 211د. حسن كيرة: مرجع سابق، ص   (1)
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ية من خدمات الموظف طوال مدة الفصل، فإنّ   العمل بقرار فصل قضي بعدم مشروعيته وحرمت الجهة الإدار
يض عن فصله غير ال –في هذه الحالة  –الموظف  مشروع إذا توافرت عناصره ومقوماته، ولا ينشأ له مجرد الحق في التعو

يض. الطعن  ق، جلسة  1لسنة  212يقضى به إلا بطلب صريح بعد التحقق من توافر شرط المسئولية الموجبة للتعو
. مشار إليه في: د. هيثم محمد حليم أحمد غازي: مرجع سابق، 1121، مجموعة مبادئ السنة السابعة، ص 43/4/1164
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يض ما أميعاد الإخطار  خاًصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فس، الحق فى تعو
يعتبر الفصل تعسفياً ، وقعت تحت يد رب العملوقع بسبب حجوز أُ  إذا تعسفياً. و

 ."لتزم بها للغيرالفصل بسبب ديون يكون العامل قد إوقع هذا  أو

  ُ ّ همن قانون العمل 144قرر المادة بينما ت الطرفين العقد  أحدأنهي  إذا" أن
ُ  بأنّ  ، إلتزم دون مبرر مشرع كافٍ  عن الضرر الذي يصيبه  رالآخعوض الطرف ي

 .الإنهاءمن جراء هذا 

 أن يلجأللعامل  ،من جانب صاحب العمل بدون مبرر صادراً الإنهاء كان فإذا"
يض المحكمة العمالية إلى ُ  أن، ولا يجوز بطلب التعو يض الذي ت قرره يقل التعو

 .الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الأجرشهرين من  أجرالمحكمة عن 

 بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً".ذلك  "ولا يخل

من قانون العمل قد نسخ نص الفقرة الثانية  144نص المادة  أنّ  فالملاحظ  
يض المستحق للعامل  611من المادة  من القانون المدني فيما يتعلق بمقدار التعو

 ُ لقانون  من قبل رب العمل، وذلك في عقود العمل الخاضعة تعسفياًصل الذي ف
ُ  أنالعمل، ذلك  يض في هذه الحالة لا ي قدر بمقدار ما لحق العامل مقدار التعو

 ً ا من أضرار جراء فسخ العقد وعدم الالتزام بمهلة الاخطار، بل نجد المشرع قد فعلي
ً  إلىعمد  يض قانون ، بحيث لا يجوز، متى ثبت وقوع ضرر للعامل جراء اتحديد التعو

شهرين من  أجروهو  ،مقدار معين حدده المشرعيقل عن  أنالفصل التعسفي، 
الضرر الفعلي الذي  كانالشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، حتى ولو  الأجر

ً أصاب العامل جراء الفصل التعسفي أ  .اقل من هذا المقدار المحدد قانون
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يض متى قامت  أنولقد استقر قضاء النقض على  ، ولم أسبابه"تقدير التعو
نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه، من سلطة قاضي  يكن في القانون

 . (1)"تقديره سائغاً كانالموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى 

ه فالأصللذا    ّ يض  إلىمتى اتجه المشرع  أن يقة  أوتحديد مقدار التعو طر
يعد ذلك  أنحسابه، فعلى القضاء  ل من مسائ الأمريتقيد بما فرضه المشرع. و

القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض. وهذا التحديد القانوني 
يض بمبلغ معين  يض قد يكون من خلال تحديد التعو بالتحديد الجزافي،  أوللتعو

 ً المشرع لتحقيق الضمانة الكافية  أقرهاا على معايير موضوعية واجتماعية مرتكز
قانونية والعلاقات العقدية الذي اكز التصحيح التوازن في المر أوللطرف المتضرر، 

ُ إ . وهو ما سار (4)عليهكان  ما  إلى وإعادته، الخطأ أوهدر نتيجة الفعل ل وأُ خت
معاناة العامل المفصول  إلىنظر  إذمن قانون العمل،  144عليه المشرع في المادة 

 كانالذي  الأجرحصوله على  بعد تركه العمل وما يلحقه من خسارة تتمثل في عدم
، وكذلك صعوبة الالتحاق بعمل في وقت قريب، وغير ذلك يتحصل عليه قبل فصله

يض الممنوح له عن الأسبابمن   التي اعتبرها المشرع عند تحديده لمقدار التعو
يض بما لا يقل عن  الأدنىالفصل التعسفي، وتقديره للحد  شهرين من  أجرلهذا التعو

ي قضاها العامل في خدمة رب الشامل لكل سنة من سنوات الخدمة الت الأجر
 العمل.

 الأدنىاضي الموضوع فيما يتعلق بالحد ق ةالمشرع قد قيد من سلط كان وإذا
يض المقرر عن الفصل التعسفي،  ه إلاللتعو  ّ يظل لقاضي الموضوع سلطته المطلقة  أن

الضرر ركن من  أنوقوع ضرر للعامل نتيجة الفصل التعسفي، ذلك  إثباتفي 
ثبت للقاضي عدم وقوع ضرر  فإذاسئولية عن الفصل التعسفي، قيام الم أركان
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 ُ يض المقرر بالمادة للعامل نتيجة الفصل التعسفي، فلا ي من قانون  144ستحق التعو
من قانون العمل،  144المادة من  الأولىالعمل، وهو ما تقرره صراحة الفقرة 

ُ  بأنّ  تزم ، إلكافٍ و ع ومشر الطرفين العقد دون مبررٍ  أحدأنهي  إذا هنأب عوض ي
الفقرة الثانية  نوأ، الإنهاءعن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا  الآخرالطرف 

يض  غير المشروع يتعلق بالعامل، دون  الإنهاء كانما  إذاتتعلق فقط بمقدار التعو
يض مطلقا دون ثبوت حدوث ضرر له جراء  أن تقرر استحقاق العامل لهذا التعو

 الفصل التعسفي.

المسئولية وثبوته  أركان"الضرر ركن من  أنرت محكمة النقض وفي ذلك قر
يض   (رب العمل)الطاعن  كان فإذالذلك.  اتبعً شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعو

ياه  (العامل)المطعون عليه  بأنّ  قد تمسك في دفاعه  لم يلحقه ضرر من جراء فصله إ
 إذم المطعون فيه الحك فإنّ   ،آخروذلك لالتحاقه بخدمة رب عمل  ؛من العمل

هبتمحيصه والرد عليه مع  التفت عن هذا الدفاع ولم يعنِ   ّ دفاع جوهري يحتمل  أن
ُ  ، يكون مشوباًفي الدعوى الرأييتغير معه وجه  أنفيما لو ثبت   . (1)بطله"بقصور ي

تحديد الجابر له هو من تقدير الضرر و كان"لئن  هنأب آخركما قضت في حكم 
يكون قد إعتمد في قضائه على  أنشرط ذلك  أن إلا ،إطلاقات قاضى الموضوع

ُ  أنالثابت على ما سجله الحكم المطعون فيه،  كانلما سليم، و أساس صل الطاعن ف
 أموالبقرار من الحارس العام على  12/11/1161من العمل بالمؤسسة بتاريخ 

ية رقم الخاضعين لأمر رئي ممت هذه المؤسسة أُ  نأ، و1161لسنة  142س الجمهور
المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية  1164لسنة  11بمقتضى القانون رقم 

ُ  أنّ  مقتضى ذلك  وكان. 14/1/1164من  صل من العمل بالمؤسسة الطاعن ف
 الذيفي الإعتبار عند تقدير الضرر  أخذ إذاالحكم  فإنّ  سالفة الذكر قبل تأميمها، 
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يض الجابر له بما تقضى به المادة تحديد التحاق بالطاعن من جراء هذا الفصل و عو
من جواز إعفاء مديرى الشركات  1161لسنة  112السادسة من القانون رقم 

ُ  ،المؤممة من مناصبهم  . (1)من الواقع و القانون" أساسنى قضاءه على غير يكون قد ب

يض المقرر للعامل عن الفصل  أنكما   لقاضي الموضوع سلطة تقدير التعو
ً  الأدنىاستحقاق العامل له وبمراعاة الحد التعسفي، متى ثبت  على ا، المقرر قانون

، المتسم بالتعسف نتيجة قرار فصله أدبي أوضوء ما لحق العامل من ضرر مادي 
يض عن الضرر الأفيكون ل دبي المستحق للعامل جراء الفصل لقاضي تقدير التعو
ُ  أوسمعته،  إلىوالناتج عن الاساءة  ،التعسفي من قلق نفسي. كما صيب العامل ما ي

يض عن الضرر المادي الذي لحق العامل جراء قرار  يكون للقاضي تقدير التعو
والذي يتمثل فيما لحق العامل من خسارة وما قاته من كسب،  ،الفصل التعسفي

 .(4)تعسفياًكل ذلك نتيجة طبيعية لقرار فصله عن العمل  كانمتى 

يض عن ال أنيكون للقاضي  ،ليوبالتا  حد المقرر بالقانون، وهو يزيد التعو
طبيعة  إلىالشامل عن كل سنه من سنوات الخدمة، بالنظر  الأجرشهرين من  أجر

عمل العامل المفصول، من حيث استطاعته العثور على عمل مناسب في وقت 
مركز ما بحيث يشق عليه  إلىالعامل في عمل معين  يصل أويتخصص قد  إذلاحق، 

بنفس المركز السابق. كما قد يلعب سن  أوتخصص في ذات ال آخرعمل العثور على 
يض، خاصة العامل دورً  عتبر ما ا في السن. كما يمتقدمً  كانما  إذاا في مقدار التعو

دفعه العامل لحساب المعاش خسارة لحقته، لعدم استفادته منها، ومن ناحية 
ُ  أخرى ً ي ً عد ما قد يستحقه العامل من معاش لو استمرت خدمته كسب  أنكما ا. ا فائت
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 ُ لى فترة تعطل العامل من حيث مدى إمكانية العثور ؤثر عالحالة الاقتصادية قد ت
 .(1)قرب وقت ممكنعلى عمل في أ

***** 

 التعسف والضرر إثباتعبء رابعا: 

يض عن الفصل التعسفي   من قانون  144للمادة  وفقاًيجب للحكم بالتعو
 إنهاءالعمل في قرار : وجود تعسف من صاحب أمرينيثبت للمحكمة  أنالعمل، 

امل جراء ذلك. وفي خصوص المكلف صاب العخدمة العامل، ووجود ضرر أ
عقد  إنهاءوجود تعسف في  إثباتيجب التفرقة بين المحكمة  أمامثبات ذلك بإ

 ثبات الضرر الناتج عن الفصل التعسفي. العمل من قبل رب العمل، وإ

اٌ:  و
 
ات  ا ي  ي  زار  ا 

ي  ق 
عسف  ف  هاءالت  ن  ذهٌ  العاهل ا   .خ 

 وفقاً، فالأصللق باثبات وجود التعسف في قرار فصل العامل، فيما يتع
ُ  إثباتعلى المدعي  أنّ   للقواعد العامة بقانون الاثبات، صل دعواه، وبالتالي فمتى ف

بين عدم ، و الفصلقرار  تحديد سبب أوتعيين : أمرينالعامل عن عمله فنفرق بين 
 .قرار الفصلتحديد سبب  أوتعيين 

فرق بين ن، فتحديد سبب قرار الفصل أوتعيين وهي  الأولىلة ففي الحا
التي يجوز الوارد بالقانون، و الأسباب أحدتحت  السبباندراج هذا  ،الأول: أمرين

بحالات  المتعلقةسواء تلك عقد العمل بارادته المنفردة،  إنهاءفيها لرب العمل 
الواردة  العمل انقضاء علاقةالمتعلقة بحالات  أو ،61الجسيم المقررة بالمادة  الخطأ

لا يكون  . ففي هذه الحالة4114لسنة  14بالباب السابع من قانون العمل رقم 
ُ  وإنما، تعسفياً الأصلالفصل بحسب  ً يكون له ما ي ا، وبالتالي يقع عبء برره شرع
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يجب عليه  إذعلى عاتق  العامل، علاقة العمل  إنهاءفي قرار التعسف وجود  إثبات
مل عدم اتباع رب الع أو، شروعية المبرر الذي قام عليه قرار الفصلعدم م إثبات

ً  الأحكام أوللاجراءات  صاحب الحق  أنصدار هذا القرار؛ ذلك لإ االمقررة قانون
مشروعية استعمال حقه، فالاستعمال المشروع للحق هو  إثباتلا يتحمل عبء 

 ً  .(1)كيقوم الدليل على عكس ذل  أن إلى الواجب الافتراض ابتداء

من قانون العمل  61"النص في المادة  بأنّ  في ذلك قضت محكمة النقض 
 عاماً سبباًالمشرع أورد  أنيدل على  1121لسنة  142الصادر بالقانون رقم 

في نطاق علاقة العمل وأورد تسع حالات  جسيماً خطألفصل العامل هو ارتكابه 
ِ هذه الح إحدى تثبت فإذا ،على سبيل المثال الخطألهذا  لا يكون ف ؛بلهالات ق

ية في وصف هذا  غير جسيم لا يستوجب فصل  هنأب الخطأللقاضى أى سلطة تقدير
، وذلك يترتب عليه الفصل جسيماًبل يلتزم بما أورده المشرع من كونه  ،العامل

ية  أخرىعلى خلاف أى حالة  لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضى السلطة التقدير
بعض  لأنّ   ونظراً، غير جسيم أوجسيم  هنأبالفعل الكاملة في تحديد وصف 

ية  أوالعمل فيها صناعية  أسرارالمنشأت تحتفظ ببعض  والعمل على  ،غيرها أوتجار
فقد حرص المشرع على  ،بها المنافسين مما يلحق ضرراً إلىكتمانها حتى لا يتسرب 

 إذاالذكر على حق صاحب العمل في فصل العامل  ةسالف 61النص في المادة 
 أولدى نفس الشركة  منشأه عاملاً أو أفشى سراً من هذه الأسرار للغير فرداً

السر في صدره  العامل المتصل بهذا كتمانبضرورة  اماًورد النص ع إذ ،خارجها
 . (4)يبوح به" أندون 

لسنة  11من القانون  23"مؤدى نص المادة  بأنّ   آخركما قضت في حكم 
يفصح عن  أنينهى العقد  الذيلى الطرف ع أنبإصدار قانون العمل  1111
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لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف  فإذا ،الإنهاءهذا  إلىالتى أدت به  الأسباب
ذكر صاحب العمل سبب  فإذامن ثم و ،العقد وقع بلا مبرر إنهاء أنعلى  الآخر

على العامل عبء يكون  إنماو ،صحة هذا السبب إثباتفصل العامل فليس عليه 
ُ  نأدم صحته وع إثبات أثبت العامل عدم صحة  فإذا -برره الفصل لم يكن له ما ي
؛ على التعسف هذا دليلاً كافياً كانصاحب العمل في فصله  إليهيستند  الذي المبرر

 أنالثابت بالأوراق  كان، و بلا مبرر كانفصله  أنالعامل من  ما يدعيه لأنه يرجح
إخلاله بواجبات وظيفته  ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهى الطاعنة

إدعى  إذاالمطعون عليه  فإنّ   ،مقابلة العملاء أثناءكر خلال العمل وإعتياده السُ و
 ُ الب بإثبات عدم صحة هذه المبررات. لما طتعسف الطاعنة في فصله يكون هو الم

م قضاءه للمطعون الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقا كان، و ذلك كان
يض ععليه ب ُ  أنن فصله على التعو ثبت صحة المبررات التى إستخلصها الطاعنة لم ت

 . (1)"ن قد خالف القانون بما يوجب نقضهيكو فإنه ،الحكم لفصل المطعون عليه

على العامل نفي المبرر المشروع لرب العمل في  أنّ  ول كن ذلك لا يعني 
يق مباشر،  يق غير التع إثبات إلىيعمد  أنله  إذفصله عن العمل بطر سف بطر

 الالتزاماتقامة الدليل على وقائع ايجابية، كحسن قيامه بالعمل وآدائه مباشر بإ
 إليهوجود غرض غير مشروع سعى  إثبات أوالواقعة عليه على النحو المطلوب، 

صاحب العمل، الذي  إلىنهاء، فهنا ينتقل عبء الاثبات إرب العمل من ال
كون للمحكمة سلطة واسعة في تقدير الدليل ر للرد على ادعاءات العامل، وتيضطّ  

 .(4)واستخلاص ما ينتج عنه وتكوين عقيدتها

 أو 61حالات الفصل المقررة بالمادة  إحدىعدم توافر الثاني فهو  الأمر أما
 وإنماالمتعلقة بحالات انقضاء علاقة العمل الواردة بالباب السابع من قانون العمل، 
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ّ  الفصل على اعتبار قرار  يستند ً العامل قد صدر من  هأن  ،جسيماً خطأيشكل ا فعل
فهنا يكون على  من قانون العمل. 61نص المادة ل وفقاًمما يجوز معه فصل العامل 

ُ  إثباترب العمل   محلاًرتكب من العامل، حتى يكون ذلك جسامة الفعل الم
ب من قانون العمل، وهنا يكون للقضاء دور كبير في تقدير تناس 61لتطبيق المادة 

 وملائمة الفعل الخاطئ الصادر من العامل لقرار فصله عن العمل.

"العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما  أنعلى قضاء محكمة النقض  وقد استقر
بالظروف  ،لم يتعسف أوصاحب العمل قد تعسف في فصل العامل  كان إذا

 . (1)حيطة به وقت الفصل لا بعده"نت مُ والملابسات التي كا

"فصل العامل في غير الحالات التى أوردتها  بأنّ   آخركم كما قضت في ح
هلا يدل بمجرده على  1114لسنة  412من المرسوم بقانون رقم  31المادة   ّ  أن

 4/611المادة من هذا المرسوم بقانون و 41مادة فصل تعسفى تنطبق عليه ال
العمل رب  إليهاستند  الذييقوم الدليل على عدم صحة المبرر  أنبل يجب  ،مدنى

ُ  أنفي فسخ العقد و من يدعى حصول  يلتزم، و تعسفياً كانالفصل  أنثبت ي
 . (4)التعسف باثباته"

ع امتن إذا أو، سبب محدد أوعدم قيام قرار الفصل على مبرر في حالة  أما
في حالة حفظ  أولقرار الفصل،  وعشرمالالسبب  أوالمبرر  إثباترب العمل عن 

ا وجه الأمر أوالتحقيق الجنائي مع العامل  في حالة  أولاقامة الدعوى الجنائية،  بألّ 
/ 62)المادة  إليهتقديم العامل للمحاكمة الجنائية والقضاء ببراءته من التهم المنسوبة 

لغاء قرار الفصل الصادر بإ حكماًصدار المحكمة في حالة إ أومن قانون العمل(،  4
 4/ 21ل لهذا القرار )المادة العمل وعدم تنفيذ رب العم إلى وإعادتهبحق العامل 
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 ً ُ  ،امن قانون العمل(. ففي هذه الحالات جميع فترض وجود صفة التعسف في ي
يقع على رب العمل عبء   مشروعية قرار الفصل. إثباتقرار الفصل، و

مما يستقل تقدير قيام المبرر لفصل العامل " أنوفي ذلك تقرر محكمة النقض 
ية ضوع قد االمو كانت محكمة إذا. وبه قاضى الموضوع نتهت في حدود سلطتها التقدير

ُ  إلىلما ساقته من تدليل سائغ و وقع على المطعون ضده عدم تناسب جزاء الفصل الم
ما تنعاه الطاعنة  فإنّ  ، مما يجعل فصله مشوباً بالتعسف إهمالمن منه  مع ما بدر

 . (1)"أساسيكون على غير  الشأنهذا  على الحكم المطعون فيه

فقرة أولى و ثانية و  62"مؤدى نصوص المواد  بأنّ  قضت  خرآوفي حكم 
المشرع بما نص  أنّ  ، 1111لسنة  11من قانون العمل رقم  23فقرة أولى و  24

ّ همن  62عليه في الفقرة الثانية من المادة  السلطة المختصمة عدم تقديم  رأت إذا" أن
 إعادتهإعتبر عدم  إلاعمله و إلى إعادتهقضى ببراءته وجب  أوالعامل للمحاكمة 

المبينة في الفقرة  الأسبابللعامل الموقوف لسبب من  أنشأ إنما ،"تعسفياً فصلاً
 أوالسلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة  شأنهفي  رأتمن المادة المذكورة و الأولى

ً قانونياً خاصًا -قضى ببراءته  هو  أنيفترض التعسف في صاحب العمل  مركزا
مع  أولحال صاحب العمل على الظاهر  عمله، وذلك حملاً إلى إعادتهرفض 

من نفس  24لا يتعارض هذا المركز الخاص مع الحق المقرر في المادة الغالب، و
توافر المبرر  إذاعقد العامل الغير محدد المدة  إنهاءالقانون لكل صاحب عمل في 

لأنه  ؛ر المبررتواف إثباتيتحمل صاحب العمل عبء  أنعلى  الإنهاءالمشروع لهذا 
 . (4)"حكماًيدعى خلاف الثابت  الذي هو
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ا:  ي  اي  ات  ي  ي  ي  . ا   ً
عسف  صل الت  زار الف 

ح  غي ق 
ات  زر الي    الض 

يض يكون مقابل الضرر  أنّ   ،للقواعد العامة وفقاً ،الأصل  الذيالتعو
 أنفعلى من يدعي حدوث ضرر له  . لذلك،بغير مبرريصيب العامل جزاء فصله 

 ُ ار الضرر الذي دمق إثباتمل ابالتالي يجب على العثبت مقدار هذا الضرر، و ي
يض الجابر له.أ  صابه جراء الفصل التعسفي، حتى تقضي له المحكمة بالتعو

قام تفرقة مهمة في هذا من قانون العمل قد أ 144ص المادة ن أنّ   إلا
يض، وبين  الأدنىفرق بين طلب العامل القضاء له بالحد  إذ، الشأن المقرر للتعو

يض بأتطلبه ال ، وهي اقتصار طلب العامل الأولىففي الحالة ذلك. كثر من عو
يض على الحد  يض عن الفصل التعسفي بأال الأدنىبالتعو جر شهرين من مقرر للتعو

تقضي للعامل  أنفعلى المحكمة امل عن كل سنة من سنوات الخدمة، الش الأجر
يض هذا الب صابة ، وإلما ثبت لديها تعسف رب العمل في قرار الفص إذاتعو

ر من هذا القد أنالعامل بضرر ناشئ عنه، دون اشتراط قيام العامل باثبات 
 ُ يض ي  عادل الضرر الحادث له من قرار فصله عن العمل.التعو

لا يقع على  آخربمعنى  أوتناسب الضرر معه،  إثباتفليس على العامل هنا 
ل التعسفي صابه جراء قرار الفصمقدار الضرر الذي أ أن إثباتالعامل عبء 

يض المحدد بأ أويوازي  الشامل عن كل  الأجرجر شهرين من يعادل مقدار التعو
تقضي به  أنيجب على المحكمة  الأدنىهذا الحد  أنّ  سنة من سنوات الخدمة؛ ذلك 

يعد متى ثبت أ الأحوالفي كل  مامها وجود تعسف في قرار الفصل عن العمل، و
تنزل  أن أوتخالفها،  أنتي لا يجوز للمحكمة ال الآمرةواعد الأدنى من القهذا الحد 

 .الأسبابسبب من  أيعن هذا المقدار تحت 

يضً ما طالب العامل  إذا أما  الأدنىالحد  ا عن الفصل التعسفي يفوقتعو
 الضرر الذي أصابه أن إثبات، فيجب عليه من قانون العمل 144المقرر بالمادة 
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يكون الأدنىحد جراء الفصل التعسفي يفوق في مقداره هذا ال ذلك بكل  إثبات، و
يض بما يفوق الحد  أنالطرق، كما يجوز للمحكمة  المقرر  الأدنىتستند في تقدير التعو

حتى  أو ،المهنية للعامل أومن قانون العمل على العوامل الشخصية  144بالمادة 
 الظروف الاقتصادية للدولة.

يض وعناصره من المسائ أنّ  ويجب ملاحظة  ل القانونية التي تعيين التعو
يض  أماتخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض،  في  –تقدير مبلغ التعو

ُ  –ضوء تلك المقومات والعناصر  عد من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة في
 .(1)الموضوع بتقديرها دون معقب عليها ودون رقابة من محكمة النقض

ّ هوفي ذلك تقرر محكمة النقض  و هى في  ،كانت محكمة الموضوع "متى أن
يض عن الفصل التعسفى قد استظهرت من أوراق الدعوى  ،سبيل تقدير التعو

يباشره الطاعن "العامل"  كان الذيومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل 
الأصلى وملحقاته ومدة خدمته فيها  أجرهرب العمل" ولدى الشركة المطعون عليها "

تولت بعد ذلك ، وآخرالتحاق الطاعن بعمل بينهما ولمبرم ظروف فسخ العقد او
يض  ّ ه رأت الذيتحديد مقدار التعو على ضوء هذه العناصر مجتمعة؛  تحقهيس أن

يض متى قامت  كانو  من سلطة قاضى الموضوع دون معقب؛  أسبابهتقدير التعو
ً هذا التقدير يكون جدلً  شأنالنعى على الحكم في  فإنّ    أمامإثارته  ا لا تجوزا موضوعي

 . (4)محكمة النقض"

يض  أنتقرر  آخروفي حكم  "تقدير الحكم للمدة التى يستحق عنها العامل التعو
هو تقدير سليم  ،المدة التى تعطل فيها عن العمل بعد فصله قبل نهاية مدة العقد بأنها

 هنأب أقرالطاعن قد  كان اإذمن القانون المدنى. و  443يتفق مع حكم المادة 
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المتفق عليه مع المطعون  أجرهقل عن فيه ي أجره أن لم يدعِ بعمل جديد ولتحق إ
يض عن المدة التى إ لم يقضِ  هنأبالنعى على الحكم  فإنّ   ،عليهما لتحق للطاعن بتعو

 . (1)فيها بعمله الجديد يكون في غير محله"

ه أيضًاكما قررت   ّ بياناته ما يكشف عن  الحكم قد أورد ضمن كان"متى  أن
في ذلك ما  فإنّ   ،ظروف الإستغناء عن خدماتهمل ومدة خدمة العامل ونوع الع

هيدل على   ّ يض" أن  . (4)راعى هذه العناصر في تقدير التعو

***** 

 التعويض المؤقت فيسلطة المحكمة خامسا: 

تقرر  1121لسنة  142من قانون العمل الملغي رقم  66كانت المادة  
حماية العامل الذي يتعرض لخطر فصله ، بهدف (4)وقف تنفيذ قرار الفصلل انظامً 

يعتمد عليه كمورد  كانالذي  أجره فقدانعن العمل بصورة غير مشروعة من 
قرب وقت، فيظل كنه من العثور على عمل مناسب في ألرزقه، وعدم تم أساسي
 ً ً  أوقد تطول  ا عن العمل مدةمتعطل التقاضي  إجراءات طولفي ظل  تكثر، خاصة

يض الجابر لقرار فصله واقتضائه التبشأن مشروعية الخاصة  ضرار الناشئة عن لأعو
 .(3)ذلك

تقضي في التي على المحكمة المستعجلة المختصة، ويعُرض  الأمر كانحيث  
صل الحق، وما يثبت لها من دون بحث أ الأوراقا على ظاهر هذه الدعوى اعتمادً 
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رب العمل  وإلزام ية قرار الفصل، بقبول طلب العاملعدم مشروع رجحاناحتمال 
ً  إليهيؤدي  بأنّ   يكون الحكم الصادر  أجرها يعادل مبلغ من تاريخ فصله عن العمل. و

 ً ً  كان إذا إلاا لا يقبل الطعن بالاستئناف، من المحكمة نهائي في  بالبطلانا مشوب
 .(1)المؤثرة عليه الإجراءاتفي  أوالحكم 

ر الفصل وقف تنفيذ قرا"الحكم الصادر ب أنوفي ذلك قررت محكمة النقض 
ُ  أداءمن العمل و يض المؤقت هو حكم ي المستعجلة بإجراء  الأمورصدره قاضى التعو

لا يمس و 1111لسنة  11قانون العمل رقم  من 21لنص المادة  وفقاًوقتى 
 . (4)محكمة الموضوع" أمامفلا تكون له حجية  ؛فيهيعتبر فاصلاً  أوأصل الحق 

"دعوى وقف  بأنّ  نقض قضت محكمة ال 1111لسنة  11وفي ظل القانون 
 1111لسنة  11من قانون العمل رقم  21تنفيذ قرار الفصل التى خولت المادة 

ُ  الذيالعامل  فصل من العمل بغير مبرر الحق في رفعها ونظمت إجراءاتها هى ي
 ُ فصل في دعواه الموضوعية دعوى بإجراء وقتى هو وقف تنفيذ قرار الفصل ريثما ي

يض خدمته هى  إنهاءبإلغاء قرار  الأوللمطعون ضده كانت دعوى ا وإذ، بالتعو
لمحكمة وتختص بنظره ا الأولىلا يتسع له نطاق الدعوى  عوى بطلب موضوعيد

ً  ،قدر القيمةغير مُ  الإبتدائية بإعتباره طلباً من قانون  31 بالمادة اوذلك عمل
ي المادة العامل بالأوضاع والإجراءات المنصوص عليها ف التزامعدم  فإنّ  . المرافعات

ُ  أنلا يحرمه حقه في  إليهاالمشار  21 محكمة  أمام باشرةً يرفع دعواه الموضوعية م
يق العادى لرفع الدعاوى" الموضوع  . (4)بالطر

  ُ ُ جرً غ التي تحكم بها المحكمة للعامل أعد المبالولا ت يضً ا، بل ت ً عد تعو ا ا مؤقت
يض النهائي عن الفصل التعسفي، تُ  تحكم بها  أخرىمبالغ  أية أوخصم من مبلغ التعو
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ُ  أنّ  محكمة الموضوع. كما  حقوق  أيةعطي العامل الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل لا ي
يض المؤقت الذي تحكم به المحكمة، فلا يكتسب العامل  أخرى سوى مبلغ التعو

ً  أوالعمل  إلىحق العودة  جبار رب العمل على ا، كما لا يجوز إبقاء عقد العمل قائم
ُ  أنّ  عمله، ذلك  إلىالعامل  إعادة على  الأحوالي حال من ؤثر بأهذا الحكم لا ي

 .(1)انتهاء عقد العمل بفصل رب العمل للعامل بارادته المنفردة

حالة يأمر بإ فإنهومتى حكم القاضي المستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل،  
يض النهائي عن الفصل محكمة الموضوع  إلىالدعوى  للفصل في موضوع التعو

يض النهائي خلال شهر من  أنويجب على محكمة الموضوع ، التعسفي تفصل في التعو
ى لميعاد ميعاد تنظيمي لا يترتب علهذا ا أنجلسة، ول كن يلاحظ  أولتاريخ 

يض المؤقت من محكمة الحكم الص أنّ  كما  .(4)بطلان أيتفويته   الأمورادر بالتعو
 ُ يض االمستعجلة لا ي لنهائي عن الفصل التعسفي. قيد محكمة الموضوع التي تنظر التعو

الحكم المستعجل الصادر بوقف تنفيذ قرار " أنوفي ذلك قررت محكمة النقض 
 ُ لنص  وفقاًالمستعجلة بإجراء وقتى  الأمورصدره قاضى فصل العامل ، هو حكم ي

ً من قانون العمل، لا يمس أصل الحق و 21المادة  ا فيه وهو لا لا يعتبر فاصل
ُ  دعوى المستعجلة،في تقريره نطاق اليجاوز  قيد محكمة الموضوع عند النظر في فلا ي

يض عن الفصل بغير مبرر"  .  (4)دعوى التعو

ً  الأمورويستمر حكم قاضي  ا حتى تقضي محكمة المستعجلة بوقف التنفيذ قائم
 ً يض عن الفصل التعسفي، الموضوع نهائي يترتب على صدور  إذا في موضوع التعو

المستعجلة بوقف تنفيذ قرار  الأمورحكم قاضي  أثرحكم محكمة الموضوع انتهاء 
 الفصل.
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التي تقضاها  العامل في المبالغ أحقيةت محكمة الموضوع بعدم قض فإذا 
المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل، فيجب على العامل  الأموربمقتضى حكم قاضي 
  خصم من مستحقاته التي تكون له لدى رب العمل. رد هذه المبالغ، وتُ 

خر الفصل في الدعوى الموضوعية، مما قد ترض المشرع امكانية تأوقد اف
ً  أنيترتب عليه  يض المؤقت، مبلغ ُ  أكبرا يصرف العامل، بمقتضى التعو ضى قمما قد ي

يض النهائي، فأ في الفصل لم يتم  إذا –جاز المشرع لرب العمل به بمقتضى التعو
ً يو أن –جلسة  أولالدعوى الموضوعية خلال شهر من تاريخ  ا دع خزانة المحكمة مبلغ

 ُ ُ  إلىا من صرفه العامل بدلً  أجرعادل ي  .(1)فصل في الدعوىالعامل، وذلك حتى ي

 (4)بالقانون قبل تعديله، 4114لسنة  14قانون العمل الحالي رقم  أما 
، فلم يقرر نظام وقف تنفيذ قرار الفصل الذي سبق وأن نظمه 4112لسنة  121

يض المؤقت الذي يطبله اتنظيمً  قانون العمل الملغي، وإنما أورد لعامل، ا لفكرة التعو
من قانون  21حيث جاء نص الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 

يض المؤقت  أناللجنة "وعلي  أنعلى  العمل طلب  إذاتفصل في الموضوع بالتعو
 العامل ذلك.

يكون قرار   استئنافه. لبا ولو طُ في هذة الحالة واجب النفاذ فورً اللجنة "و

بوقف التنفيذ من اللجنة خصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار "وتُ 
يض الذي قد يُ  مستحقه له لدي  أخرىمبالغ  أيةمن  أوحكم له به مبلغ التعو

 صاحب العمل".

يلاحظ   يض  شأن، في لجنة الخماسيةلل أعطىالنص السابق  أنّ  و طلب التعو
من قانون  66المستعجلة بالمادة  الأمورلتي كانت مقررة لمحكمة المؤقت، السلطات ا
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يضً  أن للجنة الخماسيةالعمل الملغي، ولهذا يكون  ً تقرر للعامل تعو ا عن الفصل ا مؤقت
ترجيح عدم مشروعية قرار  الأوراقمن ظاهر متى استبان لها التعسفي، وذلك 

يض النهائي عن الفص بشأنتصدر حكمها  أنوالفصل،   ل التعسفي. التعو

يض المؤقت بما مقررً  كانوعلى العكس مما   ا بالقانون الملغي من تقدير التعو
من قانون العمل، قبل تعديلها  21النص في المادة  فإنّ  العامل،  أجريعادل 

يض الخماسية  اللجنةيعطي ، 4112لسنة  121بالقانون  سلطة تقدير هذا التعو
الظروف الشخصية للعامل  إلىتنظر  إذر، لما يتراءى لها من عناص وفقاًالمؤقت 

الظروف  إلىكمورد للرزق، وكذلك  أجرهومدى اعتماده بشكل رئيسي على 
العامل على الحصول على عمل مناسب خلال مدة  ةالاقتصادية للبلاد ومدى قدر

يض عن الفصل التعسفي، فيكون  يض المؤقت  أن لهانظر دعوى التعو تقدر التعو
يض  أنيكون لها ، كما أكثر أوقل منه أ وأجر العامل لأ وفقاً تجعل هذا التعو

ً  أو ،ا بفترات زمنية محددةمرتبطً  قدر هي الأ إذا، ا وليس منجمً ا محددً تجعله مبلغ
 .إليهالعناصر التقدير السابق الاشارة  وفقاًعلى حساب ذلك 

يض النهائي  الخماسيةاللجنة  رأتما  وإذا  الفصل  أنّ  عند الفصل في التعو
يض المؤقت الذي  نّ  وأذي وقع على العامل مشروع ال العامل لا يستحق التعو
 ُ تخصمها من مستحقاته لدى  أولزام العامل برد هذه المبالغ، تحكم بإ فإنهارف له، ص

 رب العمل.

فض يترتب على صدور الحكم بركان  إذ" هنأبوفي ذلك قضت محكمة النقض 
يض موضوعاً الوقتى بوقف تنفيذ قرار الفصل  الحكم أثر، إنتهاء دعوى العامل بالتعو

يض المؤقت له  أداءو  أنيكون من حق رب العمل إسترداد ما سبق  وبالتاليالتعو
يض مؤقت لزوال سببه بثبوت عدم توافر  سئولية الم أركانقبضه العامل من تعو

هلما هو مقرر من العقدية في جانب رب العمل، و  ّ يجوز للموفى إسترداد غير  أن
لحكم  تطبيقاًتحقق  أنلإلتزام زال سببه بعد ا الوفاء قد تم تنفيذً  كان إذاالمستحق 



114 

 

النعى على الحكم المطعون فيه بهذا  فإنّ  ذلك  كانلما  .من القانون المدنى 124المادة 
 . (1)"أساسالسبب يكون على غير 

من قانون  21الخامسة من المادة  ةنص الفقر أنّ  ، وبحق، (4)ويرى البعض
يض  ،في وقف تنفيذ قرار الفصلاللجنة لقة بحق العمل والمتع والقضاء للعامل بتعو

لطة صاحب قرار الفصل من س أنّ  افترضت  لأنهامؤقت، نص في غاية الغرابة؛ 
ً قرار الفصل وقفً  وقفالعمل، ومن ثم فللجنة الخماسية  ا والزام رب العمل ا مؤقت

يض المؤقت، متى طلبه العامل، في حين  قد عقد الاختصاص  المشرع أنّ  بالتعو
لنص الفقرة الثالثة من المادة  وفقاًالخماسية، اللجنة  إلىدار قرار فصل العامل صبإ

 من قانون العمل.  21

يض المؤقت  شرع الم أنّ   إلىويرجع هذا التباين في النصوص المتعلقة بالتعو
 للمادة وفقاً جسيماً خطأفصل العامل لارتكابه  قد جعل الاختصاص باصدار قرار

ه إلااللجنة،  إلىقانون العمل من  62  ّ من قانون العمل ذات  21ورد بالمادة أ أن
والمتعلقة 1121لسنة  142قد قررها بقانون العمل الملغي رقم كان القواعد التي 

قرار الفصل في القانون  أنّ   إلىيلتفت  أنبنظام وقف تنفيذ قرار الفصل، دون 
للمحكمة ممارسة الرقابة عليه  كانتالي وبال ،من اختصاص رب العمل كان الأخير

يض المؤقت. ل كن الحال على  وإلزامالعامل  إلىووقفه بالنسبة  رب العمل بالتعو
قرار فصل العامل  أنّ   إذ، 4114لسنة  14عكس ذلك في قانون العمل 

ما يمكن لرب  نوأوحدها، اللجنة يكون من اختصاص  جسيماً خطألارتكابه 
فصل  نّ  وأبفصل العامل،  إلى اللجنة الخماسيةطلب تقديم  يتخذه هو فقط أنالعمل 

قدم رب العمل على فصل العامل ما أ وإذا، اللجنةمن  بقرار إلاالعامل لا يقع 
 .الأثرومعدوم  باطلاًيكون  الشأنقراره في هذا  فإنّ  ، اللجنةعلى  الأمردون عرض 

                                                             
 .116، ق 1114، ص 1، ع 44، المكتب الفني، س 1/3/1121جلسة  11لسنة  434الطعن رقم   (1)
 .442، 442د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص   (4)
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يض المؤقت،  أساسها يقضي على المشرع لم يضع للقاضي معيارً  أنّ  كما  بالتعو
للقاضي يقدره حسب ظروف الدعوى وظروف العامل، وقد  الأمرترك  وإنما

رب  أومن الطرفين، سواء العامل  أييكون في هذا التقدير بعض الجور على 
يض المؤقت في نظام وقف قانون العمل الملغي فقد وضع معيارً  أماالعمل.  ا للتعو

جر العامل خلال المدة من تاريخ فصله عن ا بأجعله مقدارً  إذتنفيذ قرار الفصل، 
هو مقرر  إذساس، من وضع هذا النظام بالأ ةالعمل، وهو معيار يتفق مع الحكم

نتيجة لقرار الفصل، فيقوم بتوفير هذا  الأساسيلحماية العامل الذي يفقد مورد رزقه 
ُ كان الذي  الأجر  قضي في الدعوى الموضوعيةسعتمد عليه في توفير معاشه حتى ي

يض عن قرار الفصل. المستعجلة   الأمورالمشرع قد فرض على محكمة  أنّ  كما  بالتعو
يض المؤقت خلال اسبوعين من تاريخ   أولوجوب الفصل في طلب التعو

 .(1)جلسة

من قانون العمل بالقانون  21لذا نرى المشرع قد اتجه عند تعديل المادة 
يض المؤقت بش إلى، 4112لسنة  121 قرر  إذايجابية،  أكثركل تنظيم فكرة التعو

يض  أنللمحكمة العمالية  أن تقضي بصفة مستعجلة، وبحكم واجب النفاذ بتعو
جاوزت مدة عمله سنة  إذا الشامل لمدة إثنى عشر شهراً أجرهمؤقت للعامل يعادل 

يض المؤقت بقدر  كانكانت أقل من ذلك  فإن، كاملة الشامل عن  أجرهالتعو
صاحب العمل بطلباته النهائية  إعلان، وعلى العامل لب منها ذلكطُ  إذامدة عمله 

يض المؤقت خلال ثلاثين يومً  لم يكن  إذاا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعو
بداؤها قد يض النهائى و . و تقضى المحكمة العماليةسبق له إ فى باقى للعامل بمبلغ التعو

ا للحكم الصادر ستوفاها تنفيذً تخصم المبالغ التى يكون العامل قد ا أنطلباته بعد 
يض المؤقت.  بالتعو

                                                             
 .261، 262د. حسن كيرة: مرجع سابق، ص   (1)
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لسنة  121من قانون العمل المعدلة بالقانون  21قرته المادة لما أ ووفقاً
يض المؤقت، بين  شأنالمشرع قد فرق، في  فإنّ  ، 4112 استحقاق العامل للتعو

 أنمن سنة كاملة، فهنا يكون للمحكمة  أكثركانت مدة العامل  إذا ،الأول: أمرين
يض مؤقت يعادل  ً إ أجرتقضي بتعو  أما الشامل للعامل، الأجرا من ثني عشر شهر

 أنللمحكمة  فإنّ  قل من سنة كاملة، كانت مدة خدمة العامل أ إذافي حالة ما 
 ُ يض ي  جره الشامل عن مدة خدمته الفعلية.أعادل تقضي بتعو

يلاحظ من النص السابق  يض المؤقت يتوقف على طل أنّ  و ب الحكم بالتعو
يطلبه العامل،  أنيجب  إذتقضي به من تلقاء نفسها،  أنالعامل، فلا يجوز للمحكمة 

يض المؤقت  أنّ  نه هو صاحب المصلحة في ذلك. كما يلاحظ لأ الحد المقرر للتعو
ُ  أساسهامن قانون العمل، والتي يحدد على  21بالمادة  يض المؤقت، حد م لزم التعو

يض أضي تق أنللمحكمة، لا يجوز للمحكمة   أكثر أوقل للعامل، متى طلبه، لا بتعو
 منه. 

المشرع لم  أنّ  من قانون العمل،  21كنا نعيب على الحكم الوارد بالمادة  وإن
يض المؤقت، ا يجب فيه على القاضي إيحدد ميعادً   أنيحدث  إذصدار حكمه بالتعو

يض المؤقت للعامل، بل قد يؤخر ذلك  إلى يتراخى القاضي في اصدار الحكم بالتعو
يض، وفي هذا كله إر الحكم النهائحين صدو التي قررها المشرع  ةهدار للحكمي بالتعو

يض المؤقت نفسه، والتي تم  أجرتوفير مبلغ مالي يعادل  إلىهدف ن نظام التعو
على  حصولهثر من انتهاء علاقة العمل وعدم العامل لسد حاجات معيشته التي تتأ

، 1121لسنة  142حال في القانون عليه ال كان. وذلك على عكس ما أجره
وجوب الفصل في طلب  المستعجلة الأموريفرض على محكمة  كانوالذي 

يض المؤقت خلال اسبوعين من تاريخ   جلسة.  أولالتعو

 ً يض المؤقت بصفتها قاضي مور المستعجلة، ا للأوتقضي المحكمة العمالية بالتعو
يض المؤقت يصدر بناء  فإنّ  وبالتالي  ظاهر ما يتراءى للمحكمة من على الحكم بالتعو
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ً يكون ما والمستندات، و الأوراق قرار الفصل في  البطلانمظاهر  مامها منا أراجح
بمجرد صدوره،  الوجوبيالمعجل بالنفاذ  الحكم يتمتع هذاالعامل. كما  بحقالصادر 

حتى ولو تم الطعن  فجب تنفيذه دون النظر لامكانية الطعن عليه من عدمه، بل
يض المؤقت على استقلال عن الدعوى الموضوعية الخاصة على الح كم الصادر بالتعو
يض النهائي. ببطلان من قانون المرافعات  422المادة  أنّ  ذلك  قرار الفصل والتعو

ّ هتنص على   إلا دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاًما جبراً الأحكام"لا يجوز تنفيذ  أن
ومع ذلك  .به فى الحكم مأموراً أوفى القانون  عليه النفاذ المعجل منصوصًا كان إذا

 ."التحفظية الإجراءاتيجوز بمقتضاه اتخاذ 

"النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة  أنتنص على  422المادة  أنّ  كما 
كانت المحكمة التى أصدرتها،  أياًالقانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة 

على تقديم  الأمر أووذلك ما لم ينص الحكم  ،وللأوامر الصادرة على العرائض
 كفالة".

عن بالاستئناف على الحكم الصادر من ما طُ  فإذال كن على الرغم من ذلك، 
يض المؤقت، يكون للمحكمة الاستئنافية  تقضي بوقف  أنالمحكمة العمالية بالتعو

ا على من قانون المرافعات، والتي يجري نصه 414لنص المادة  وفقاًالتنفيذ، وذلك 
بناء  تأمر أنالتظلم  أوالاستئناف  إليهاللمحكمة المرفوع  الأحواليجوز فى جميع " أن

خشى وقوع ضرر جسيم من يُ  كان إذابوقف النفاذ المعجل  الشأنعلى طلب ذي 
ُ  الأمر أوالطعن فى الحكم  أسبابوكانت  ،التنفيذ معها إلغاؤه. ويجوز للمحكمة  رجحي

ُ  نأبوقف التنفيذ  تأمرعندما  بصيانة حق  اه كفيلاًتر تأمر أووجب تقديم كفالة ت
 المحكوم له".

 ُ من قانون العمل المعدل  24المادة  أن ،الأول: أمرينستفاد ذلك من وي
هقد قررت  4112لسنة  121بالقانون   ّ ُ  أن  الأحكامالطعن على  شأنتبع في ي

ية،  المقررة بقانون المرافعات الأحكامالصادرة من المحكمة العمالية  المدنية والتجار
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 الأحكامالقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات والمتعلقة بالطعن على  فإنّ  وبالتالي 
ومنها الحكم الصادر  ،المحكمة العماليةالصادرة من  أحكامالهي ما تنطبق على 

 ً يض المؤقت، خاصة خاصة بالطعن على  أحكام أيه لم يرد بقانون العمل نأو بالتعو
 لمحاكم العمالية.ا أحكام

قام تفرقة بين الحكم الصادر من المحكمة رع قد أالمش أني، فهو نالثا الأمر أما
يض المؤقت، وبين الحكم الصادر منها في طلب فصل العامل،  قرر  إذالعمالية بالتعو

ُ  الأول أمايكون واجب التنفيذ ولو تم الطعن عليه،  الأخير  أن قرر له مثل فلم ي
هذا الحكم يكون واجب  أناقتصر فقط على تقرير  وإنما ذلك النص الخاص،

يؤثر ذلك على تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالطعن عليه، وهو ما  أنالتنفيذ، دون 
يض المؤقت،  تأمر أنلمحكمة الاستئناف  أنيؤكد  بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالتعو
 للقواعد العامة. اوفقً بدون كفالة،  أمذلك بكفالة  أكانذلك، سواء  رأتمتى 

 أنمن قانون المرافعات، يجوز لرب العمل  441و 414للمادتين  ووفقاً
يض المؤقت على استقلال  سير الدعوى الخاصة  أثناءيطعن على الحكم الصادر بالتعو

يض النهائي، باعتبار  ببطلان يض المؤقت  أنقرار الفصل والتعو الحكم الصادر بالتعو
 ا. يجوز الطعن فيها استقلالً  المستعجلة التي الأحكاممن 

ّ همن قانون المرافعات على  414تنص المادة  إذ لا يجوز الطعن فى " أن
م بعد صدور الحك إلاسير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة  أثناءالتى تصدر  الأحكام

الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف  الأحكام، وذلك عدا المنهي للخصومة كلها
الصادرة بعدم الاختصاص  والأحكام، القابلة للتنفيذ الجبري والأحكامالدعوى 

 إليها، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة المحكمة المختصة إلىوالإحالة 
ُ  أنالدعوى  من قانون  441فصل فى الطعن". كما تنص المادة توقفها حتى ي

هالمرافعات على   ّ كانت  أياًمواد المستعجلة الصادرة فى ال الأحكام"يجوز استئناف  أن
 المحكمة التى أصدرتها".
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 ً يض المؤقت هو خمسة يكون ميعاد الاستئناف للحكم الصادر بالتعو عشر  و
يض المؤقت، يومً   من تاريخ إعلان رب العمل أوا من تاريخ صدور الحكم بالتعو

يض المؤقت،  المحكمة، وذلك  أمامالجلسات أياً من لم يكن قد حضر  إذابحكم التعو
 .(1)من قانون المرافعات 1/ 442، 414للمادتين  وفقاً

يض النهائي المستحق للعامل عن الفصل  وعلى المحكمة، عند الفصل في التعو
يض نهائي عن  إجراءالتعسفي،  المقاصة القانونية بين ما هو مستحق للعامل من تعو

يض المؤقت الذي استحقه العامل واستوفاه ً  الفصل التعسفي، وبين مبلغ التعو ا فعل
يض المؤقت.  بموجب الحكم الصادر بالتعو

  

                                                             
د الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون من قانون المرافعات على أنّ  "يبدأ ميعا 813المادة تنص   (1)

على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن 
إذا تخلف الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وذلك 

عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها 
 .لأي سبب من الأسباب

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من “
 ذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.يقوم مقام الخصم ال

يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي.“   و
 ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم".“

 .على أنّ  "ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك 887المادة  كما تنص
يكون الميعاد خمسة يوماً فى“  .المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم و
يكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه“  .”و
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 الوطلت الثبًي

 العول الذعبٍى الٌبشئة عي علاقة أحكبم

 

يترتب على عقد العمل نشوء حقوق والتزامات على عاتق اطرافه، كما تمتد  
يكون اقتصاء تلك الحقوق واداء هذه الالتزامات  تلك الحقوق والالتزامات للغير، و

يق دعوى يباش رها اطارف العقد او الغير ممن أثرت عليه علاقة العمل، عن طر
وقد اختص المشرع الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل بأحكام خاصة تجعلها 

 متميزة عن الدعاوى الناشئة عن غيرها من العلاقات القانونية الأخرى.

   

  العمالية. نظر الدعاوىلا: أو

  ُ اشئة عن علاقات العمل الفردية قصد بالدعاوى العمالية، تلك الدعاوى الني
، وهي تشمل 4114لسنة  14والتي ينظمها الكتاب الثاني من قانون العمل رقم 

يين  الأحكام المتعلقة  الأحكامالاجانب، وكذلك  أوالمتعلقة بالتشغيل، سواء للمصر
 والأحكامالمتعلقة بواجبات العمال ومساءلتهم،  والأحكامبعقد العمل الفردي، 

المتعلقة بانقضاء  والأحكامتنظيم ساعات العمل وتشغيل النساء والاطفال، المتعلقة ب
تدخل في عموم  الأحكامعلاقة العمل. فجميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه 

ل، صاحب المنازعة، من الخاضعين الدعاوى العمالية، وذلك كله ما دام العام
المادة الرابعة  لنص وفقاًه، حكام قانون العمل، دون الطوائف المستثناة من تطبيقلأ

 من قانون العمل.
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1- :  ٌ غات  العوالي  ار  ز الوي  ظ  ت   ي 
صٌ  ت   المخ 

 المخكوٌ 

لسنة  121من قانون العمل بعد تعديلها بالقانون  21يجري نص المادة 
هعلى 4112  ّ تطبيق  شأنفى فردى بين صاحب العمل و العامل، نزاع  نشأ إذا " أن
، اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية أون أى من القواني أوهذا القانون  أحكام
يةل من: ممثل للجهة تشُك –يطلب من لجنة  أنمنهما  فلأيٍ  المختصة  الإدار

خلال عشرة  – الأعمالممثل لمنظمة أصحاب ، وممثل للمنظمة النقابية)مقرراً(، و
ية خلال واحد و عشري لم تتم فإذا، من تاريخ النزاع تسويته ودياً أيام  ن يوماًالتسو

يةيطلب من الجهة  أنمنهما  جاز لأيٍ  –من تاريخ تقديم الطلب  – المختصة  الإدار
 ،( من هذا القانون21المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة )  إلىإحالة النزاع 

من تاريخ إنتهاء المدة المحددة  فى موعد أقصاه خمسةً وأربعين يوماً إليهايلجأ  أن أو
ية ية قد تقدم للّ   كان سواء ،للتسو سقط حقه  وإلا ؛لم يتقدم به أوجنة بطلب التسو

 على المحكمة". الأمرفى عرض 

 أنمن ذات القانون على  21المادة والثانية من  الأولىالفقرة كما تنص 
" ُ  ،تختصمن دوائر المحكمة الإبتدائية و أكثر أوشكل المحكمة العمالية من دائرة ت

 21فى المادة ) إليهاة المنازعات العمالية الفردية المشار بالفصل فى كاف ،دون غيرها
 . من هذا القانون (

عن منظمة أصحاب  خطر المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلاً"وتُ 
منهما عن الحضور  تخلف أي فإذاجلسة،  أوللسماع رأيهما فى النزاع فى  الأعمال

 استمرت المحكمة فى نظر الدعوى".

الاختصاص بنظر من قانون العمل يكون  21و 21لنص المادتين  فقاًوو
المحكمة  إلىا قانون العمل معقودً  أحكاملمنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق ا
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من قانون العمل دون غيرها من المحاكم  21لنص المادة  وفقاًالمشكلة العمالية 
 أياًة عن تطبيق قانون العمل . وتختص المحكمة العمالية بنظر المنازعة الناشئالأخرى

 أوقيمتها تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية  أكانتسواء  أيكانت قيمتها، 
 ُ  إلىنظر فيه المحاكم الجزئية، فاختصاص المحاكم العمالية هنا هو اختصاص نوعي، ي

 قيمتها. إلىنوع المنازعة المعروضة على المحكمة، دون النظر 

من  3،  4،  1"مفاد النص في المواد  بأنّ  وفي ذلك قضت محكمة النقض 
قانون العمل الصادر بالقانون  أحكامبتعديل بعض  4112لسنة  121القانون رقم 

من تاريخ العمل بالقانون  راًالمشرع اعتبا أنيدل على  4114لسنة  14رقم 
 21جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة  44/6/4112المذكور في 

هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية  ليهاإالمشار 
اللوائح المنظمة  أومن القوانين  أي أوقانون العمل  أحكامالناشئة عن تطبيق 

 أنبجميع درجاتها  الأخرىوالمحاكم  اللجان، وأوجب على لفرديةلعلاقات العمل ا
ت من أصبحمطروحة عليها والتى تُحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى ال

اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التى عليها وبغير رسوم ويسُتثنى منها ما حكُم فيها 
لسنة 121في جزء منها قبل العمل بالقانون رقم  أوللخصومة كلها  منُهٍ  بقضاءٍ 

 . (1)سالف البيان" 4112

ز الذغىي -2 ظ  : ن   ٌ  العوالي 

ُ من قانون العمل ال 21للمادة  وفقاً ية النزاع بين معدل، ت شكل لجنة لتسو
يةممثل للجهة  علاقة العمل، تتكون من أطراف ممثل المختصة )مقرراً(، و الإدار

بالنزاع عن اللجنة . وتتصل هذه الأعمالممثل لمنظمة أصحاب ، وللمنظمة النقابية

                                                             
 .64، ق 422، ص 61، المكتب الفني، س 41/4/4111جلسة  21لسنة  1111الطعن رقم   (1)
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يق لجوء  ً إليهاالمنازعة  أطرافمن  أيطر ية النزاع الناشئ بسبب ، طالب ا منها تسو
 قانون العمل. أحكامتطبيق 

من تاريخ  أيامخلال عشرة اللجنة هذه  إلىيكون لجوء الاطراف  أنويجب 
ا من تاريخ تفصل في النزاع خلال واحد وعشرين يومً  أناللجنة بدء النزاع، وعلى 

 أن ماإلم يتم ذلك خلال هذه المدة، فيكون للاطراف  وإذا، إليهاتقديم الطلب 
يةالإدجهة يطلبوا من ال  إليهايتوجهوا  أوالمحكمة العمالية،  إلىحالة المنازعة إ ار

يكون ذلك  أن، ويجب الطلب المقدم إلى تلك اللجنةدون انتظار الفصل في  شرةً مبا
 ً ا المقررة لفصل ا من تاريخ انتهاء مدة الواحد وعشرين يومً ربعين يومً وأ خلال خمسة

 مامها.الطلب المعروض أفي اللجنة 

 ُ ً  حكماًبمثابة اللجنة ار الصادر من هذه عد القرولا ي ية حجية ولا يتمتع بأا، قضائي
 إذ ،تكون لها قوة تنفيذيه حتى طراف قبولهاعلى الأمجرد توصية  هو وإنماقانونية، 

، يجعل تلك التوصية بمثابة إليهاالمشار اللجنة طراف بالتوصية الصادر من قبول الأ أنّ  
ً طرفي النزاع علي إرادةعقد تلاقت  ً ه، فيكون هذا العقد قانون  أطرافا على ا واجب

الاطراف على قبول  اتفق فإذاحكامه. وبالتالي النزاع تنفيذ مقتضاه والالتزام بأ
، ما سبق بشأنالمحكمة العمالية  إلى، فلا يجوز لهما اللجوء اللجنةصدرتها التوصية التي أ

 .العقود طلانلبحكام العامة للأ وفقاًغش،  أوثبت وجود تواطؤ  إذا إلا

 ُ ية النزاع اللجنة  إلىعد اللجوء لا ي ً  اشرطً المشكلة لتسو النزاع  أطرافا على واجب
لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية  شرطًا أوالمحكمة العمالية،  إلىقبل اللجوء 

ً مرً أاللجنة هذه  إلىاللجوء  أمرالمشرع قد جعل  أنّ  ذلك بنظر النزاع،  ا ا اختياري
 أثر أي المحكمة العمالية مباشرةً  إلىاع، وبالتالي فلا يترتب على اللجوء طراف النزلأ

 قانوني.
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المحكمة  إلىحيل النزاع أُ  إذامن قانون العمل المعدل،  4/ 21للمادة  ووفقاً
ً تُ  أنالعمالية، فعليها  ً  إليهاا عن النقابة التي ينتمي خطر ممثل ا عن العامل، وممثل
يهما تخلف أ وإذاجلسة،  أوليهما في النزاع في رأ ، لسماعالأعمالمنظمة اصحاب 

بداء رأ أوكلاهما عن الحضور  أو  وإنماقانوني،  أثر أييهما، فلا يترتب على ذلك إ
منهما  أيجيل نظرها لحين حضور ة في نظر الدعوى، ولا يجوز لها تأتستمر المحكم

بداؤهما لرأ أو  يهما في النزاع.لحين إ

لمعروضة على المحكمة بطلب رب العمل فصل ما تعلقت المنازعة ا وإذا
تفصل في هذه المنازعة على وجه السرعة،  أنلزم المشرع المحكمة فقد أ العامل،

يكون ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ  هذا الميعاد  أنجلسة. ونعتقد  أولو
فصل في هذه المنازعة د تنظيمي قصد به المشرع حث المحكمة على سرعة الامعيهو 

هميتها بالنسبة للعامل ورب العمل على السواء، وبالتالي لا يترتب على صيتها وألخصو
 . كان مضمونه أياًالصادر منها  الحكم بطلانمخالفة المحكمة لهذا الميعاد 

ٌ  هي - اء الذغىي العوالي   الزسىم اعق 

ُ " أنعلى يجري نص المادة السادسة من قانون العمل  عفي من الرسوم ت
راحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام القضائية في جميع م

 أوالصناعية  ملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذةاهذا القانون التي يرفعها الع
ُ  أن الأحوال، وللمحكمة في جميع المستحقون عن هؤلاء شمل حكمها بالنفاذ ت

رافعها بالمصروفات  علىتحكم  أنالمعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي 
  .بعضها أوكلها 

" ُ كل الشهادات  علىفي الفقرة السابقة من رسم الدمغة  إليهاعفي الفئات المشار وت
 ُ لأحكام هذا  تطبيقاًوالطلبات التي تقدم منهم  والشكاوىعطي لهم والصور التي ت

 ."القانون
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ً ف   أقصى لىإتوفيرها للعمال  إلى ن المشرع في مد الحماية التي سعىم رغبة
عدم اثقال كاهل العمال بالرسوم القضائية الخاصة  إلىفقد اتجه مدى لها، 

بالمادة السادسة من قانون بالمنازعات المالية الناشئة عن تطبيق قانون العمل، فقرر 
عفاء هؤلاء العمال من الرسوم القضائية الخاصة بالدعاوى التي يقومون العمل إ

 المدعي عليه في هذه الدعوى. كان أياًانون، حكام هذا القلأ تطبيقاًبرفعها 

يلاحظ   تكون  بأنيتعلق  ،الأول الأمرمرين: هذا الاعفاء مقُيد بأ أنو
حكام بأ كانت المنازعة متعلقة فإذاقانون العمل،  أحكامالمنازعة متعلقة بتطبيق 

 هذه المنازعة.  إلىمن الرسوم فلا يمتد الاعفاء  آخرقانون 

هالنقض  وفي ذلك تقرر محكمة  ّ الطاعن  أنّ   الأوراقالبين من  كان إذ" أن
محكمة الاستئناف بحقه في مقاضاة الشركة المطعون ضدها ليس عن  أمامتمسك 

الذي تسبب  -بصفتها مسئولة عن فعل تابعها غير المشروع  وإنماخطئها الشخصي 
ية ا لأحكام المسئولية التاستنادً  -يقودها  كانحادث سيارة  ثرإفي إصابته  قصير

 إليهومن ثم فلا يمتد  ،طعنه الماثل أسبابالواردة في القانون المدني وهو ذات قوام 
 ُ رفع ممن شرط الإعفاء من الرسوم القضائية المحصور نطاقها في الدعاوى التي ت

هذا  أحكامأوردت بيانهم المادة السادسة من قانون العمل سالفة الذكر لتعلقها بغير 
ُ  وإذ ،القانون  أوع الطاعن ال كفالة المقررة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض ودلم ي

 .(1)الطعن يكون غير مقبول" فإنّ  في خلال الأجل المقرر له، 

ذا الاعفاء يقتصر على العاملون والصبية ه أنّ  الثاني، فهو  الأمر أما
المستحقون عن هؤلاء فقط دون سواهم،  أوالمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية 

 الإجتماعيةمينات جهة التأ أووكلائهم  أو الأعمالصحاب غيرهم من أ إلى فلا يمتد
 غير ذلك.  أو

                                                             
 .434، ق 1412ص ، 4، ع 14، س 1/14/4111جلسة  64لسنة  3324الطعن رقم   (1)
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"الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص  أنوفي ذلك تقرر محكمة النقض 
ا على بإصدار قانون العمل مقصورً  1121لسنة  142من القانون رقم  6المادة 

تدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية الم
ً  وكانعن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون،  من أصل  هذا الإعفاء استثناء

ومن ثم  ،القياس عليه أوالرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه  أداءهو وجوب 
 كانقانون العمل ولو  أحكامالدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير  إلىفلا يمتد 

 . (1)خصمهم فيها رب العمل"

الرسوم المقررة  إلىيمتد  إذويشمل هذا الاعفاء جميع مراحل التقاضي،  
الرسوم المقررة على الطعن على الحكم ، وكذلك المحكمة أمامالعمالية الدعوى لإقامة 

 على هذا الاعفاء قد جاء عاماًالنص  أنّ  ذلك بالنقض،  أوالصادر منها باستئناف 
 يبقى العام على عمومه ما لم يرد ما يقيده.تالي فاحل التقاضي، وباليشمل جميع مر

من  413"المشرع أوجب بنص المادة  أنّ  وفي ذلك تقرر محكمة النقض  
ً قانون المرافعات أمرً  يداع ال كفالة خزانة ا جوهري ا في حالات الطعن بالنقض هو إ

يداع صحيفة الطعن  الطعن  كان وإلا ،خلال الأجل المقرر له أوالمحكمة قبل إ
تقضي به من  أنوللمحكمة  ،البطلانيتمسك بهذا  أنلكل ذي مصلحة  وكان باطلاً

ُ  ،من النظام العام الأحكامالطعن في  إجراءات لأنّ   ،تلقاء نفسها عفى من هذا ولا ي
 .(4)من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية" إلاالإيداع 

 إلىعفاء هذا الإ ة للعمال ومدّ  ة الممنوحزالمشرع قد زاد من هذه المي نإبل  
 ً ب الصور التي  أولحصول على الشهادات اا عند طلب رسم الدمغة الذي يكون مطلو

 ُ ُ الرسوم عطي لهؤلاء العمال، وكذلك ت والطلبات التي تقدم من  للشكاوىدفع التي ت
 لأحكام قانون العمل. تطبيقاً هولاء العمال

                                                             
 الطعن السابق.  (1)
 الطعن السابق.  (4)
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ير الدعوى التي رفعها العامل، ففي حالة ثر بمصوالاعفاء من الرسوم يتأ 
 أنسبب ذلك، يكون للمحكمة  كان أياً ة العامل الدعوى التي قام برفعهاخسار

عفاء هي الحكمة من الإ لأنّ  بعضها،  أوداء المصروفات القضائية كلها تحكم عليه بأ
ُ  إلىعلى العامل في اللجوء  الأمرتيسير  هعتقد المحكمة للمطالبة بما ي  ّ لم  فإذاا له، حقً  أن

ُ  أنيكن له حق في دعواه فلا يجوز له  ِ ي  أساسل القضاء بنظر دعوى ليس لها شغ
قانوني سليم، وبالتالي فلا يجوز اعفاؤه من المصروفات القضائية الخاصة بهذه 

 المنازعة غير الصحيحة.

"مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم  أنّ  وفي ذلك تقرر محكمة النقض 
قصد إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة  إنماالمشرع  أنّ   1111نة لس 11

على الدعاوى التى يرفعونها بالمطالبة بحقوقهم المقررة  1133لسنة  11بالقانون رقم 
لم يستلزم المشرع في هذا الإعفاء  وإذفي قانون العمل في جميع مراحل التقاضى، 

لسنة  11م القضائية في المواد المدنية رقم من قانون الرسو 44ما تشترطه المادة 
خول  فإنهفي حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى من إحتمال كسبها،  1133

 الذيخصة الحكم على العامل المحكمة في حالة رفض الدعوى وتحقق خسارتها رُ 
ُ  أورفعها بالمصروفات كلها   عفى منها،أُ  كانرجع عليه بالرسوم التى قد بعضها حتى ي

ُ  مانإالإعفاء  لأنّ  ذلك  ُ ش ُ رع لي له.  بما يعتقده حقاً سر على العامل السبيل للمطالبةي
ً  بأنّ  ولا يصح القول   لأنّ  ا؛ هذه المصروفات لا تشمل الرسوم القضائية المعفاة أصل

لسنة  11أورد المصروفات في ذات المادة السابعة من القانون رقم  إذالمشرع 
تصال الإعفاء من الرسوم فقد قصد بذلك اكم التى نص فيها على ح 1111

يؤكد ذلك  بهذا الإعفاء لتنصب عليه تحقيقاً المصروفات مفهوم  أنللغرض منه، و
لما ورد  طبقاًيشمل  وإنما ،الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى

من  4/ 41ونص المادة  1133لسنة  11من القانون رقم  4/ 44بنص المادة 
"رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك  1133لسنة  11قانون رقم ال

القضائية والإدراية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات  الأوراقمن رسوم 
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يف  الرسوم القضائية  أنالتى يتحملها الخصوم"، مما مفاده  الأخرىالقضائية والمصار
قصده من  الذيرع عن المعنى في صدد الاعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشا

 . (1)من الاعفاء " الحرمانالمصروفات القضائية عند 

ً:الخكن  -3 اد  ق  ٌ  ون  ي  الذغىي العوالي 
 ف 

يسري على نظر الدعوى العمالية والحكم فيها من المحكمة العمالية القواعد 
، حيث لا الأحكامصدار عات لنظر الدعوى والحضور فيها، وإالمقرر بقانون المراف

على هذه خاص في قانون العمل يتعلق بالدعوى العمالية، فتطبق يوجد نص 
ية.الواردة العامة  الأحكام الدعوى  بقانون المرافعات المدنية والتجار

ذات ، الصادرة من المحكمة العمالية الأحكامكما يسري على الطعن في 
 إذبتدائية. المحاكم الا أحكامالقواعد الواردة بقانون المرفعات والمتعلقة بالطعن على 

، على 4112لسنة  121من قانون العمل المعدلة بالقانون  24يجري نص المادة 
ُ  أن الواردة فى قانون المرافعات  الأحكامالمحاكم العمالية  أحكامتبع فى الطعن على "ي

يةالمدنية  ً  أكان"، وذلك سواء والتجار يق العادي بالطعن ذلك طعن  أماما بالطر
ً  كان أورها محكمة ثاني درجة، محكمة الاستئناف باعتبا يق غير ذلك طعن ا بالطر

يق النقض  كانالعادي سواء   النظر. إعادةالتماس  أوبطر

****** 

  لعاملالمالية لحقوق لل ةالمقرر الضمانات: ثانيا

نظم المشرع الضمانات الخاصة بحقوق العمال المقررة بقانون العمل، فجعل  
يجري نص المادة  إذالمدين،  ص على جميع أموالحقة للعامل امتياز خاللمبالغ المست

المستحقين عنه  أو"تكون للمبالغ المستحقة للعامل  أنعة من قانون العمل على بالسا

                                                             
 .43، ق 412، ص 1، ع 12، س 2/4/1166جلسة  41لسنة  411الطعن رقم   (1)
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 ،المدين من منقول وعقار أموالميع ج علىهذا القانون امتياز  أحكامبمقتضى 
 .عامةاشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة الوتستوفي مب

 في الفقرة السابقة". إليهاقبل غيره من الحقوق المشار  الأجر"ومع ذلك يستوفي 

يةمن القانون المدني، هو  1141لنص المادة  وفقاًوحق الامتياز،    أولو
من  2وحق الامتياز المقرر بالمادة  قررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.

المدين جميعها،  مة التي ترد على أموالق الامتياز العاقانون العمل هو من حقو
فضلية على غيره من الدائنين، فالامتياز تيفاء حقه بالأفتخول الدائن )العامل( اس

يةالعام المقرر هنا هو   .(1)تجنب الدائن صاحبه )العامل( مزاحمة باقي الدائنين أولو

يقصد بالحقوق الناشئة عن قانون العمل، تلك الحقوق المالية التي تكون  و
تكون ناشئة عن علاقة التي  أو قانون العمل، أحكامنتيجة تطبيق  مستحقة للعامل
  .(4)في حالة وفاته لحقوق المستحقين عن العام أيضًاالعمل، وتشمل 

خضع المشرع الحقوق الناشئة عن قانون العمل لامتياز عام على جميع أولقد  
المرتبة وق يكون في عقار، ول كن استيفاء هذه الحق أوالمدين من منقول  أموال

  .(4)المستحقة للخزانة العامة والأمواللمصروفات القضائية الثالثة بعد ا

ية في استيفاء حقوقه الناشئة عن خول هذا الامتياز العامل سلطة الأوي ولو
 قانون العمل من بيع العقارات والمنقولات الخاصة بصاحب العمل، حكامأتطبيق 

                                                             
 .411، ص 1111د. عبد المنعم البدراوي: التامينات العينية، بدون ناشر،   (1)
 .462د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص   (4)
يع ثمنها، يقصد بالمصروفات القضائية تلك ا  (4) لمصروفات التي صرُفت بقصد التحفظ على أموال المدين أو بيعها أو توز

أي تلك التي انفقت بهدف حفظها قانوناً تمهيداً للتنفيذ عليها ويشترط أن تكون قد انفقت أمام القضاء أو على يد 
العامة فيقصد بها تلك التي تستحق للخزانة اعوانه، وأن تكون قد انفقت لمصلحة جميع الدائنين. أما المبالغ المستحقة للخزانة 

العامة بموجب قوانين وأوامر تقرر امتيازا لها بهذا الشأن، كالضرائب والرسوم وغيرها. راجع في ذلك: د. عبد المنعم 
 وما بعدها. 314البدراوي: المرجع السابق، ص 
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 إلام الشهر، ومن ثم لا يخول الدائن حق التتبع، ولا يخضع نظام الامتياز ذاك لنظا
ّ ه تاريخ كان  حق رهن رسمي مهما  أوامتياز خاص  أيفضلية عن يخوله أ أن

 .(1)قيده

جر فهي كغيرها من الحقوق الناشئة بقانون العمل الحقوق المتعلقة بالأ أما
 اهنأوهي المدين، ول كن المشرع منحها ميزة تستقل بها،  أمواللها امتياز عام على 

 ُ  آخربمعنى و  لمستحقة للخزانة العامة.ستوفي قبل المصروفات القضائية وقبل المبالغ ات
يستحق و المدين،  أموالولي على تكون لها المرتبة الأجر الحقوق المتعلقة بالأ فإنّ  

 ذمة المدين. التي تنشغل بها  الأخرىالديون  جميعقبل استيفاؤها 

يقصد بالأ ل ما يحصل / ج من قانون العمل ك1دة لنص الما وفقاًجر، و
ً عليه العامل لقاء عمله العمولة  أجراً . كما يعتبرعينياً أو متغيراً، نقداً أو كان ا، ثابت
 ُ ية التي ت تحصيله طوال  أوبيعه  أومقابل ما يقوم بإنتاجه  دفع للعاملوالنسبة المئو

المزايا العينية التي و نوعها، أوسبب استحقاقها  كان أياًقيامه بالعمل، والعلاوات 
ُ  التي تستلزمها مقتضيات العمل، والمنح  أنيلتزم بها صاحب العمل دون  عطي ت

كفاءته متي كانت مقررة في  أووما يصرف له جزاء أمانته  أجره علىللعامل علاوة 
وكذلك ما جرت  ،للعمل الأساسية الأنظمةفي  أوالجماعية  أوعقود العمل الفردية 

ُ  البدلالعمومية والدوام والثبات، و تي توافرت لها صفةالعادة بمنحه م عطي الذي ي
عمله، ونصيب العامل في  أداءمخاطر معينة يتعرض لها في  أوللعامل لقاء ظروف 

جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد  إذاالأرباح، والوهبة التي يحصل عليها العامل 
 تسمح بتحديدها.

 1131المشرع في المادة  وكان، الأجر فجميع هذه الحقوق تدخل في نطاق
خيرة العمال عن الستة أشهر الأ أجورالناشئة عن من القانون المدني يضع الحقوق 

                                                             
 .411اخر: مرجع سابق، ص ؛ د. مصطفى عبد الحميد عدوي و462د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص   (1)



131 

 

وفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة رفي المرتبة الرابعة بعد المص
المشرع عاد في قانون العمل ونسخ هذا النص  أن إلا، ومصروفات الحفظ والترميم

قانون العمل لا  أحكامجور التي ينطبق عليها فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالأ –
المرتبة تكون في جر الحقوق المتعلقة بالأ أنوقرر  –لقانون المدني تلك الخاضعة ل

ولعل الحكمة من ذلك المدين.  أموالبين الحقوق المصحوبة بامتياز عام على  الأولى
لاعتماد العامل  الأجرذي يمتاز به والطابع الحيوي ال بالنسة للعامل الأجر أهميةهو 

 سرته.أعليه في معاشة ومعاش 

كما نظم المشرع، بموجب المادتين الثامنة والتاسعة من قانون العمل،  
الناشئة للعامل بموجب قانون الحقوق  أداءالحالات التي يتعدد فيها المسئولون عن 

مل كيتها للغير بأي شكل من  وانتقال المنشأةوكذلك حالات حل العمل، 
هقررت المادة الثامنة  إذشكال، الأ  ّ تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين  إذا" أن

 .القانونهذا  أحكامالتي تفرضها  الالتزاماتبالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع 

يكون من تنازل له صاحب  بعضها  أوكلها  إليهالمسندة  الأعمالعن العمل "و
 هذا القانون". أحكامالتي تفرضها  الالتزاماتعه في الوفاء بجميع م متضامناً

هكما يجري نص المادة التاسعة على   ّ  الالتزامات"لا يمنع من الوفاء بجميع  أن
 .افلاسها أواغلاقها  أوتصفيتها  أو المنشأة ، حلُّ للقانون طبقاًالناشئة 

 أوالهبة  أوالوصية  أورث الإانتقالها ب أوفي غيرها  المنشأةدماج إ علىولا يترتب "
غير ذلك من التصرفات،  أوالايجار  أوالنزول  أو - العلني كان بالمزادولو  -البيع 
يكون الخلف مسئولاً المنشأةعقود استخدام عمال  إنهاء بالتضامن مع أصحاب  و

 الناشئة عن هذة العقود". الالتزاماتالسابقين عن تنفيذ جميع  الأعمال

لقانون  وفقاًابقتين نظمتا المسئولية عن الحقوق الناشئة للعمال فالمادتين الس 
 المنشأةفي حالة انتقال مل كية  أو الأعمالصحاب حالتي تعدد أالعمل، سواء في 
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المرتبطين بعلاقة عمل بالعامل،  الأعمالصحاب حلها. ففي حالة تعدد أ أوللغير 
لق بالوفاء بهذه الحقوق، فيكونون جميعا مسئولين بالتضامن فيما بينهم فيما يتع

يكون للعامل  يعتبر وفاء  أوعليهم، مجتمعين  أن يرجعو منفردين، للوفاء بالدين، و
 لدين العامل مبرئا لذمة الاخرين. أحدهم

 أوكلها  إليهالمسندة  الأعمالعن الغي  إلىوفي حالة تنازل صاحب العمل  
لعمل الأصلي ومن تم أي صاحب ا فإنهما،كالتناول لمقاول من الباطن، بعضها، 
يكون بالتضامن  ملتزمان له، يكوناالتنازل  فيما بينها عن الوفاء بهذه الحقوق، و

ّ   وإذامنفردين، للوفاء بهذه الحقوق.  أوللعامل الرجوع عليها، مجتمعين  ى ما وف
له الرجوع بها على المقاول من الباطن،  كانصلي بهذه الحقوق، صاحب العمل الأ

ّ ى هو من  الأخير كانما  إذا أما الحقوق فلا يرجع على المقاول الأصلي،  تلكوف
ُ لأ  .(1)العمال إلىعد في هذه الحالة صاحب العمل بالنسبة نه ي

الغير، بأي شكل  إلىمن صاحب العمل  المنشأةمل كية بالنسبة لانتقال  أما 
 أوالهبة  أوبالبيع  أوالتجزئة  أوذلك بالدمج  أكانشكال الانتقال، سواء من أ

ُ  أوالوصية  أورث الإ ّ  غير ذلك، في تقال بل انالناشئة للعامل ق الالتزاماتق بين فر
  .بعد ذلك تنشأالخلف، وبين تلك التي  إلى المنشأةمل كية 

ً  إلى المنشأةمل كية  انتقالبل ق تنشأففي الحقوق التي  ا من الغير، يكون كل
تضامن فيما بينهما عن ملتزمين بال المنشأة إليهصاحب العمل والغير الذي انتقلت 

ما يستحق لورثته في حالة  أومنها لصالح العامل  كانالوفاء بحقوق العمال، سواء ما 
يكون للعامل  ورثته الحق في الرجوع على صاحبي العمل الجديد والقديم  أووفاته. و

ما وفى صاحب العمل القديم  وإذامنفردين.  أوبالوفاء بهذه الديون، سواء مجتمعين 
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وفاها  إذا أماله الرجوع بها على صاحب العمل الجديد،  كانهذه الحقوق،  العامل
 .(1)العامل، فلا يحق له الرجوع بها على صاحب العمل القديم إلى الأخير

الغير، فلا يتحمل  إلى المنشأةالحقوق الناشئة بعد انتقال مل كية حالة في  أما
صاحب العمل السابق  عامل مطالبةصاحب العمل الجديد وحده، وليس لل إلابها 

 .(4)بالتضامن مع صاحب العمل الجديد أوا ي منها، سواء منفردً بأ

***** 

 الدعوى العماليةالحق في ممارسة : سقوط ثالثا

  ً قضائية معينة بمواعيد حتمية  إجراءاتاتخاذ ربط  إلىا يعمد المشرع دائم
تبدو في  كليةفمظاهر الشخلالها؛  الإجراءاتهذه ب الدعوى القيام أطرافعلى يجب 
ءات محددة يلتزم بها جراة الالتزام بإرروولهما، ضين من مظهرين أساسيين: أالقوان

عرض النزاع  نفسهم عندالقضاء، كما يلتزم بها القضاةٌ أ إلىلتجائهم الخصوم عند إ
 . (4)خلال مواعيد حددها القانون الإجراءاتتتم هذه  أن ،مامهم. والثانيأ

 4112لسنة  121قانون العمل المعدل بالقانون  من 21المشرع في المادة و 
ً قد قرر ميعادً  هقرر  إذالمحكمة العمالية،  أمامقامة الدعوى ا لإا حتمي  ّ نزاع  نشأ إذا" أن

من  أي أوهذا القانون  أحكامتطبيق  شأنالعامل فى فردى بين صاحب العمل و
يطلب من  أنهما من ،  فلأياللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية أوالقوانين 

يةتشكيل من: ممثل للجهة  –لجنة  ، ممثل للمنظمة النقابيةراً(، ومقرالمختصة ) الإدار
، النزاع تسويته ودياً من تاريخ أيام خلال عشرةً  – الأعمالممثل لمنظمة أصحاب و

                                                             
 .423، 424المرجع السابق، ص   (1)
 .423المرجع السابق،   (4)
إجراءات الحصول على الحماية القضائية،  –د. عاشور مبروك: الوسيط في قانون القضاء المصري، الكتاب الثاني   (4)

 .161الطبعة الأولى، د ت، ص مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 
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ية خلال واحد وعشرين يوماً فإذا جاز  –من تاريخ تقديم الطلب  – لم تتم التسو
يةلب من الجهة يط أنمنهما  لأي المحكمة العمالية  إلىالمختصة إحالة النزاع  الإدار

فى موعد أقصاه  إليهايلجأ  أن أو( من هذا القانون 21المنصوص عليها فى المادة )
 ً ية سواء  وأربعين يوماً خمسة قد تقدم للجنة  كانمن تاريخ إنتهاء المدة المحددة للتسو

ية   على المحكمة". الأمرحقه فى عرض سقط  وإلالم يتقدم به  أوبطلب التسو

 إذمن قانون العمل هو ميعاد حتمي ناقص،  21والميعاد المقرر بالمادة  
اتخاذ الاجراء خلاله. وبتحليل المواعيد المقررة بالمادة السالفة يتبين لنا  أن يتميجب 

 : عدة أمور فرقت بين أنها

يةاللجنة  إلىرب العمل  أوما لجأ العامل  إذا .1 من  21مادة لمشكلة بالا الإدار
من تاريخ بدء النزاع،  أياميتم ذلك خلال عشرة  أنقانون العمل، فيجب 

يوما من تاريخ تقديم الطلب  41قراراها خلال اللجنة هذه  أصدرتما  فإذا
المحكمة  إلىيلجأ  أنمن الطرفين هذا القرار، فيجب عليه  أي ولم يرتضِ  إليها

يةاللجنة صدور قرار يوما من تاريخ  31العمالية خلال   إليهاالمشار  الإدار
 سلفا.

يةاللجنة  إلىرب العمل  أوما لجأ العامل  إذا .4 من  21المشكلة بالمادة  الإدار
اللجنة من تاريخ بدء النزاع، ثم لم تصدر هذه  أيامقانون العمل خلال عشرة 

طراف الحق فيكون للأ، إليهايوما من تاريخ تقديم الطلب  41قراراها خلال 
مدة الواحد انتهاء يوما من تاريخ  31المحكمة العمالية خلال  إلىي اللجوء ف

 قرارها.اللجنة ا المقررة لاصدار وعشرين يومً 
يةاللجنة  إلىمن الاطراف  أيلم يلجأ  إذا .4  21في المادة  إليهاالمشار  الإدار

يكون ذلك  أنالمحكمة العمالية فيجب  إلىمن قانون العمل واتجها مباشرة 
من  21عجز المادة  أنيوما من تاريخ بدء النزاع، وذلك  26مدة  خلال

هقانون العمل المعدل قررت   ّ المحكمة  إلىطراف اللجوء يجب على الأ أن
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من تاريخ إنتهاء المدة المحددة  وأربعين يوماًى موعد أقصاه خمسة العمالية ف
ية سواء  ية  كانللتسو وعليه ففي . لم يتقدم به أوقد تقدم للجنة بطلب التسو

ً حالة عدم التقدم أ ية اللجنة إلىا صل من قانون  21بالمادة  إليهاالمشار  الإدار
من تاريخ بدء النزاع  أيامالمحكمة هو عشرة  إلىالعمل، فيكون ميعاد التقدم 

ية النزاع يوما وهي المدة المقر 41 إليهامضافا  ً اللجنة أمامرة لتسو ا ، مضاف
ية،  إذاالمحكمة العمالية  إلىقررة للجوء يوما المدة الم 31ليهما مدة إ لم تتم التسو

 أن، المحكمة العمالية مباشرةً  إلىما لجئا  إذاوبذلك يكون على الطرفين، 
سقط حقهم في  وإلايوما من تاريخ بدء النزاع،  26يكون ذلك خلال 

 المحكمة. إلىاللجوء 

ربعين خمسة وأبمعياد ال خلالالاالمترتب على  الأثرولقد ساوى المشرع في 
 اللجنة إلىالمحكمة العمالية لنظر النزاع، بالنسبة لمن تقدم بطلب  إلىا المحددة للجوء يومً 

ية بذلك؛ فعدم  إليهامن لم يتقدم  أومن قانون العمل،  21المشكلة بالمادة  الإدار
 إلىلتزام بهذا الميعاد في الحالتين يترتب عليه سقوط حق الطالب في اللجوء الإ

 ة العمالية.المحكم

عدم مراعاة  أو إهمالوالسقوط هنا هو جزاء اجرائي رتبه المشرع على 
طراف بضرورة لميعاد ما ألزم المشرع الأاحترامهم  أوما  إجراءاتخاذ طراف لالأ

ُ مراعاته، وهو يختلف عن التقادم الذي  من الزمن يمنع القانون  قصد به مرور مدةي
 إجراءاتكما لا يسري على السقوط ، الحقوق عوى للمطالبة بحق منبعدها سماع الد

ُ  أنكما  الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم. من عتبر مواعيد السقوط قد ت
ُ عليا للمجتمع، ف أومتى كانت تسعى لتحقيق مصلحة عامة النظام العام،  شترط لا ي

ُ  أن اللقضاء به ن تقضي به م أنلمصلحته، بل يجوز للمحكمة  ترريتمسك به من ق
قرر للمصلحة العامة، وهي وجوب مراعاة مُ هنا السقوط  لأنّ  تلقاء نفسها؛ 

ية التي وضعها المشرع.والمو الإجراءات ا لمصلحة ومنها ما يكون مقررً  اعيد الضرور
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ُ  أما، كميعاد نقض القسمة للغبن. الأفراد عد من النظام العام ولا يجوز التقادم فلا ي
ُ  أنيجب  وإنماسها، تقضي به من تلقاء نف أنللمحكمة  رع لمصلحته، يتمسك به من ش

وضاع وحماية مصالح استقرار الأ وإنما ،الهدف منه ليس المصلحة العامة أنذلك 
 ُ  . (1)رع التقادم لهمن ش

 ُ ي يعاد السقوط الخاص باتصال المحكمة العمالية بالدعاوى الناشئة عن عد مو
ط المتعلقة ن مواعيد السقومن قانون العمل م 21ادة قانون العمل، والمقررة بالم

مة هي انتظام مرفق القضاء، حماية مصلحة عليا وعا ىل؛ لأنه يهدف إبالنظام العام
صحابها في مراعاة المواعيد التي أهمل أ ثقال كاهلة بالعديد من الدعاوىوعدم إ

  .المقررة لاتصال المحكمة بها

-  
 
ح ارت  ذ ي  خذي 

ذء ت  اعي  ز    الت 
 
ىط  سساكا

سات  مذً  السق   :اٌحن 

 ُ بالغة في تحديد ميعاد سقوط حق رب العمل  أهميةتاريخ بدء النزاع ذو عد ي
يةاللجنة  إلىالمحكمة العمالية، سواء تم اللجوء  إلىالعامل في اللجوء  أو المشكلة  الإدار

ية النزاع  يةاللجنة  إلى. فيجب اللجوء إليهالم يتم اللجوء  أملتسو خلال عشرة  الإدار
يةاللجنة  إلىفي حالة عدم اللجوء  ماأمن تاريخ بدء النزاع،  أيام ميعاد  فإنّ   الإدار

المحكمة العمالية تبدأ من تاريخ  إلىا المقررة لسقوط الحق في اللجوء الستة وسبعين يومً 
 بدء النزاع، كما تم شرحه سابقا.

 ُ ي  ه،ذلك التاريخ الذي يعلم فيه الدائن بحقه فيقصد بتاريخ بدء النزاع و
يمتنع المدين عن الوفاء به. وفي ذلك قضت محكمة النقض ف ،اقتضائه إلىويسعى 

المعدل  4114لسنة  14من قانون العمل رقم  21مفاد النص في المادة " بأنّ  
يبدأ منه النزاع يتحدد  الذيالتاريخ  أنيدل على  4114لسنة  121بالقانون رقم 

                                                             
ية الالتزام بوجه عام   (1) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، نظر

يعة الإسلامية بنقابة المحامين،  -الحوالة -)الاوصاف الانقضاء(، تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغي، لجنة الشر
 بعدها. وما 211، ص 4116القاهرة، 
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، وكانت ذلككان   . لمافاء بالحق للدائن عند مطالبته بهبتاريخ امتناع المدين عن الو
 ُ المطعون ضده في ضم  أحقيةعلى قيام النزاع حول مدى  قدم دليلاًالطاعنة لم ت

ية  ى رفع دعواه الماثلة في مدة خدمته لديها في تاريخ سابق عل إلىمدة خدمته العسكر
3/3/4111 ُ  . (1)التاريخ هو تاريخ بدء النزاع" عد هذا، ومن ثم ي

ً لذلك ففي حالة فصل العامل   خ علم العامل بقرار ، يبدأ النزاع من تارياتعسفي
يبدأ ميعاد العمل، وفي حالة مطالبة العامل بمستحقاتة قبل رب  الفصل يقيناً.

 ً ِ النزاع من تاريخ علم العامل يقين من تاريخ  أوبل رب العمل، ا بالمستحقات التي له ق
ً  استلامه ً بيان ُ  ا بالمستحقات التي له قبل ر ب العمل خالية  الب به العامل.طمما ي

اٌ   - ارا ٌ  غلً ال  ي  ي  زي  ىط وت 
ٌ   سق   الذغىي العوالي 

  ً  إلىا المقرره للجوء ربعين يومً وأ يترتب على عدم مراعاة العامل لميعاد الخمسة
المحكمة العمالية، وتقضي المحكمة  إلىالمحكمة العمالية، سقوط حق العامل في اللجوء 

وفي ذلك قضت محكمة ك. بذلك من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلب الخصوم ذل
يترتب عليه سقوط الحق في  الأحكام"عدم مراعاة مواعيد الطعن في  أنالنقض 

يوجب على المحكمة  من ذات  411نص المادة ب تقضى بذلك عملاً أنالطعن و
 .   (4)القانون"

الخماسية بنظر المنازعات اللجنة في ظل اختصاص  – (4)ويرى البعض 
 إذاالخماسية تختص بنظر النزاع اللجنة  أن –ون العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قان

لنص  وفقاًا من تاريخ بدء النزاع، ربعون يومً عليها في موعد أقصاه خمسةً وأ ما طُرح
طراف في ما انقضى ذلك الميعاد سقط حق الأ فإذامن قانون العمل،  21المادة 

                                                             
 ، طعن غير منشور.6/3/4113جلسة  21لسنة  3121الطعن رقم   (1)
 .13/6/4111جلسة  22لسنة  14412الطعن رقم   (4)
 .441د. السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص   (4)
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المنازعة على  من عرض الخماسية. ل كن ذلك لا يمنعاللجنة عرض المنازعة على 
 بنظر المنازعة، طالما لم يسقط الحق الموضوعي بالتقادم.ي المختص القضاء العاد

بان الرأييمكن قبول هذا  كان وإن  الخماسية بنظر اللجنة اختصاص  إ
غير مقبول بعد تعديل  الأمرذلك  أن إلاالمنازعات الناشئة عن قانون العمل، 

ً  ،4112لسنة  121قانون العمل بالقانون  ا ودون واختصاص المحاكم العمالية نوعي
لما هو مقرر  وفقاًبنظر المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل،  غيرها،
 من قانون العمل.  21بالمادة 

طراف في عرض النزاع على المحكمة العمالية ما سقط حق الأ فإذاوعليه 
ً  أكثرالمختصة لمرور  يخ بدء النزاع، فلا يجوز عرض ا من تارربعين يومً وأ من خمسة
ل في اختصاص المحكمة في ذلك تدخُّ  لأنّ  خري، جهة قضائية أ أيالمنازعة على 

لها فقط دون  إذمن قانون العمل،  21العمالية وسلب لاختصاصها المقرر بالمادة 
اختصاص النظر في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق  الأخرىغيرها من المحاكم 

 .(1)ملقانون الع

من قانون العمل  21مدة السقوط الواردة بالمادة  أنويجب ملاحظة 
الخاضعة  تلكتسري فقط على  وإنماالمعدل، لا تنطبق على جميع عقود العمل، 

يانلقانون العمل، وبالتالي فلا يمتد  الدعاوى المتعلقة  إلىمدة السقوط تلك  سر
ذه العقود لمدة التقادم المقررة تخضع ه وإنمابعقود العمل الخاضعة للقانون المدني، 

 من القانون المدني. 612بالمادة 

 

 
                                                             

، ق 422، ص 61، المكتب الفني، س 41/4/4111جلسة  21لسنة  1111راجع في ذلك: الطعن رقم   (1)
64. 
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 : تقادم الدعوى العمالية.رابعا

 أنعلى  مدنيمن القانون ال 612المادة من  الأولىالفقرة نص يجري 
 إنهاءضاء سنة تبدأ من وقت "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانق

ية فى جملة  الة والمشاركة فى الأرباحفيما يتعلق بالعم إلا، العقد والنسب المئو
ُ  الذيمن الوقت  إلاالمدة فيها لا تبدأ  فإنّ  ، الإيراد العامل  إلىسلم فيه رب العمل ي

 جرد". آخربما يستحقه بحسب  بياناً

ُ  612المقررة بالمادة  ومدة التقادم  الأحكامعد من من القانون المدني ت
تسري مدة التقادم تلك على جميع عقود  إذوى العمالية، العامة الخاصة بتقادم الدعا

 أولقانون العمل  أوخاضعة للقانون المدني  أكانت، سواء كان نوعها أياًالعمل 
 .آخري قانون لأ

من القانون  612"النص في المادة  أنوفي ذلك قررت محكمة النقض 
هالمدني على   ّ مل بانقضاء سنة تبدأ "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الع أن

المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص  أنمن وقت انتهاء العقد" يدل على 
في ذلك ملاءمة استقرار الأوضاع  مراعياً ،الناشئة عن عقد العمل فقطالدعاوى 

تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل  إلىالمترتبة على العقد والمؤدية 
 . (1)مدة قصيرة"على السواء في 

من القانون المدني  612والدعاوى التي تخضع للتقادم الحولي المقرر بالمادة 
من قانون  ستمدةهي تلك الناشئة عن عقد العمل الفردي للمطالبة بحقوق مُ 

 مكافأة أوجر، ة بالأانقضاؤه، كالمطالب أوبة تنفيذ العقد العمل، سواء كانت بمناس
مطالبة رب العمل بحقوق العامل عن  أوشهادة الخدمة، المطالبة ب أونهاية الخدمة، 

يض عن  العمل العرضية واختراعات الخدمة، مخترعات وكذلك دعاوى التعو

                                                             
 .444، ق 1134، ص 4، ع 14، المكتب الفني، س 41/11/4111جلسة  61ة لسن 3144الطعن رقم   (1)
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غير المشروع لعقد  الإنهاءالمسئولية المترتبة على انتهاك تلك الحقوق، والمسئولية عن 
يض عن  ودعاوى  المبتسر لعقد العمل محدد المدة، الإنهاءالعمل، كدعاوى التعو

يض عن عدم مراعاة مهلة الاخطار في عقود العمل غير محدد المدة، ودعاوى  التعو
يض عن الفصل التعسفي للعقد غير محدد المدة  . (1)التعو

من  612،  424"النص في المادتين  أنوفي هذا قررت محكمة النقض 
يض عن الفصل التعسفى تس أنالقانون المدنى يدل على  قط دعوى المطالبة بالتعو

بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد 
رفع  نوأ ،هذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع نوأ ،العمل

يض   . (4)محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم" أمامدعوى التعو

المادة مقررة بمدة التقادم التطبيق  نطاقل كن الاشكالية التي تثور هنا هي 
 من قانون العمل 21المادة مدة السقوط المقررة بمن القانون المدني و 612

منازعات العمل الفردية التي تخضع لقانون العمل. ويمكننا التفرقة بين  إلىبالنسبة 
يانمناط تطبيق هاتين المدتين بتاريخ بدء  كلٍ منهما؛ فمدة السقوط المقررة  سر

يانها من تاريخ بداية النزاع، من قانون الع 21بالمادة  مدة التقادم  أمامل يبدأ سر
 من القانون المدني فتبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل.  612المقررة بالمادة 

من القانون المدني  612مدة التقادم المقررة بالمادة  بأنّ  لذلك يمكن القول 
تالي فالمدة الأخيرة قانون العمل، وبالمن  21تستغرق مدة السقوط المقررة بالمادة 

ً  612طار مدة التقادم المقررة بالمادة تسري في إ  نّ  وأ من القانون المدني، خاصة
 الأحكاممن القانون المدني يرد عليها  612مدة التقادم الحولي المقررة بالمادة 

 المتعلقة بالوقف والانقطاع.

                                                             
 .422، 426د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: مرجع سابق، ص   (1)
 .14/3/4111جلسة  66لسنة  1114الطعن رقم   (4)
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ون العمل، من قان 21، هو تطبيق مدة السقوط المقررة بالمادة اإذً  فالأصل
هبمعنى   ّ يوما  26المحكمة العمالية خلال  إلىرب العمل اللجوء  أويجب على العامل  أن

ً  مدة تتعدى سنة إلىما تراخي بدء النزاع  إذامن تاريخ بدء النزاع، ل كن  من  كاملة
من القانون  612تاريخ انتهاء عقد العمل، فهنا تسري مدة التقادم المقررة بالمادة 

 المدني.

من  612،  424النص في المادتين " أنذلك تقرر محكمة النقض وفي 
يض عن الفصل التعسفى تسقط  أنالقانون المدنى يدل على  دعوى المطالبة بالتعو

بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد 
رفع  نوأ ،اعهذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقط نوأ ،العمل

يض   . (1)ة غير مختصة يقطع مدة التقادم"محكم أمامدعوى التعو

ً  ثم لجأ ،انتهى عقد العمل إذالذلك  ّ  المحكمة ق إلىا العامل مثل قضاء بل إن
سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل، فلا يسري على الدعوى التقادم الحولي المقرر 

كد من مراعاة العامل المحكمة التأيجب على  وإنمامن القانون المدني،  612بالمادة 
كد من اتصال المحكمة من قانون العمل والتأ 21بالمادة  لمدة السقوط المقررة

 يوما من تاريخ بداية النزاع. 26العمالية بالنزاع خلال 

من تاريخ انتهاء  كاملةٍ  النزاع لمدة تزيد عن سنةٍ  تراخي تاريخ بدء إذا أما
رب العمل، فتسري على الدعوى مدة التقادم علاقة العمل بين العامل وبين 

تاريخ بدء النزاع  بأنّ  من القانون المدني، ولا يمكن التعلل هنا  612المقررة بالمادة 
 لذلك. لاحقاً كان

فصل الطاعن من العمل لدى المطعون " بأنّ  وفي ذلك قضت محكمة النقض 
 42/3/1162 بتاريخ 316الدعوى رقم  فأقام الطاعن 41/1/1162 ضدها في

                                                             
 .14/3/4111جلسة  66لسنة  1114الطعن رقم   (1)



142 

 

ّ  بالمطالبة بأجره ق فصل منه في  الذيقضاء سنة من وقت إنتهاء عقد عمله بل إن
من القانون  612نص المادة يجرى به  الذيخلال الميعاد  إليهالتاريخ المشار 

عدلها  إنما ،درجة أولمحكمة  أمامسير الدعوى  أثناءعدل طلباته  إذ، والمدنى
يادة  ن التنازل عن ، دوت له بعد تاريخ رفعهاستجدا خرىأُ  لتشمل حقوقاًبالز

المحكمة دوام المطالبة  أماممطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة  فإنّ  ، منها الأولىطلباته 
 . (1)يلحقها السقوط" أنئية بها دون القضا

ساس -
 
خىلي   ا

ادم ال ق   الن 

من القانون المدني، لا يقوم على قرينة الوفاء  612والتقادم المقرر بالمادة  
هو تقادم خاص بالدعاوى  وإنمامن ذات القانون،  422ادم المقرر بالمادة كالتق

الناشئة عن عقد العمل، يقوم على وجوب تصفية المراكز القانونية تصفية نهائية في 
، وبالتالي فلا يترتب مدة قصيرة من انقضاء رابطة العمل التي كانت تربط بينهما

يظل من حق  وإنمامدة هذا التقادم،  أو الحققرار المدين بالحق تغيير طبيعة على إ
ُ  إذاالمدين التمسك بنفس التقادم  وى خلال سنه من تاريخ الانقطاع رفع الدعلم ت

تقادم عادي تسقط معه الدعوى بمضي  إلىقرار المدين، ولا يتحول هذا التقادم بإ
 وفاء،التحول مفهوم فقط في التقادم المؤسس على قرينة ال لأنّ  خمس عشرة سنة، 

 .(4)قرارحيث تنتفي هذه القرينة بالإ

سقوط الدعوى الناشئة عن عقد العمل " أن وفي ذلك تقرر محكمة النقض
من  612بأحكام المادة  ء العقد عملاًبالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتها

راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل  إنماالقانون المدنى 
 ،سواء تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حدٍ ىإلوالمواثبة 
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وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها 
 . (1)الدعاوى الناشئة عن عقد العمل" من

يترتب على   ساس للتقادم الحولي المقرر بالمادة استبعاد قرينة الوفاء كأو
المدين، حيث  إلىلمدني عدم وجود محل لتوجيه يمين الاستيثاق من القانون ا 612

المدة، لذا فلا محل لتوجيهها  ستوثق القاضي من تمام الوفاء بمضيمقررة ل كي ي أنها
 . (4)على قرينة الوفاء أساسهللتقادم الذي يقوم  إلا

 612"التقادم المنصوص عليه في المادة  أنوفي ذلك تقرر محكمة النقض 
المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء المؤسس عليها التقادم المنصوص على  من القانون

مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الإستيثاق  وهيمن القانون المدنى،  422في المادة 
من المدعى عليه، بل يقوم على إعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار 

اكز القانونية لكل من إلى تصفية المرالأوضاع الناشئة عن عقد العمل، والمواثبة 
من ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق سواء. والعامل على حدٍ رب العمل و
 .(4)يدور معها"ة التى يقوم عليها و لإختلاف العل

-   ٌ ذان  اىي  ادم سزي  ق  : الن  خىلي 
 ال

من القانون المدني تبدأ  612مدة التقادم الحولي المقررة بالمادة  أن الأصل 
دى نتهاء عقد العمل على السبب الذي أريخ انتهاء عقد العمل، ويتحدد وقت امن تا

. وفي الحالة محل البحث، يتحدد وقت انتهاء عقد العمل من وقت (3)ذلك إلى
من يوم صدور حكم المحكمة  أوبه،  الأخيرصدور قرار الفصل بحق العامل وعلم 
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 خطأ ل لارتكابةفصل العامالمقدن من رب العمل، لطلب الالعمالية بقبول 
 ، وعلم العامل به.جسيماً

ّ هوفي ذلك تقرر محكمة النقض   يجوز لكل من المتعاقدين في عقد  كان"لما  أن
من القانون  611،  613 المادتانلما تنص عليه  وفقاً -العمل غير محدد المدة 

يضع حداً  أن - 1111لسنة  11من قانون العمل رقم  24المادة المدنى و
 أنمن المتعاقدين هذه الرخصة  ويتعين لإستعمال أيٍ  الآخرالمتعاقد  لعلاقته مع

سبة للعمال المعينين بأجر شهرى، بالن خطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماًيُ 
َ  فإذابالنسبة للعمال الآخرين،  شر يوماًخمسة عو ِ لم تراع هذه المهلة ل ن نقض مَ  مَ ز

يضًا مساوياً لآخراالطرف  إلىيؤدى  أنمنهما العقد  لأجر العامل عن مدة  تعو
بلاغ الرغبة في  ا مفاده إعتبار عقد العمل منتهياًالجزء الباقى منها. مم أوالمهلة  بإ

 إلالا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية  أنه، والآخر إلىطرفيه  أحدمن  إنهائه
يض على التفصيل السابق، ومجر ات الحكم الإبتدائى يبين من مدون كانلما د التعو

 16/1/1161بتاريخ  الطاعن علم بقرار فصله يقيناً أنالمؤيد بالحكم المطعون عليه، 
ُ طلب وقف قرار فصله، ومكتب العمل ب إلىشكواه  هو تاريخ تقديمهو عتبر من ثم ي

بينما أقام دعواه بحقوقه العمالية بعد  ،من هذا التاريخ عقد عمله منقوضًا إعتباراً
 إلىهى تالحكم المطعون فيه قد أنكان  من سنة من تاريخ الفصل، و  أكثرمضى 

 . (1)لا يكون قد خالف القانون" فإنهسقوط الحق في المطالبة بالتقادم، 

يتعلق بالعمالة  الأمر كان إذامدة التقادم تلك تتراخي في حالة ما  أنّ   إلا  
ية الأ والمشاركة في ُ  أنوقت  إلىرباح والنسبة المئو ً سلم رب ي ا بما العمل العامل بيان

من القانون  612من المادة  الأولىللفقرة  وفقاًجرد، وذلك  آخريستحقه بحسب 
ً  إلالذلك فلا يسري التقادم  ووفقاًالمدني.  ا بمستحقاته من وقت استلام العامل بيان
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 ِ ية، حتى لو  أوسبة الارباح ن أوبل رب العمل، سواء من العمولة ق النسبة المئو
 لما بعد انتهاء عقد العمل. الأمر تراخي ذلك

هوفي ذلك قضت محكمة النقض   ّ عقد عمل الطاعن قد إنتهى كان   إذا" أن
قه من عمولة بما يستح قد تسلم قبل ذلك بياناً كانو  ،46/11/1166 بفصله في

بعد إنقضاء سنة من  ،41/1/1162في إلالم يرفع دعواه الماثلة حتى تاريخ إلغائها و
سقوط حقه في المطالبة  إلىإنتهى  إذالحكم المطعون فيه  فإنّ  قد ، وقت إنتهاء الع

 . (1)"تطبيقاً صحيحاًطبق القانون بتلك العمولة بالتقادم الحولى يكون قد 

للعامل  بيانتاريخ تقديم  إلىالتقادم ميعاد بدء ويرجع السبب في مد  
ية والأبالعمولة وال يةتلك الارباح والنسب الم أنرباح، نسبة المئو عادة ما يتم  ئو

تحديدها وبيانها في مواعيد ثابته ومحددة، وليس من المعقول اجراؤها كلما تم انتهاء 
مماطلة من  أيةمحاربة  إلىسعي  أخرىالمشرع من جهة  أنّ  كما العمال،  أحدعقد 

قبل رب العمل في منح العامل مثل هذا البيان، لما بعد انقضاء مدة التقادم 
عليه سقوط حق العامل في هذه الحقوق. ولا يكفي لبداية مدة  مما يترتب الحولي،

يتسلم  أننشرها، بل يجب  أوالتقادم مجرد التصديق على الميرانية الخاصة بالمنشاة 
 ً يانعند ذاك فقط يبدأ  إذجرد،  آخرا بمستحقاته بحسب العامل بيان التقادم  سر

 .(4)الحولي بالنسبة لهذه المستحقات

حكام -
 
ف  و  ا ظاع اوق  ف  :ان  خىلي 

ادم ال ق   لن 

التقادم الحولي المتعلق بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل، والمقرر بالمادة  
العامة المتعلقة بوقف وانقطاع  الأحكام شأنهمن القانون المدني، تسري في  612

 التقادم والواردة بالقانون المدني.
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 وقف التقادم الحولي: -1

الحق لوجود مانع يتعذر  يقصد بوقف التقادم توقف المدة المقررة لتقادم
معه على الدائن المطالبة بحقه، وتستمر مدة التقادم موقوفة حتى انقضاء هذا المانع، 

يان، يبدأ بعد بدء اإذً زال عادت مدة التقادم من جديد. فوقف التقادم  فإن  سر
ّ  مدته وق من القانون  424من المادة  الأولىتقرر الفقرة  تهائها. وفي ذلكبل إن

هأالمدني   ّ يطالب بحقه  أنلا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن " ن
 .". وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائبالمانع أديباً كانولو 

من القانون  424"مفاد النص في المادة  أنوفي ذلك تقرر محكمة النقض 
ية للقانو -المدنى يدل  المشرع  أنعلى  –ن المدنى وعلى ما ورد بالأعمال التحضير

يانعامة على وقف  نص بصفةٍ  ً  كان نإالتقادم  سر ً  ثمة يتعذر معه على الدائن  امانع
ُ  أن وقف التقادم يستند لقاعدة  أن، باعتبار طالب بحقه في الوقت المناسبي

 وهييداعى"  أنمن لا يستطيع التقادم لا يسرى في حق " أنأخلاقية مؤداها 
جافى يُ  لاأفي القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في  بارزاًقاعدة نالت مكاناً 

ُ  أحكام يعة الغراء التى لا ت لذلك لم ير  .طال عليه الزمن وإنقر ضياع الحقوق الشر
يراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل   –إ

ية للقانون  الأعمالعلى ما أفصحت عنه   إذاللقضاء مهمة تقدير ما  اركاًت –التحضير
لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة  أمللتقادم  المانع عذُراً موقفاً كان

يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة  أنبل يكفى لوقفه  ،الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة
يطة  ،الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة  يكون السكوت لاأشر

 . (1)يقتضى فحص كل حالة على حدة" أمروهو  ،بتقصيره
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ما يدخل في  وإنمال مدة الوقف من حساب مدة التقادم الحولي، خولا تد
حساب مدة التقادم تلك المدة السابقة على نشأة سبب الوقف، والمدة التي تلي 

"القاعدة الصحيحة فى  أنزوال هذا السبب. وفي ذلك تقرر محكمة النقض 
حسب المدة التى وقف سيره فى خلالها ضمن مدة تُ  لاأة التقادم احتساب مد

ُ  وإنما ،التقادم  فإذا، قفعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوت
يانزال يعود  ُ  سر  . (1)المدة اللاحقة" إلىضاف المدة السابقة المدة وت

ً ولم يضع المشرع أ يقف كلما وجد  التقادم أنقرر  وإنماا لوقف التقادم، سباب
ً  أكانقه، سواء لدائن وبين المطالبة القضائية بحمانع يحول بين ا  أوا هذا المانع قانوني

 ً ً أ أوا مادي ً  لاأا، بشرط دبي  ا عن تقصير الدائن.يكون هذا المانع ناشئ

 أنذر معه على الدائن يتع الذي"المانع  أنوفي ذلك تقرر محكمة النقض 
ً ، و يطالب بحقه ُ  عنا يكون ناشئ يانوقف تقصيره لا ي الحكم  كان إذ. والتقادم سر
ه إلىقد خلص   ّ  -رب العمل  -الشركة  إلىدت طابات قد رُ كانت الخ نوإ أن

ات المرسلة للعامل لإستئناف عمله، ثم بإنذاره بالعودة للعمل، ثم الخطاب)وهي 
لم يترك "عزل من مسكنه و -العامل  -طاعن ال لأنّ  ( بإخطاره بفسخ العقد

بمضمون هذه تسبب بخطئه في عدم العلم  الذيالطاعن هو  أن إلاانه" عنو
خطرها يُ  أن، دون غادر البلادأبلغ به الشركة، و الذيرك مسكنه ه ت، لأنالخطابات

 ً القانونى لهذه الإخطارات  الأثرعمل الحكم أ   إذ، وبعد فسخ العقد إلابتغييره  كتابة
من القانون  612في المادة يه رتب على ذلك عدم وقف التقادم المنصوص علو

 .(4)"تطبيقاً صحيحاًيكون قد طبق القانون  فإنه، المدنى

ترتب عليها وقف دبية التي يالمادية والأ الأسبابا من ورد المشرع عددً وقد أ
قة بين هلية والحجر، والعلاقة بين الاصيل والنائب، والعلاالتقادم، كنقص الأ
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وع، والعلاقة ما بين الشخص المعنوي صول والفرالزوجين، والعلاقة بين الأ
ية للدائن في سفر لمخدوم والخادم، وحالة الغيبة الإومديره، والعلاقة بين ا  أوضطرار

  .(1)حاد الذمةنحو ذلك، وحالة إت أوسر أ

الفقرة الثانية من المادة العاشرة ب وردومن الموانع القانونية لوقف التقادم ما 
التوفيق فى بعض المنازعات  لجاناص بإنشاء الخ 4111لسنة  2من القانون رقم 

 ً ية العامة طرف ّ همن ، (4)ا فيهاالتى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبار "يترتب  أن
ً اللجنة  إلىعلى تقديم طلب التوفيق  تقادم ا لسقوط والمختصة وقف المدد المقررة قانون

 الفقرة السابقة".، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بلرفع الدعوى بها أوالحقوق 

ّ هومفاد ذلك  ً  لجان متى كان التقدم إلى أن ا يترتب التوفيق المختصة، يعد مانع
يانعليه وقف  في طلب التوفيق المقدم اللجنة مدة التقادم، حتى تفصل هذه  سر

ينقضي الميعاد المقرر لذلك، وتعود بعد ذلك مدة التقادم لاستكمال مدتها  أومامها، أ
 من وقف الوقف. 

حرص على الحفاظ على  إذ"المشرع  أنفي ذلك قررت محكمة النقض و
، وقف التقادم اللجانهذه  إلى، فقد رتب على تقديم الطلب الشأن ذويحقوق 

يكون لذوي الأولىوذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة   من المادة العاشرة، و
غير قابلة للتقادم في  المحكمة المختصة متى كانت إلىمن ثم تقديم دعواهم  الشأن

الحكم المطعون فيه قد جرى في كان  وإذ التوفيق. لجان إلىبداية تقديم الطلب 
 أساسللتقادم على  لجنة فض المنازعات قاطعاً إلىقضائه على اعتبار تقديم الطلب 

ُ  أن تقديم الدعوى  أنورتب على ذلك  ،عد من قبيل المطالبة القضائيةهذا الطلب ي
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 فإنه، ون قد تم قبل اكتمال مدة التقادميك 1/4/4116كمة في قلم كتاب المح
 . (1)يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه"

لم تكن لجنة التوفيق مختصة بنظر الطلب، بسبب عدم اعتبار الجهة  إذال كن 
ية ية النزاع  4111لسنة  2لزم القانون من الجهات التي أ الإدار التقدم بطلب لتسو

المنصوص  اللجان إلىالتوفيق  التقدم بطلب فإنّ  المختصة،  ةالمحكم إلىمعها قبل اللجوء 
 ُ يانعد في حكم المانع الذي يتوقف معه عليها بهذا القانون لا ي  التقادم.  سر

 ُ هقرر محكمة النقض وفي ذلك ت  ّ وهى من  ،كانت الشركة الطاعنة إذ" أن
ية الخاصة للشركة القابضة  الشركات التابعة إحدىبوصفها  ،الأشخاص الاعتبار

قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم  أحكاملل كهرباء ويسرى عليها 
 1121 لسنة 111والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

يل هيئة كهرباء مصر  4111لسنة  63للقانون رقم  ولائحتها التنفيذية إعمالاً بتحو
ية والنظام الأسا ية في مسى للشركة واللشركة مساهمة مصر نشور في الوقائع المصر

لسنة  2ومن ثم فهى ليست من المخاطبين بأحكام القانون رقم  ،42/2/4111
يكون لجوء المطعون ضده  إليهالمشار  4111 المنصوص عليها في هذا  اللجان إلىو

 ُ ولا يترتب عليه  ،أفصح عنه المشرع الذيعد مطالبة قضائية بالمعنى القانون لا ي
حيل للمعاش بتاريخ المطعون ضده قد أُ  وكانوقف التقادم.  أوع قط

من عام  أكثرضى بعد مُ  أي 13/2/4114وأقام دعواه بتاريخ  11/2/4114
دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص  فإنّ   ،من انتهاء خدمته بالشركة

فيه هذا النظر خالف الحكم المطعون  وإذمن القانون المدنى.  612عليه في المادة 
 . (4)يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" فإنه
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 ُ ية  الأسبابعد من كما ي المانعة من وقف التقادم صدور حكم بعدم دستور
ُ  كانلائحة  أونص في قانون  ضي بعدم يمنع الدائن من المطالبة بحقه، فمتى ق

ية هذا النص؛ زال المانع الذي   يحول بينه وبين المطالبة بحقه.كان دستور

 424من المادة  الأولىمفاد الفقرة " أنوفي ذلك قررت محكمة النقض 
ّ همن القانون المدني  ُ  أن  أنذر معه على الدائن رسي التقادم كلما وجد مانع يتعلا ي

ً المانع أ كانيطالب بحقه ولو  ية للقانون المدني ا. وعلى ما ورد بالأدبي عمال التحضير
ال على صاحب التقادم كلما استح يانلمشرع نص بصفة عامة على وقف سر ا أن –

ً الحق ماد ً  أوا ي ُ  أنا قانوني ية نص نأ... وطالب بحقهي ه يترتب على الحكم بعدم دستور
الحكم في الجريدة  رلائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنش أوفي قانون 

كمة عدم تطبيق النص على ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المح أن إلاالرسمية، 
ية العليا  ينسحب على الوقائع  وإنماالمستقبل فحسب،  إلى لا ينصرف –الدستور

ية النص، على  هوالعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستور  ّ يستثنى من هذا  أن
الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز  الأثر

يترتب على حكم  وكان، كان ذلكدة التقادم. لما بانقضاء م أوالمقضي،  الأمرلقوة 
ية المادة الثانية من القرار ية العليا بعدم دستور لسنة  131بقانون  المحكمة الدستور

وضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنه من عناصر بتصفية الأ 1121
يض المستحق عند انتحالة التنفيذ العيني، انفتاح باب المطالبة للطاعن ين بتقدير التعو

ي لقيمتها الحقيقية في تاريخ الحكم،  وفقاًرض النزاع ض المستحق لهم عن أقيمة التعو
يض الناشئ عن القرار بقانون  لسنة  131وبالتالي يكون تقادم الحق في التعو

1121  ً ً  كان إذا. موقوف ً ممتنع ا المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضدهما، ا عليهم قانون
 ً  أنمن القانون المدني يتعذر معه على الدائن  424المادة  ا في حكمفيعتبر مانع

 ُ يانطالب بحقه، فلا تجري مواعيد سقوط الحق خلال فترة ي القرار بقانون  سر
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ية في المذكور، وتستأ نف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستور
 .   (1)الجريدة الرسمية"

 انقطاع التقادم الحولي: -4

ينقطع التقادم بالمطالبة " أنمن القانون المدني على  424تنص المادة 
، وبالطلب محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز إلى القضائية ولو رفعت الدعوى

يع وبأي عمل يقوم به  أوالذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس  في توز
 ".الدعاوى إحدىالسير في  أثناءالدائن للتمسك بحقه 

 أقر إذاينقطع التقادم " أنمن ذات القانون على  423كما تنص المادة 
ً المدين بحق الدائن إقرارً  ً  أوا ا صريح ُ . اضمني ي ً عتبر إقرارً و يترك المدين تحت  أنا ا ضمني

ً يد الدائن مالً  ً ا له مرهون ً ا رهن ً ا حيازي  ".ا لوفاء الدينا تأمين

تقادم في انقطاع ال أسباب، حصر المشرع نلنص المادتين السابقتي ووفقاً 
يق صريحٍ  رغبة الدائن في اقتضاء حقه الثابت في  وواضحٍ  تلك التي يستبين منها بطر

يكون  أنبشرط  ،يدل على ذلك إجراءي التمسك به في مواجهته بأ أوذمة مدينه، 
متى صدر من المدين  كما ينقطع التقادم في دعوى قضائية قائمة بينه وبين مدينه.

ً ذلك الإ أكانه، سواء بوجود الدين في ذمتا قرارً إ ً  أوا قرار صريح  ا.ضمني

 أنفي الإجراء القاطع للتقادم  الأصل" أنَّ وفي ذلك قررت محكمة النقض 
تغاير  إذا، بحيث بين نفس الخصوم متعلقاً بالحق المراد إقتضاؤه، ومتُخذَاً يكون

 .(4)"الأثر، لا يترتب عليه هذا إختلف الخصوم أو الحقان

                                                             
 .43/1/4116ق، جلسة  24لسنة  241الطعن   (1)
 ، سابق الاشارة إليه.41لسنة  364الطعن رقم   (4)
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ُ و  القضائية التي تقطع التقادم، وعلى ما جرى عليه قضاء البة شترط في المطي
ُ  أنمحكمة النقض،  ولهذا  ،راد اقتضاؤهيتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي ي

 ُ ً  عتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحقِ لا ت في خصوص هذا الحق وما  إلاله  ما قاطعة
تغاير  أو الحقانتغاير  نفإ ،يسقط بسقوطه أومما يجب بوجوبه  ،لتحق به من توابعهإ

لمدة التقادم بالنسبة للحق  الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاًمصدرهما فالطلب 
ُ  وإذ، الآخر خر تأ  كانت صحيفة الدعوى السابقة لا تحمل معنى الطلب الجازم بم
ُ  الأجر وكانت هذه  ،طالب بها الطاعن في دعواه الحاليةوالعمولة والمنحة التي ي

 ُ في الدعوى  لوباًمطكان قرار فصله الذي  إلغاءر من توابع طلب عتبالحقوق لا ت
يانقطع  شأنهاتلك الدعوى لا يكون من  فإنّ   ،السابقة بالمعنى السالف تحديده  سر

 . (1)لا تجب بوجوبه ولا تسقط بسقوط أنها إذ ،هذه الحقوق إلىالتقادم بالنسبة 

 ُ قطع التقادم،  جراءاتإمحكمة غير مختصة من  أمامعتبر المطالبة القضائية وت
ً  أكاننوع الاختصاص الذي تمت مخالفته، سواء  كان أياً ً  أوا اختصاص محلي ا نوعي
ً  أو ُ القواعد المتعلقة بالإ أنّ  ذلك  ا.قيمي عقدة في بعض ختصاص قد تكون م

 خطأمحكمة غير مختصة عن  أمامعلى الدائن ويرفع الدعوى  الأمرفيلتبس  الأحوال
ً وقد رفع دعواه  ،ائنالد أنّ  غتفر. كما مُ  ظهر نيته المحققة في ا بحقه، فإنما قد أمطالب

تكون الدعوى مرفوعة  أنفي ظهور هذه النية،  ،تقاضي هذا الحق، ويستوي عندئذٍ
في  الأصلهذه النية من جانب الدائن هي  لأنّ  غير مختصة،  أومحكمة مختصة  أمام

 .(4)قطع التقادم

 ُ ً  سبباًق على رفع الدعوى القضائية عد التنبيه بالوفاء السابل كن لا ي ا قاطع
ُ  أنّ  ذلك  للتقادم، وعلى ما  –عتبر التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا ي

هو مجرد إنذار بالدفع لا  وإنما ،للتقادم تنبيهاً قاطعاً – جرى به قضاء محكمة النقض

                                                             
 .411، ق 1162، ص 1، ع 41، المكتب الفني، س 44/3/1122جلسة  34لسنة  341الطعن رقم   (1)
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هو التنبيه يقطع التقادم  الذيالمقصود بالتنبيه  إذ .الأثرلترتيب هذا  يكفي
ُ الحاليمن قانون المرافعات  421المنصوص عليه في المادة  وجب المشرع ، والذى ي

ذلك أي . (1)المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين إعلاناشتماله على 
 ً ُ  لإعلانا التنبيه الذي يكون مصاحب ً عد السند التنفيذي، والذي ي ا لازمً  إجراء

 نفيذ ضد المدين. ا لبدء اجراءت التوسابقً 

يقطع التقادم هو  الذي"المقصود بالتنبيه  بأنّ  وفي ذلك قضت محكمة النقض 
يسرى على  الذيبق من قانون المرافعات السا 361التنبيه المنصوص عليه في المادة 

ُ ، و الحاليمن قانون المرافعات  421المقابلة للمادة واقعة الدعوى و وجب الذى ي
 . (4)المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين" لانإعالمشرع إشتماله على 

ً  أكانالمدين، سواء  أموالجراء الحجز على كما ينقطع التقادم بإ  ا ذلك حجز
 ً ً  أوا تحفظي كانت المطعون ضدها  إذا" هنأبا. وفي ذلك قضت محكمة النقض تنفيذي

ستئناف المقام محكمة الموضوع وفى صحيفة الا أمامفى مذكرات دفاعها  أقرتقد 
من الطاعنة تطالبها  إليهاالإخطار الموجه  42/6/1121تسلمت بتاريخ  بأنهامنها 

ير الخبير  نوأ ،بسداد مبلغ رسوم النظافة عن السنوات محل النزاع الثابت بتقر
هفى الدعوى  المنتدب  ّ يقاع الحجز التحفظى على  1/1/1111بتاريخ  أن  أموالتم إ

 أنّ  تلك الرسوم، كما  بشأنصادر من قاضى التنفيذ  مرٍ أالمطعون ضدها بناء على 
خذت قبل اتُ  إجراءاتجميعها  وهي 12/1/1111راهنة أقيمت بتاريخ الدعوى ال

الطاعنة لم تقدم  أن إلىخلص الحكم المطعون فيه  وإذاكتمال مدة التقادم الخمسى، 
 إجراءاتثمة خلت من  الأوراق نوأ ،يقطع التقادم إجراءينهض على اتخاذ  دليلاً

ورتب على ذلك سقوط الحق فى اقتضاء رسوم النظافة عن  ،قاطعة للتقادم
وهى  ،سالفة الذكر الإجراءات إلىالسنوات آنفه الإشارة بالتقادم دون الاشارة 

                                                             
 .  46/1/4111جلسة  23لسنة  411الطعن رقم   (1)
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يترتب عليها قطع التقادم السارى لمصلحة المطعون ضدها  –لو صحت  – إجراءات
 ِ ً يكو فإنه ،بل الطاعنة الدائنةق َ جَ  الذيا بالقصور ن معيب ُ ر فى تطبيق  الخطأ إلى ه

 . (1)القانون"

 أوكما ينقطع التقادم بالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس 
يع،  القضائية، بعكس الحال في دعوى ذلك يتضمن معنى المطالبة  لأنّ  في توز

ُ الإ  وإنماة ليست خصوم لأنهاالقاطعة للتقادم،  الإجراءاتعد من فلاس التي لا ت
 هي دعوى اجرائية لاثبات حالة التوقف عن الدفع. 

"دعوي الإفلاس ليست دعوي  أنوفي ذلك قررت محكمة النقض 
 وإنما ،الوفاء به علىخصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه 

حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه  إثباتهدفها  إجراءاتهي دعوي 
ية نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه التجار 

ُ  وإنوتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر، وهي  مهد لتصفية أمواله تصفية كانت ت
ُ  لا أنها إلا ،جماعية ُ  ،أصله علىعتبر مطالبة صريحة بالحق، ولا تنصب ت عالج بل هي ت

التصفية التي لن  إجراءالمساواة عند  حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق
يق  -بعد التقدم إلي التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها  إلا إليهايصلوا   وإنوهو طر

ً اعتبره المشرع  ه إلا قاطعاً، إجراء  ّ مطالبة قضائية ولا  الأصليعدو بحسب  لا أن
ً خروجاً أنيعدو  عوي فلا يمتد حكمه إلي د ،الأصلهذا  على يكون استثناء

ٌ  أنهاالإفلاس ولو  بما لا يتوافر معه في هذه الدعوى معني  -له  عليه وممهدةٌ  سابقة
استمرار حالة  متعيناً كان وإذالمطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم المسقط، 

انقضاء الدين بالوفاء به  فإنّ  بإشهار الإفلاس  توقف عن الدفع حتي القضاء نهائياًال
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ُ  استئنافياً أو من مراحل دعوي الإفلاس ابتدائياً مرحلة يةأبالتقادم في  أو يل ي ز
 . (1)ة ويمنع من القضاء به"هذه الحال

ه، يرى، وبحقٍ  (4)البعض كان وإن  ّ جرد تقدم الدائن في تفليسة مُ  كان إذا أن
 ُ ً مدينة ي ً  عتبر مطالبة الدائن هو  كان إذاولى بحقه تقطع التقادم، فمن باب أ قضائية

ً  من تقدم بنفسه من القانون  114لنص المادة  طبقاً فلاس مدينهإ ا شهرطالب
ً  أو، التجاري ُ من القانون المدني 411للمادة  وفقاً عسارها شهر إطالب عتبر هذا ، إذ ي

يكون طلب شهر إ مطالبة قضائية عساره شهر إ أوفلاس المدين من الدائن بحقه، و
 .ا للتقادمقاطعً 

يع  كما ينقطع التقادم بتقدم الدائن في ا تقسيمً  كانمدينة، سواء  أموالتوز
ً  أوبالمحاصة  يع  هنأب. وفي ذلك قضت محكمة النقض (4)ا بحسب درجات الدائنينتوز

ً  كان وإن" يع مطالب مدينه هو مما  أموالا باختصامه بجزء من تقدم الدائن في التوز
ُ  أن أساسينقطع به التقادم في النظام القضائي المختلط على   أن إلاعلن به، المدين ي

يع، ولا اعتداد بتاريخ صرف ما  الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهى بقفل التوز
 ُ يع؛ ذلك اخت امتداد  شأنهاالصرف ليس من  إجراءات أنص به الدائن في التوز

يع،  أثر تكون  أنهى لا تعدو  إذانقطاع التقادم المترتب على الدخول في التوز
ية إجراءات ليس المدين طرفا الدائن وبين الكتاب و  بحتة تجرى بين قلم إدار

 . (3)فيها"

ً اقرارً  أكانقرار المدين بالدين، سواء إ كان وإذا ً  أوا ا صريح ُ ضمني عد من ا ي
ه إلاالقاطعة للتقادم،  الإجراءات  ّ ُ لا في نطاق التقادم الحولي  أن ن عد اقرار المديي
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اشئة عن عقد انقطاع التقادم الحولي الخاص بالدعاوى الن أسباببالدين من 
من القانون المدني لا يقوم على  612التقادم الحولي المقرر بالمادة  لأنّ   ؛العمل

التالي لا يؤثر اقرار المدين على مدة التقادم الحولي، فلا تنقطع تلك بو وفاء، قرينة ال
ولي للحقوق المدة بهذا الاقرار، ولا يترتب على هذا الاقرار جعل مدة التقادم الح

من  4/ 421خمسة عشر سنة، كما تنص على ذلك المادة  ن عقد العملالناشئة ع
 . (1)القانون المدني

إقرار المدين بالدين الذي في ذمته " أنوفي ذلك قررت محكمة النقض 
من  أوا من العامل لصالح رب العمل صادرً  كانالناشئ عن عقد العمل سواء 

التقادم الذي يسري  أون التغيير من طبيعة هذا الدي شأنهللأول ليس من  الأخير
التي  الأولىيبقى الدين الوارد في الإقرار هو ذات الدين بحالته  إذ ،مدته أوعليه 
عقد العمل ولم ينشئه هذا ا عن عليها قبل الإقرار به الصادر من المدين متولدً  كان

قد الطاعن بالمبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة هو ع التزاممنشأ  كان وإذا .الإقرار
ه 6/6/1314وليس إقراره بالدين المؤرخ  ،ى بموجبه ذلك المبلغالعمل الذي تلقّ  

ُ  ،السابق على انتهاء هذا العقد ُ ومن ثم فلا ي عد غير هذا الإقرار من طبيعة الدين ولا ي
وبالتالي يسري على دعوى المطالبة به التقادم الحولي  ،عليه بقى دليلاً وإنله  سبباً

خالف الحكم المطعون فيه  وإذمن القانون المدني،  612مادة المنصوص عليه في ال
محل الدعوى دين ناشئ  أنهذا النظر ورفض دفع الطاعن بالتقادم الحولي على قالة 

يكون قد  فإنه ،وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفع ،عن غير عقد العمل
 .(4)خطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه"خالف القانون وأ

لنص الفقرة  ووفقاً فإنهليه الحال في وقف التقادم، وعلى العكس مما ع 
ي سبب كان، نون المدني، متى انقطع التقادم لأمن القا 421من المادة  الأولى
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ُ  كأن لماعتبرت المدة السابقة  عتد بها في حساب مدة التقادم الجديد، تكن، فلا ي
اتها مدة التقادم الانقطاع مدة تقادم جديدة، تكون هي ذ أثرتبدأ من تاريخ انتهاء و

مدة  وتبدأ ،السابقة لسبب الانقطاع الأولىمدة التقادم وتزول تسقط  أي، ىالأول
 ُ  المترتب على سبب الانقطاع. الأثرمن تاريخ انتهاء  قدر بسنة كاملة، تبدأجديدة ت

ً  أثرويبقى   ً انقطاع التقادم قائم  فإذاا، ا ما دام سبب الانقطاع ما زال مستمر
سبب الانقطاع هو مطالبة  كان فإذاالتقادم الجديد.  بدأ قطاعانتهى سبب الان

 ً  أثرا بحق من حقوقه الناشة عن عقد العمل،  يبقى العامل رب العمل قضائي
 ً ى بالحكم ما انتهت الدعو فإذاية قائمة، ئا طالما كانت الدعوى القضاالانقطاع قائم

ُ  إذا، الأول: (1)حوالفيها، فيفرق بين ثلاثة أ  ،بسقوطها أوالدعوى  ضي برفضما ق
ُ  أو ً ق شهر من قبل مرور ستة أ ا ولم يقم المدعي بتعجيل السير فيهاضي بوقفها تعليقي

قضي بوقفها جزاء ولم يتم تعجيلها خلال الثمانية  أوزوال سبب الوقف التعليقي، 
ُ  أو، التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي أيام صحيفة الدعوى لعيب في  ببطلانضي ق

من ستين  أكثرومرور  هافي حالة شطبلم تكن  كأنعتبار الدعوى بإ وأ، الشكل
في حالة ترك المدعي  أو، جدد المدعي السير فيهايُ  أنا من تاريخ الشطب دون يومً 

 َ ِ الخصومة بالنسبة للمدين وق َ ب الحكم يترتب على  الأحوالفي جميع هذه ف. الأخيرها ل
ومنها قطع  ،آثاررتب عليها من صحيفة الدعوى بما يت إلغاءالصادر في الدعوى 

 ُ ُ  كأنعتبر قطع التقادم التقادم، في ي ً لم يكن، و ا لا تؤثر فيه عد التقادم ما زال ساري
تقادم جديد من تاريخ المطالبة  ببدءالمطالبة القضائية، ولا يكون هناك محل للقول 

 القضائية.

 ةاص المحكمتنتهي الدعوى بحكم نهائي بعدم اختص أنالثاني، فهو  الأمر أما 
من  يويسر في قطع التقادم، أثرهابنظر الدعوى، فهنا تبقى لصحيفة الدعوى 
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ية لمدة التقادم  تاريخ الحكم النهائي بعدم الاختصاص مدة تقادم جديد مساو
 . الأولى

ُ الثالث، ف الأمر أما   من القانون المدني،  421قرره الفقرة الثانية من المادة ت
ُ  إذاوهو حالة  حكم بالدين صدر للعامل  أيمدين بطلباته بحكم نهائي، ضي للما ق

 ، فيترتب على هذه المطالبة القضائية انقطاع التقادم،المقضي الأمروحاز الحكم قوة 
ية لمدة التقادم الأ مدة التقادم ل كن لا تكون سنة كاملة(،  أيولي )الجديدة مساو

 أن؛ ذلك الحكم بالدين ا من تاريخ صدورتكون المدة الجديدة خمسة عشر عامً  وإنما
 ُ َ الحكم النهائي ي ُ قوي الالتزام، وي  . ه بسبب جديد للبقاءدُ م

من القانون  4/421للمادة  وفقاًالمقرر " بأنّ  وفي ذلك قضت محكمة النقض  
 إلالا يتقادم الحق في إقتضائه  أنصدور حكم نهائى بالدين  شأنمن  أنالمدنى 

ُ  بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن م من ثُ عد هذا الحكم حجة عليه، وي
طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم  إذاالحكم المطعون عليه  فإنّ  
صدر به حكم حاز قوة  أنبعد  مدة تقادمه هى خمسة عشر عاماً بأنّ   ي إعتباراًالخمس

تقرير  لا يعيبه ما ورد بأسبابه منالمقضى يكون موافقاً لصحيح القانون و الأمر
ُ  أنلمحكمة النقض  إذ ي،خاطئ في الرد على الدفع بالتقادم الخمس ِّ قَ ت ما م قضاءه بو

 . (1)تنقضه"  أنله دون  يصلح رداً

يض المؤقت الحكم محكمة النقض قد اعتبرت نإبل  في  سبباً الصادر بالتعو
ّ ه أحكامها أحدانقطاع التقادم الخاص بالحق الموضوعي نفسه، فقررت في   اإذ" أن

من تقادم  -فيما تنص عليه فقرتها الثانية  -من القانون المدنى  421كانت المادة 
تستبدل  -المقضى  الأمرصدر به حكم حائز لقوة  إذاالدين بخمس عشرة سنة 
يل بالتقادم ال يكون له من قوة قصير للدين متى عززه حكم يثُبته و التقادم الطو
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يض المؤقت  الحكمكان  إذالمقضى فيه ما يحصنه، و الأمر و على ما جرى به  -بالتعو
ية بما يفرض ل -حدد الضرر في مداه لم يُ  نوإ -المحكمة قضاء هذه  لمسئولية التقصير

ُ يثبتها و يض بما ي رسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق إرتباط لدين التعو
ى بظاهر متى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهالمقضى، و الأمرقوة  إليهفتمتد 

يل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد النص حسبه في إستبدال التقادم الطو 
لحكم أرساه ا الذييقتصر الدين  أنليس يسوغ في صحيح النظر للتنفيذ الجبرى، و

يتسع له محله من  كل ما إلىدلالة عليه بل يمتد على ما جرى به المنطوق رمزًا له و
بل يرفعها  ،قة لا يرفعها المضرور بدين غير الدينلو بدعوى لاحعناصر تقديره و

ة فرع من أصل تخضع لما ، فهى بهذه المثابذات الدين يستكمله بتعيين مقدارهب
 . (1)مدته خمس عشرة سنة"تقادم به وتتقادم بما ييخضع له و

يض المؤقت على المسئول بالحقوق  بأنّ   آخركما قضت في حكم  "الحكم بالتعو
ِّ يُ  أن أنهشالمدنية وحده من  يض الكامل حو خمس  إلىل مدة التقادم بدعوى التعو

 ِ تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في  أنفلا يكون لها  ،التأمينبل شركة عشرة سنة ق
الخصومة في دعوى  أطرافمن القانون المدنى حتى لو لم تكن من  214المادة 

يض المؤقت ّ هوهو ما لازمه  ،التعو ُ جِ كلما وُ  أن ُ  بأنّ  لمسئول لزم اد حكم ي  إلى ؤديي
يض المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر  يصلح  فإنه مؤقتاً، أو كاملاًالمضرور التعو

 أن، ومن ثم تنعدم مصلحة الشركة في التأمينلزم لشركة بمجرده كسند تنفيذى مُ 
 عمالإمن القانون المدنى ليبقى مجال  214تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 

بإلزام المسئول  حكماًالمضرور لم يستصدر  كان إذافي حالة ما  لنص محصوراًهذا ا
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يض تنازع  وهو ما لا، الحكم على المسئول بمثابة حكم على الشركة كان، ولما بالتعو
 .  (1)نتيجة صحيحة" إلى، ومن ثم يكون الحكم قد انتهى فيه الطاعنة ولا في بتاته

 

اٌ   - ارا : ي  خىلي 
ادم ال ق  ٌ  غلً الن  ي  زي   الوت 

ثبوت التقادم الحولي للحقوق الناشئة عن عقد العمل واكتمال يترتب على 
 هي:الهامة،  الأثارا من عددً مدته 

 :ثر مباشر للتقادمكأ نقضاء الالتزامإ -1

"يترتب على التقادم انقضاء  أنمن القانون المدني على  426تنص المادة 
سقط الحق بالتقادم  ذاوإ .طبيعي التزامومع ذلك يتخلف في ذمة المدين  ،الالتزام

سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه 
 الملحقات".

عمال تملت مدة التقادم وتمسك المدين بإمتى اك، لنص المادة السابقة ووفقاً
، سقط الدين الذي في ذمته للدائن، ولا يملك الدائن اجبار المدين على الوفاء أثره
صلي توابعه من كفالة ورهن رسمي وحق ن بعد ذلك. كما يسقط مع الدين الأيبالد

، كما الأصلالتابع يزول بزوال  أنذلك؛ باعتبار  إلىامتياز وحق اختصاص وما 
ما يستحق على الدين من فوائد وملحقات باعتبارها من توابع الدين،  أيضًايسقط 

ا عن ت هي ذاتها استقلالً الملحقات قد سقط أوحتى ولو لم تكن هذه الفوائد 
 .(4)صليالدين الأ
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مقتضى الفقرة الثانية من  كان إذا" هنأبوفي ذلك قضت محكمة النقض 
ّ همن القانون المدنى  426المادة  لحق بالتقادم سقطت معه الفوائد سقط ا إذا أن

انت كالتقادم الخاصة بهذه الملحقات، و  لو لم تكتمل مدةوغيرها من الملحقات و
ن تعتبر من ملحقات الحق غرامات موضوع الطعلإضافية من فوائد والمبالغ ا

تلك المبالغ الإضافية  فإنّ  ، يسقط بالتقادم الذيشتركات فع الاهو دالأصلى و
 . (1)مع هذا الحق" الأخرىتسقط هى 

يترتب على التقادم سقوط الدين  من الوقت الذي بدأ فيه  أيرجعي،  بأثرو
يان د الدين غير يعُالذي اكتملت فيه مدته، وبالتالي التقادم، وليس من الوقت  سر

يانموجود خلال مدة  ُ  سر عتبر الفوائد التي انتجها خلال تلك المدة، التقادم، وت
 .(4)ئن للمدين، غير موجودة وتسقط بسقوط الديناوالتي لم يسددها الد

هوفي ذلك تقرر محكمة النقض   ّ  ،كسب الحائز مل كية عين بالتقادم إذا" أن
 بأثر إليهبل تنتقل  ،لا من وقت اكتمال التقادم فحسب ،إليهلمل كية تنتقل ا فإنّ  

ُ  ،رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت الي التقادم ا لها طوال مدة عتبر مالكً في
ترتبت ضده خلالها  أوصلي خلال هذه المدة ، بحيث لو رتب المالك الأالتقادم

 ً ي اكتملت مدة التقادم لا تسري في هذه الحقوق مت فإنّ  العين  علىعينيه  احقوق
 . (4)حق الحائز"

سقاط الدعوى فقط، بل على إ أثرهالتقادم لا يقتصر  أنّ  والرأي الغالب 
 ُ ً ي في غير التقادم  –التقادم  أثر عمالإ أنا، ويدل على ذلك سقط الحق والدعوى مع
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 إلىقرار الإ لا يتأثر بإقرار المدين به، ولا يؤدي هذا -ي يقوم على قرينة الوفاء الذ
 . (1)يكون الدين قد سقط إذداء الدين، إلزامه بآ

طبيعي في ذمة  التزامومع ذلك فسقوط الدين بالتقادم يترتب عليه نشوء 
سقوط عنصر المسئولية من الالتزام المدني، مع  إلىالتقادم يؤدي  أنّ  المدين، ذلك 

 ً بالوفاء  بالتزام طبيعيا، ولذلك تبقى ذمة المدين مشغولة بقاء عنصر المديونية قائم
ما وفى ذلك الالتزام الطبيعي عن  إذا وإنماجباره على ذلك، بالدين، ل كن لا يجوز إ

  ّ  .(4)أثرها ا ومنتجً وفاؤه صحيحً  كان ،نة واختياربي

"الإلتزام لا ينقضى بمجرد إكتمال مدة  بأنّ  وفي ذلك قضت محكمة النقض 
ُ  أن إلى واجب الوفاء دنياًم تقادم، بل يظل إلتزاماًال إنقضى  فإذادفع بتقادمه، ي

 أنالثابت  كانطبيعى في ذمة المدين. ولما  التزامالإلتزام المدنى بالتقادم تخلف عنه 
يرفعوا دعواهم التى  أنبل إكتملت مدته وق أنالطاعنين نزلوا عن التقادم بعد 

ُ  دنياً،يبقى الإلتزام م أنمؤدى ذلك  فإنّ  تمسكوا فيها بإنقضاء الدين بالتقادم،  ي َ و م لز
 . (4)طبيعي" التزامالطاعنين بأداء الدين ولا يتخلف عنه 

 ممن له مصلحة فيه: التقادمالتمسك ب وجوب -4

ّ همن القانون المدني على  422يجري نص المادة   أن"لا يجوز للمحكمة  أن
 أويكون ذلك بناء على طلب المدين  أن، بل يجب تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها

شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. ويجوز  أي أوب دائنيه بناء على طل
 المحكمة الاستئنافية". أمامكانت عليها الدعوى ولو  حالةٍ  أيةِ التمسك بالتقادم في 
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ُ لهذا النص ووفقاً يترتب على ذلك ، لا ي هعد التقادم من النظام العام، و  ّ لا  أن
يتمسك به من كانت له  أنبل يجب تقضي به من تلقاء نفسها،  أنيجوز للمحكمة 

 ً ً  مصلحة ً في ذلك. فالتمسك بالتقادم ليس تصرف ً ا قانوني  وإنماالمدين،  إرادةا على ا قائم
لمصلحة في يتمسك به من له ا أن، لذا يجب هو دفع يدفع به المدين مطالبة الدائن

لتقادم التمسك با أن إلىثارته من تلقاء نفسه. ويرجع ذلك ذلك، ولا يجوز للقاضي إ
عدم انشغال ذمته بالدين، لذا  إلىيتصل بشكل وثيق بضمير المدين، الذي يطمئن 

 ً  .(1)يدرك ذلككان  ا للنزول عن التقادم متى فتح له القانون باب

من  422/1"مفاد النص في المادة  أنفالمقرر في قضاء محكمة النقض  
بداء الدفع بالتقادم المسقط قاصرٌ  أنالقانون المدنى  ٌ على  إ فيه ولا  من له مصلحة

 ُ ، في حق من تمسك به، وفى مواجهة من تمسك به قبله إلا أثرهنتج هذا الدفع ي
واجب  سقوط الالتزام بل يبقى قائماً حتماًكتمال مدة التقادم لا يرتب مجرد إ نوأ

، وهو باعتباره التقادم لا يقع بقوة القانون أن، ذلك يدُفع بتقادمه أن إلىالوفاء 
 ُ تمسك  إذا إلالمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر  رعترخصة ش

ّ همحكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت  أمامبه صاحب المصلحة فيه  تنازل  أن
 ً  . (4)انقطاع" أواعتراه وقف  أو مناًض أو عنه صراحة

"الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى  بأنّ   آخركما قررت في حكم 
ُ  نوأ ،محكمة الموضوع أماملتمسك به ا غنى عن التمسك التمسك بنوع من التقادم لا ي

 . (4)ه"وأحكاملكل تقادم شروطه  لأنّ   ؛التقادم أنواعمن  آخربنوع 

يترتب على ذلك  ّ هو  كتمال مدته، فلالم يتمسك المدين بالتقادم، رغم إ إذا أن
ً  اعتباره التزامً إو في وجود الالتزام أثريكون لذلك  ، ا واجب الوفاء. وبالتاليمدني
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ُ  فإنّ  ، الالتزام في هذه الفترةما وفى المدين  فإذا ً عد هذا الوفاء ي لإلتزام  اصحيحً  وفاء
يسترد ما وفاه بدعوى انقضاء حق الدائن في  أن ، ولا يمكن للمدينالأداءمستحق 

 ،التقادم كتمال مدةإ ،وقت الوفاء ،المدين يعلم لم يكن، حتى ولو الدين بالتقادم
ية لم تكتمل بعد. كما يترتب على ذلك  أنها وظنّ   حة المقاصة التي يتم صِ  أيضًاسار

في ذمة  آخري دين ، وأاجراؤها بين دين الدائن الذي اكتملت مدته بالتقادم
 .(1)المقاصة هنا في حكم الوفاء بالدين لأنّ   الدائن للمدين؛

ول كانت عليها الدعوى، ولو لأ حالةٍ  أيةِ يتمسك بالتقادم في  أنيجوز للمدين و 
 أمامول مرة لا يجوز التمسك بالتقادم لأ كان وإنمحكمة الاستئناف.  أماممرة 

ً  التقادم هنا لأنّ  محكمة النقض؛  ّ ها عن ليس من النظام العام، فضل  إلىيحتاج  أن
ُ دراسة و قرر قائع الدعوى، وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض القيام به. وفي ذلك ت

هالنقض  محكمة  ّ التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك  أنالمقرر  كان"لما  أن
ُ  أمامبه  محكمة  أماملم تتمسك  أنهامارى في محكمة الموضوع، وكانت الطاعنة لا ت

ُ  فإنهبالتقادم،  الأولالموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده  قبل منه التمسك لا ي
 . (4)"هذه المحكمة أمامبالتقادم لأول مرة 

الخاص،  أوولا يكون التمسك بالتقادم فقط من حق المدين وخلفه العام 
القانون الحق في التمسك بالتقادم لكل ذي مصلحة في ذلك. لذا يجوز لكل  بل مدّ  

، كما يجوز التمسك بالتقادم من ال كفيل والمدين المتضامن والحائر للعقار المرهون
 441للمادة  وفقاًائن بالدعوى غير المباشرة، دائني المدين التمسك بالتقادم قبل الدل

 .(4)من القانون المدني

 التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه:حظر  -4
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ّ همن القانون المدني على  422يجري نص المادة  "لا يجوز النزول عن  أن
يتم التقادم في مدة  أنالتقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على 

يجوز لكل شخص يملك التصرف في  وإنمادة التي عليها القانون. تختلف عن الم
ً  أنحقوقه  هذا النزول لا  أنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على ينزل ولو ضمن

 ا بهم".صدر إضرارً  إذاينفذ في حق الدائنين 

ً و التنازل  كيد على عدم جوازالتأ إلىحماية المدين؛ اتجه  فيمن المشرع  رغبة
 الأمرجير هذا لو أُ  إذكتمال مدته وثبوت الحق فيه، الحولي قبل إ عن التقادم

عدم  أويشترط على المدين التنازل عن التقادم قبل ثبوته،  أنلاستطاع الدائن 
ُ التمسك به عند توافر شروطه،  منه.  بن للمدين رأى المشرع ضرورة حمايتهوفي هذا غ

موقف، فيكون له حق التنازل اكتملت مدة  التقادم وصار المدين سيد ال إذال كن 
ا للحماية التي أرادها المشرع هدارً ، إذ لا يكون في هذا التنازل إعن التمسك بالتقادم

  .(1)وضاع المستقرة، بل ترك المدين لضميرهللأ

 ُ ً  أنشترط في التنازل عن التمسك بالتقادم بعد ثبوته ولا ي  أوا، يكون صريح
ً  أن، بل يجوز خاصةٍ  عباراتٍ  أو في شكلٍ  يستشف القاضي  نوأا، يقع التنازل ضمني

ن مهلة من وجود التنازل عن التمسك بالتقادم من وقائع الدعوى، كطلب المدي
ُ ال مدة اكتم الدائن لدفع الدين بعد شترط فيمن له التنازل عن التمسك تقادمه. وي

ن ذلك ليس م لأنّ  ؛ الإدارةهلية تتوافر فيه أهلية التصرف فلا تكفي أ أنبالتقادم 
الدين  لأنّ  هلية التبرع؛ كما لا يلزم أمن ذلك.  أكبرلوفة، بل هو المأ الإدارة أعمال

، وهو لم يتمسك يتمسك به المدين أنكتمال مدة التقادم، بل لا بد لا يسقط بمجرد إ
 .(4)لم يسقط بل نزل عن حقه فيه، ودينه باقٍ  بعدٌ به 

                                                             
 وما بعدها. 116ي: المرجع السابق، ص د. عبد الرزاق أحمد السنهور  (1)
 وما بعدها. 111المرجع السابق، ص   (4)



166 

 

ن القانون م 422"مؤدى نص المادة  أنوفي ذلك تقرر محكمة النقض 
هالمدنى   ّ النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، و لا يثبت هذا  لا يجوز قانوناً أن
 إرادةالنزول عن التقادم هو عمل قانونى يتم ب، وكتمال مدة التقادمبا إلاالحق 

فكما يقع  تنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه، ولا يخضع لأي شرط شكلي،الم
ُ  يكون ضمنياً أنصراحة يجوز  ستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به، و ي

من وقت صدوره يبدأ تقادم لا يجوز الرجوع فيه و باتاً كانمتى صدر هذا التنازل 
 . (1)"لمدة التقادم الأصليجديد تكون مدته مماثلة 

فلا تقضي به العام،  سك بالتقادم الحولي ليس من النظامالتم كان وإذا
 أن إلا. ممن له مصلحة في ذلك يجب التمسك به وإنماا المحكمة من تلقاء نفسه

طراف عقد العمل الاتفاق من النظام العام، فلا يجوز لأ المشرع يعتبر مدة التقادم
طالة مدة التقادم الحولي للحقوق الناشئة عن عقد العمل، كما لا إ أوعلى تقصير 

تقصير  أوطالة قضي بإا يالخاصة به نصً  المنشأةلائحة  يضُمنِّ أنيجوز لرب العمل 
مدة التقادم، لجاز اتخاذ هذه  طراف تحديده لو أباح المشرع للأنألذلك  هذه المدة.

ً الإ  أمرٌ سعى المشرع إلى النأي يتم، وهو  أنبل النزول عن التقادم ق إلى باحة وسيلة
 .(4)عنه

من القانون  1/422تقضى المادة  إذ" هانبوفي ذلك تقضي محكمة النقض 
يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التى عينها  أنلا يجوز الاتفاق على  هنأبالمدنى 

ُ  أنلا يجوز  هانفالقانون،  حظر كل ، ويُ الأفرادترك تحديد مدة التقادم لمشيئة ي
 . (4)تعديل إتفاقى في مدة التقادم المقررة بالقانون"
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 ُ ً والتنازل عن التمسك بالتقادم ي ً عد تصرف واحد، لذا  ا من جانبا صادرً ا قانوني
قبول الدائن، كما لا يجوز له  إلىحتاج فيه لمن صدر عنه، ولا يُ  إلاا فلا يكون ملزمً 

ُ  أويعود فيه  أن يترتب على ذلك رجَ ي يبقى الدين، الذي اكتملت مدة  أنع عنه. و
 ً  .(1)ا في ذمة المدين على نحو بات، ويجب عليه الوفاء به للدائنتقادمه، ثابت

من  422، 612"مؤدى نص المادتين  أننقض وفي ذلك تقرر محكمة ال
الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنه تبدأ الدعوى  أنالقانون المدنى 

فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب  إلا ،من وقت انتهاء العقد
ية في جملة الإيراد،  ُ  الذيالمدة فيها تبدأ من الوقت  فإنّ  المئو ه رب العمل سلم فيي

ً  إلى النزول عن التقادم بسائر أنواعه  نوأجرد،  آخرا بما يستحقه بحسب العامل بيان
، ولا المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه إرادةمن جانب واحد يتم ب قانوني عمل

ً يخضع لأي شرط شكلي يغير معناه، يجوز  الإدارةتعبير عن  بأي ، فكما يقع صراحة
ً  أن ُ يكون ضمني ص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات ستخلا ي

 وكانذلك  كانفيه. لما  بوضوح لا لبسَ  إرادةالمحيطة التى تظهر منها هذه ال
اكتملت  أنالشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد  بأنّ  الطاعنون قد تمسكوا 

ش من المعا إلىحيلوا بأحقية من أُ  1126في سنه  وذلك بإصدارها قراراً مدته،
في المقابل النقدى لمتجمد الإجازات، وبصرف مبالغ مؤقتة لهم  6/2/1121

هأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على  فإذاتحت الحساب.   ّ لتمسك لا يجوز ا أن
كتمال مدته، وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع بإجراءات قطع التقادم بعد إ

تطبيق القانون قد شابه عن خطئه في  يكون فضلاً فإنهالطاعنين سالف البيان، 
 . (4)القصور في التسبيب"
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براء الدائن مدينه من  الذي"التنازل  بأنّ   آخركما قضت في حكم  يتضمن إ
التقادم المسقط  كان اإذ، والالتزاماتهو وسيلة من وسائل إنقضاء  إنماما  التزام

يرد  أنلا يمكن  فإنه، ل إنقضاء الإلتزام دون الوفاء بهمن وسائ أخرىهو وسيلة 
ً  فإنهم ، ومن ثُ على مثل هذا التنازل ُ  فإنها متى صدر التنازل نهائي ً ي ً نشىء مركز ا ا قانوني

 ً  الأثار عمالإيطلب في أى وقت  أن إليهيحق للمتنازل ا، و لا يتقادم أبدً ا وثابت
بطال ما إتخذه المتنازل من القانونية لهذا التنازل و بالمخالفة  إجراءاتمن بينها إ

 . (1)لتنازله"

ا بهم، ضرارً صدر إ إذاين خر ذ هذا التنازل في حق الدائنين الأولا ينف
ُ وبالتا ً  أنشترط لعدم نفاذ هذا التنازل في حق باقي الدائنين، لي ي ا على يكون منطوي

يكون الدائن، الذي صدر التنازل لمصلحته، على علم بهذا  نوأغش من المدين، 
 .(4)الغش

يكون  أنيجوز ى اكتملت فقط، بل لا يقتصر التنازل عن مدة التقادم متو
ية على ما انقضى بالفعلالتنازل  ً دون ما بقى منها  من مدة التقادم السار ، افعل

يترتب على ذلك سقوط المدة السابقة التي انقضت من  داية مدة وب ،التقادممدة و
 .(4)لا من وقت اكتمال التقادم جديدة من تاريخ التنازل

ّ هوفي ذلك تقرر محكمة النقض  النزول عن التقادم قبل  لا يجوز قانوناً" أن
يجوز النزول  إنما، وبإكتمال مدة التقادم إلالا يثبت هذا الحق الحق فيه، و ثبوت

يقطع  إنماهذا النوع من النزول التى إنقضت في تقادم لم يكتمل، و عن المدة
 . (3)ا من المدين على الدائن"إعتباره إقرارً  أساسالتقادم على 
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يأ لى ذلك ع التقادم، فيترتب عاطل عن التمسك بالتقادم حكم انقنازخذ التو
ّ ه دم يبدأ تقادم جديد، وتكون مدة التقادم الجديد هي اقمن وقت النزول عن الت أن

ُ الأولذاتها مدة التقادم  كتمال التقادم المدة التي انقضت بعد إ إليهاضاف ، ل كن ي
 ُ ُ  شكل المدة الجديدة المدةحتى النزول عنه. وبذلك ت ِ التي است كتمال ذت منذ إنف

ً  الأولالتقادم  ية لمدة  إليهاا حتى التنازل عنه، مضاف مدة التقادم الجديد المساو
طول من مدة التقادم تكون عادة مدة التقادم الجديدة أ ، وبالتاليالأولالتقادم 

 . (1)التي تم التنازل عنها

 ُ من القانون  422"مفاد النص في المادة  أنقرر محكمة النقض وفي ذلك ت
هالمدنى يدل على   ّ ولا  ،النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه لا يجوز قانوناً أن
باكتمال مدة التقادم، والنزول عن التقادم هو عمل قانونى يتم  إلايثبت هذا الحق 

فكما يقع  ت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلي،المتنازل وحدها بعد ثبو إرادةب
 ً  ،يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ضمنياً يكون أنيجوز  صراحة

لا يجوز الرجوع فيه، ومن وقت صدوره يبدأ  باتاً كانومتى صدر هذا التنازل 
 . (4)"ه مماثلة لمدة التقادم الأصليتقادم جديد تكون مدت
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 الخبتوة

 

، في حد شكلت لمحتى ولو  على علاقة العملمباشر أثر للجريمة الجنائية إنّ  
. وهذا الاثر المباشر جباتهاخروجاً على وا أو مسلكاً مخالفاً لمقتضيات الوظيفة ذاتها

يان عقد العمل، فيوقفه فترة من الزمن طالمكا استمر سبب  قد يكون عائقا يمنع سر
 .ء عقد العمل نفسهفي انها الوقف، وقد يشكل هذا الاثر سببا

هذا الاثر المباشر على عقد العمل،  ومن حيث الجرائم التي تشكل يكون لها
 4114لسنة  14من قانون العمل المصري رقم  141، 62حصرت المادتين قد ف

 أوالجرائم في نوعين: الاول الجنايات بجميع أنواعها، والجنح المخلة بالشرف تلك 
العامة. وبذلك فقد اخرج المشرع المخالفات، أيا كان نوعها،  الآداب أو الأمانة

 الجرائم التي تؤثر على علاقة العمل.  من نطاق

ولقد أثار تحديد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة جدلا 
يف محدد للجرائم المخلة بالشرف اتجه  فقهيا وقضائيا، إذ المشرع إلى عدم التقيد بتعر

ظرة إلى ؛ حتى يكون هناك مجال للتقدير، وأن تكون النالعامة الآداب أو الأمانة أو
 .هذا النوع من الجرائم من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع

تكون قد وقعت  أنفي الجرائم الجنائية التي يرتكبها العامل  المشرع لم يشترطو
همتصلة به، إلا  أوفي مكان العمل   ّ من قانون العمل، قد  62لنص المادة  ووفقاً أن

ً حق رب العمل في وقف العامل ع شأنتوسع في  ا لحين انتهاء ن العمل مؤقت
صدور حكم في المحاكمة الجنائية متى كانت الجريمة المسندة إلى  أوالتحقيقات 

 .العامل جنحة تمت داخل دائرة العمل
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أجاز المشرع لرب العمل وقف العامل عن العمل في حالتين: الحالة  إذ
تأديبية الأولى عند إجراء تحقيق إداري مع العامل، وذلك بموجب السلطة ال

من قانون العمل المعدل بالقانون  66المادة  وفقاًالمقررة لرب العمل على العامل، 
. والحالة الثانية لوقف العامل عن العمل، فتتحقق عن اتهام 4112لسنة  121

يمة جنائية، بموجب المادة   .من قانون العمل المعدل 62العامل بارتكاب جر

مل في إنهاء عقد العمل بإرادته حق رب الع تدخل المشرع في تنظيمكما 
اتجه إلى تحديد حالات إنهاء عقد العمل بشكل حصري، وجعل هذه  إذالمنفردة. 

التي لا يجوز الاتفاق على  الآمرةالحالات من الأحكام الأحكام المنظمة لهذه 
ية في وتعد حالة الحكم على العامل بعقوبة جنائية م .مخالفتها الجرائم  أحدقيدة للحر

وص عليها قانونا من الحالات التي يجوز فيها لرب العمل انهاء العقد بارادته صالمن
يترتب على فصل العامل، بناءً على توافر الشروط القانونية لهذه الحالة،  المنفردة. و

 انقضاء العلاقة القانونية التي كانت قائمة بين العامل ورب العمل.

يضع في  أنمن ب العمل رلا يمنع  تدخل المشرع على هذا النحوإلا أن 
لائحة المنشأة حكماً يقضي بوقوع الفصل بقوة القانون في حالة صدور حكم جنائي 

ية في جريمة ماسة بالشرف  أونهائي بعقوبة جناية   أو الأمانة أوبعقوبة مقيدة للحر
العامة. وفي هذه الحالة يكون القرار الصادر من رب العمل قراراً كاشفاً  الآداب

لا يجوز  ل كن .نوني استقر وتم بالفعل لحظة صدور الحكم الجنائي النهائيعن مركز قا
يكون قد انتقص من الحقوق  لأنهمن قانون العمل،  141تعديل شروط المادة  له

ام التي قررها في هذا والمزايا المقررة للعامل بموجب قانون العمل، وتعد الأحك
ً  الشأن باطلة لنص المادة الخامسة من قانون  خالفتهاويمتنع تطبيقها؛ لما ا مطلقً بطلان

  .العمل

يكون للعامل في حالة تعسف رب العمل في إنهاء العقد، أو في حالة  و
يض  الحكم بعدم توافر الشروط القانونية لإنهاء العقد، الحق في الحصول على تعو
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مالي، دون أن يكون للمحكمة الحق في اجبار رب العمل على إعادة العامل إلى 
ويمكن القول أنّ  نص  من قانون العمل. 144وذلك وفقاً لنص المادة العمل، 

من  611من قانون العمل قد نسخ نص الفقرة الثانية من المادة  144المادة 
يض المستحق للعامل الذي فصُل تعسفياً من  القانون المدني فيما يتعلق بمقدار التعو

لعمل، فلا يقدر قبل رب العمل، وذلك في عقود العمل الخاضعة لقانون ا
يض بمقدار ما لحق العامل فعلياً من أضرار جراء فسخ العقد وعدم الالتزام  التعو

 بمهلة الاخطار.

يض  144المادة إذ لم تربط  الذي يؤديه رب العمل من قانون العمل التعو
يتوقعه من إنهاء العقد  أنللعامل  رر المتوقع وقت العقد، والذي كانبالضللعامل 

يقة تعسفي يض جابراً للضرر الذي يلحق العامل أياً كان بطر ة، بل جعلت التعو
يض لا يجوز له النزول عنه  .نوعه، بل وفرضت على القاضي حداً أدنى لهذا التعو

يض، فإذا كان التعسف في إنهاء هذا النص وضع فقد  قواعداً لحساب هذا التعو
يضًا  فإنّ  عقد العمل صادراً من رب العمل،  لا يقل بأي حال العامل يستحق تعو

 من الأحوال عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. 

سفي لعقد العمل المسئولية عن الإنهاء التعويمكن القول بشكل عام أنّ  
ية، يترتب على ذلك تعلقها بالنظام العام وإضفاء  يخضع لأحكام المسئولية التقصير و

التخفيف من  أوالي، لا يجوز الاتفاق على الاعفاء الطابع الآمر على أحكامها. وبالت
يض يقل عن ذلك المقرر بالمادة  أوالمسئولية عن الإنهاء التعسفي،  الاتفاق على تعو

يض باتفاق الاطراف أنمن قانون العمل، وإن كان يجوز  144  .يزيد ذلك التعو

فيما يتعلق باثبات وجود التعسف في قرار فصل العامل، فمتى فصُل و
 عامل عن عمله فنفرق بين أمرين: ال
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سبب الفصل، فنفرق بين أمرين: رب العمل لتحديد  أوتعيين  في حالة .1
الأول، اندراج هذا السبب تحت أحد الأسباب الوارد بالقانون، والتي يجوز 

رادته المنفردة، سواء تلك المتعلقة العمل إنهاء عقد العمل بإفيها لرب 
المتعلقة بحالات انقضاء علاقة  أو، 61المادة بحالات الخطأ الجسيم المقررة ب

. ففي 4114لسنة  14العمل الواردة بالباب السابع من قانون العمل رقم 
هذه الحالة لا يكون الفصل بحسب الأصل تعسفياً، وإنما يكون له ما يبُرره 

اء علاقة العمل شرعاً، وبالتالي يقع عبء اثبات وجود التعسف في قرار إنه
. أما الأمر الثاني فهو عدم توافر إحدى حالات الفصل عاملال على عاتق

المتعلقة بحالات انقضاء علاقة العمل الواردة بالباب  أو 61المقررة بالمادة 
هالسابع من قانون العمل، وإنما يستند قرار الفصل على اعتبار   ّ قد صدر  أن

لنص  اوفقً من العامل فعلاً يشكل خطأ جسيماً، مما يجوز معه فصل العامل 
من قانون العمل. فهنا يكون على رب العمل اثبات جسامة  61المادة 

من  61الفعل المرُتكب من العامل، حتى يكون ذلك محلاً لتطبيق المادة 
 قانون العمل. 

إذا امتنع  أوسبب محدد،  أوأما في حالة عدم قيام قرار الفصل على مبرر  .4
يفُترض فلقرار الفصل، السبب المشروع  أورب العمل عن اثبات المبرر 

يقع على رب العمل عبء اثبات  وجود صفة التعسف في قرار الفصل، و
 .مشروعية قرار الفصل

من قانون العمل قد  144نص المادة  فإنّ  يض المطلوب، التعو  شأنأما في 
  أمرين:أقام تفرقة بين 

يض على .1 يض عن الحد الأ اقتصار طلب العامل بالتعو دني المقرر للتعو
التعسفي بأجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الفصل 

يض إذا ما ثبت لديها  أنالخدمة، فعلى المحكمة  تقضي للعامل بهذا التعو
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تعسف رب العمل في قرار الفصل، وإصابة العامل بضرر ناشئ عنه، دون 
يض يعُادل الضرر  أنّ  اشتراط قيام العامل باثبات  هذا القدر من التعو

 .من قرار فصله عن العمل الحادث له
يضًا عن الفصل التعسفي يفوق الحد الأدنى المقرر إذا  .4 ما طالب العامل تعو

الضرر الذي أصابه  أنّ  من قانون العمل، فيجب عليه إثبات  144بالمادة 
يكون إثبات  يفوق في مقداره هذا الحد الأدنى. جراء الفصل التعسفي و

يض بما يفوق  أنذلك بكل الطرق، كما يجوز للمحكمة  تستند في تقدير التعو
 أومن قانون العمل على العوامل الشخصية  144الحد الأدنى المقرر بالمادة 

 .حتى الظروف الاقتصادية للدولة أوالمهنية للعامل، 

يض تقضي بصفة مستعجلة أنللمحكمة العمالية و ، وبحكم واجب النفاذ بتعو
شر شهراً إذا جاوزت مدة عمله سنة للعامل يعادل أجره الشامل لمدة إثنى عمؤقت 

يض المؤقت بقدر أجره الشامل عن  فإنّ  كاملة،  كانت أقل من ذلك كان التعو
مدة عمله إذا طُلب منها ذلك. يتمتع هذا الحكم بالنفاذ المعجل الوجوبي بمجرد 
صدوره، فجب تنفيذه دون النظر لامكانية الطعن عليه من عدمه، بل حتى ولو تم 

يض المؤقت على استقلال عن الدعوى الموضوعية الطعن على ال حكم الصادر بالتعو
يض النهائي. ل كن على الرغم من ذلك، فإذا ما  الخاصة ببطلان قرار الفصل والتعو
يض المؤقت، يكون  طُعن بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة العمالية بالتعو

من  414لنص المادة  قاًوفتقضي بوقف التنفيذ، وذلك  أنللمحكمة الاستئنافية 
 .قانون المرافعات

جعل المشرع للمبالغ المستحقة للعامل امتياز خاص على جميع أموال ولقد 
المدين وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. أما 

القضائية  الحقوق المتعلقة بالأجر فقد منحها المشرع ميزة استيفائها قبل المصروفات
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وقبل المبالغ المستحقة للخزانة العامة، فتكون لها المرتبة الاولي على أموال المدين، 
 .ويستحق استيفاؤها قبل جميع الديون الأخرى التي تنشغل بها ذمة المدين

 بطين بعلاقة عمل بالعامل، فيكونونفي حالة تعدد أصحاب الأعمال المرتو
يكون للعامل جميعا مسئولين بالتضامن فيما بينه م فيما يتعلق بالوفاء بهذه الحقوق، و

يعتبر وفاء أحدهم لدين  أوعليهم، مجتمعين  أن يرجع منفردين، للوفاء بالدين، و
 العامل مبرئا لذمة الاخرين. 

انتقال مل كية المنشأة من صاحب العمل إلى الغير، بأي حالة أما بالنسبة ل
مل كية المنشأة إلى  انتقالبل ق نشأتشكل من أشكال الانتقال، ففي الحقوق التي 

الغير، يكون كلاً من صاحب العمل والغير الذي انتقلت إليه المنشأة ملتزمين 
في الحقوق الناشئة بعد انتقال  العمال. أماا بينهما عن الوفاء بحقوق بالتضامن فيم

مل كية المنشأة إلى الغير، فلا يتحمل بها إلا صاحب العمل الجديد وحده، وليس 
بالتضامن مع  أوعامل مطالبة صاحب العمل السابق بأي منها، سواء منفرداً لل

 .صاحب العمل الجديد

من قانون  21المادة وتسقط الدعوى العمالية بفوات المواعيد المقررة ب
هإلا  ،العمل  ّ   :بين يجب التفرقة أن

ية المشكلة بالمادة  أوإذا ما لجأ العامل  .1 من  21رب العمل إلى اللجنة الإدار
يتم ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ بدء النزاع،  أنقانون العمل، فيجب 

يوما من تاريخ تقديم الطلب  41فإذا ما أصدرت هذه اللجنة قراراها خلال 
يلجأ إلى المحكمة  أنإليها ولم يرتضِ أي من الطرفين هذا القرار، فيجب عليه 

ية المشار إليها يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ا 31العمالية خلال  لإدار
 .سلفا
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اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ هذه رب العمل إلى  أوإذا ما لجأ العامل  .4
يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها،  41لم تصدر قراراها خلال وبدء النزاع، 

يوما من  31فيكون للأطراف الحق في اللجوء إلى المحكمة العمالية خلال 
 .وعشرين يوماً المقررة لاصدار اللجنة قرارهاتاريخ انتهاء مدة الواحد 

اتجها مباشرة إلى المحكمة إنما و ،اللجنةهذه طراف إلى إذا لم يلجأ أي من الأ .4
يوما من تاريخ بدء النزاع،  26يكون ذلك خلال مدة  أنالعمالية فيجب 

ّ همن قانون العمل المعدل قررت  21عجز المادة  أنوذلك  يجب على  أن
من  وأربعين يوماًء إلى المحكمة العمالية فى موعد أقصاه خمسة الأطراف اللجو

ية  ية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسو  أوتاريخ إنتهاء المدة المحددة للتسو
 لم يتقدم به. 

من القانون المدني تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن  612لمادة ل وفقاًو
مدة على جميع هذه التسري والعقد، عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء 

لأي قانون  أولقانون العمل  أوعقود العمل سواء أكانت خاضعة للقانون المدني 
 .آخر

من  612ويمكن التفرقة بين نطاق تطبيق مدة التقادم المقررة بالمادة 
من قانون العمل بالنسبة إلى  21القانون المدني ونطاق مدة السقوط المقررة بالمادة 

يان كلٍ منهما؛ منازع ات العمل الفردية التي تخضع لقانون العمل من تاريخ بدء سر
يانها من تاريخ بداية  21فمدة السقوط المقررة بالمادة  من قانون العمل يبدأ سر

من القانون المدني فتبدأ من تاريخ  612النزاع، أما مدة التقادم المقررة بالمادة 
 .انتهاء عقد العمل
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بية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات،   .1121للتر

 ية العامة للجريمة والعقوبة في قا نون الجزاء ال كويتي، د. سمير الشناوي: النظر
 .1114، 4الكتاب الأول: الجريمة، د ن، ط 
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  ،د. صالح ناصر العتيبي: انتهاء خدمة الموظف العام بسبب الحكم الجزائي
ية بال كويت، مجلة الحقوق،  يعات الخدمة المدنية والعسكر دراسة مقارنة لتشر

، مارس 1، العدد 41مجلس النشر العلمي، جامعة ال كويت، المجلد 
4111. 

  ،ية، دار النهضة العربية، القاهرة د. صلاح الدين فوزي: الدعوى الدستور
4111- 4111. 

  د. عاشور مبروك: الوسيط في قانون القضاء المصري، الكتاب الثاني– 
إجراءات الحصول على الحماية القضائية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 

 .تالطبعة الأولى، د 
 نهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء د. عبد الرزاق أحمد الس

ية الالتزام بوجه عام يعة الاسلامية  -الأول: نظر مصادر الالتزام، لجنة الشر
 .4116بنقابة المحامين، القاهرة، 

  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء
ية الالتزام بوجه عام )الأالثا الانقضاء(، تنقيح  -والةالح -وصافلث، نظر

يعة الاسلامية بنقابة المحامين،  المستشار/ أحمد مدحت المراغي، لجنة الشر
 .4116القاهرة، 

  د. عبد الرءوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، الجزء
 .1111الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 جراءات الجنائية، الجزء د. عبد الرءوف مهدي: شرح القواعد العامة للإ
 .1111الثاني، المحاكمة وطرق الطعن، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 القسم العام، الجزء الأول، د  -د. عبد العظيم وزير: شرح قانون العقوبات
 .1111ن، 

  ،د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر: الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة
 .1121الحقوق، جامعة القاهرة،  رسالة دكتوراه، كلية
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 1111مينات العينية، بدون ناشر، د. عبد المنعم البدراوي: التأ. 
  يف: مساءلة الموظف العام في ال كويت، مطبوعات جامعة د. عزيزة شر

 .1112ال كويت، 
  .حسين الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في  علىد

 .1124عة بغداد، قانون العقوبات، مطبوعات جام
  .القسم العام، الدار الجامعية،  -عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات علىد

1121. 
  .عوض حسن: الوجيز في شرح قانون العمل، دار المطبوعات  علىد

ية،   .1116الجامعية، الاسكندر
  رسالة الأردنيعماد توفيق سلامة: نظام وقف عقد العمل في القانون ،

الشرق الاوسط للدراسات العليا، الاردن، عمان،  ماجستير، جامعة
4111. 

  دراسة مقارنة، مكتبة النهضة –د. عمرو فؤاد بركات: السلطة التأديبية
ية، القاهرة،   .1121المصر

 ية العامة للاد. فتحي عبد الرحيم عبد ال ّ ه: الوجيز في النظر لتزامات، الكتاب ل
رادة المنفردة، مكتبة الإلالتزام، الجزء الأول: العقد والأول: مصادر ا

 .1116 -1111، 4الجلاء الجديدة، المنصورة، ط 
  دراسة مقارنة، عالم –د. فهمي عزت: سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء

 .1121ال كتب، القاهرة، 
 ية العامة للاد. محسن عبد الحميد ا  -لتزامات، الجزء الثانيبراهيم البيه: النظر

الانقضاء(، مكتبة الجلاء  -الانتقال -وصافأال -الالتزام )الأثار أحكام
 .1112 -1116الجديدة، المنصورة، 

  محمد بن صديق أحمد الفلاتي: الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام
دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستير، –الممل كة العربية السعودية 
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ياض، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية ل لعلوم الامنية، الر
4111. 

  د. محمد جودت الملط: المسئولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة
 .1162العربية، القاهرة، 

  ،د. محمد حسين منصور: قانون العمل في مصر ولبنان، دار النهضة العربية
 .1111بيروت، 

 ي مصر والدول محمد عبد الرحيم عنبر: الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية ف
 .1121العربية، الجزء السابع، دار الشعب، القاهرة، 

 للطباعة،  اند. محمد عيد الغريب: مبادئ الإجراءات الجنائية، دار الايم
 .نشربدون سنة 

 دراسة  -د. محمد عيد الغريب: النظام العام في قانون الإجراءات الجنائية
لقانونية المصري والفرنسي ا أحكامتحليلية تأصيلية لمظاهره وحدوده في ضوء 

 .4116واراء الفقه والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 ثرها في وضعه التأديبي، دار الجيل حمد عصفور: جريمة الموظف العام وأد. م

 .1164للطباعة، 
  1124، 3د. محمد لبيب شنب: شرح قانون العمل، د ن، ط. 
 لة في القضاء الإداري، الكتاب د. محمد ماهر أبو العينين: الموسوعة الشام

يعة الاسلامية، نقابة المحامين، القاهرة،   .4112الثاني، لجنة الشر
  يلم: طبيعة عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود في محمد محمد أحمد سو

، ذو القعدة 16، المجلد 66النظام السعودي، مجلة العدل السعودية، العدد 
 .م 4113ه ، سبتمبر  1341

 مد محمود ندا: انقضاء الدعوى التأديبية، دار الفكر العربي، القاهرة، د. مح
 .1121الطبعة الأولى، 
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  ،د. محمود محمد حافظ: القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية
 .1114القاهرة، 

  د. محمود أحمد طه، د. عبد الرازق الموافي عبد اللطيف: شرح قانون
الجزء الأول، مطبوعات جامعة المنوفية، بدون سنة  القسم العام، -العقوبات

 .نشر
  ،د. محمود كبيش: مبادئ علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة

1111. 
  ،د. محمود مصطفى: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية

 .1122القاهرة، 
 ر النهضة القسم العام، دا -د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات

 .1121، 6العربية، القاهرة، ط 
  ،محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية

 .1122القاهرة، 
 ثره على التوازن العقدي، دار دين ابراهيم: التسلط الاقتصادي وأمحي ال

 .4112المطبوعات الجامعية، 
  الفكر الحديث، القاهرة، د. مصطفى بكر: تأديب العاملين في الدولة، دار

1166. 
  د. مصطفى عبد الحميد العدوي، د. رضا محمود العبد: الوجيز في شرح

ن،  ، د4114لسنة  14قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم  أحكام
4113. 

  ،د. مصطفى كمال وصفي: أثر الحكم الجنائي في إنهاء خدمة الموظف العمومي
ية العليا الصادر في تعليق على حكم المحكمة الإدا ، مجلة 14/2/1112ر

يل  ية، السنة السابعة، العدد الأول، ابر  .1161العلوم الإدار
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  د. مصلح الصرايرة، د. ربيعه يوسف بوقراط: حجية الحكم الجنائي النهائي
يعة والقانون، الجامعة  -أمام سلطات التأديب، مجلة دراسات علوم الشر

 .4113، 1، ملحق 31الأردنية، المجلد 
  د. مغاوري محمد شاهين: القرار التأديبي، ضماناته ورقابته القضائية بين

ية، القاهرة،   .1126الفاعلية والضمان، مكتبة الانجلو المصر
  ،القاهرة، د. ممدوح طنطاوي: الدعوى التأديبية، المكتب الجامعي الحديث

4111. 
 لعام في إنهاء د. مهدي حمدي الزهيري: أثر الجريمة التي يرتكبها الموظف ا

دراسة مقارنة، منشورات كلية القانون، جامعة بغداد، –علاقته الوظيفية 
4113. 

  د. نعيم عطية: انتهاء الخدمة بحكم جنائي، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد
 .1126، 14، السنة 1

  نشرد. هشام شحاته أمام: دروس في علم العقاب، بدون ناشر، بدون سنة. 
 ية د. هيثم محمد ح ليم أحمد غازي: مجالس التأديب ورقابة المحكمة الإدار

ية،   .4111العليا، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الاسكندر
  براهيم: حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، دراسة د. وحيد محمود إ

 .1112مقارنة، بدون دار نشر،
  1122لسنة  12د. يوسف إلياس: الوجيز في شرح قانون العمل رقم ،

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة المعاهد الفنية، معهد الإدارة 
 .1121 -1122والرصافة، د ن، 
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